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 تمهيد
 

لما كانت الس ادع ىلى العالم ن ل تبارك وتعالى وحده، ولما كانت السلطة التي منحها لشعب باكستان 
ىه أمانة مقدسة؛  ل مارسها في حدود ما شرَّ

 ولما كانت إرادع الشعب الباكستاني هي أن  ق م نظاما؛
 الشعب؛تمارس ف ه الدولة صلاح اتها وسلطتها من خلال ممثل ن  ختارهم 

ها الإسلام؛  وتسود ف ه مبادئ الد مقراط ة والحر ة والمساواع والتسامح والعدالة، كما أقرَّ
م ف ه المسلمون ح اتهم، فرادى وجماىات، وفقا لتعال م الإسلام وأحكامه المنصوص ىل ها في القرآن  و نظِّ

 الكر م والسُنَّة النبو ة؛
 قل ات بد اناتها وتمارسها، وتُنمِّي ثقافاتها؛وتُتَّخذ ف ه التداب ر اللازمة لتُجاهر الأ

وتشكِّل ف ه الأراضي التي تمثِّل في الوقت الراهن جزءا من باكستان أو المنضمة لها، وما ىدا ذلك من 
الأراضي التي قد تمثِّل جزءا من باكستان أو تنضم لها مستقبلا، اتحادا ف درال ا  تمتع أىضاؤه بالاستقلال ة، 

 ود والق ود التي تُفرض ىلى صلاح اتها وسلطتها؛في إطار الحد
وتُكفل ف ه الحقوق الأساس ة، بما في ذلك التساوي في الدرجة الاجتماى ة وتكافؤ الفرُص والمساواع أمام 
القانون، والعدالة الاجتماى ة والاقتصاد ة والس اس ة، وحر ة الفكر والتعب ر والاىتقاد والد ن والعبادع 

 بأحكام القانون والأخلاق العامة؛ والتنظ م، رهنا 
 وتُتَّخذ ف ه التداب ر اللازمة لضمان المصالح الشرى ة للأقل ات، وللفئات المتأخرع والمعدَمة؛

 وتتمتع ف ه السلطة القضائ ة بالاستقلال الكامل؛ 
ادع ىلى وتُضمن ف ه سلامة الأراضي الاتحاد ة واستقلالها وجم ع حقوقها، بما في ذلك حما ة حقوق الس 

 الأرض والبحر والجو؛
بهدف تحق ق الرخاء لشعب باكستان، وضمان حصوله ىلى المكانة الرف عة التي  ستحقها ب ن الأمم، 

م البشر ة وسعادتها؛  ومساهمته الكاملة في تحق ق السلام العالمي، وتقدُّ
م، نحن، شعب باكستان؛  وبناء ىلى ما تقدَّ

 ل ثم أمام الإنسان ة؛إذ ندرك مسؤول تنا أمام الله ىز وج
مها الشعب من أجل قض ة باكستان؛  ونقرُّ بالتضح ات التي قدَّ

د ولاءنا للإىلان الذي أصدره مؤسس باكستان، القائد الأىظم محمد ىلي جناح، بأن تكون باكستان دولة  ونؤكِّ
 د مقراط ة تقوم ىلى المبادئ الإسلام ة للعدالة الاجتماى ة؛

س أنفسنا للحفاظ  ىلى النظام الد مقراطي الذي تحقق من خلال النضال المتواصل للشعب ضد الظلم ونكرِّ
 والطغ ان؛

ونستلهم ىزمنا ىلى حما ة وحدتنا وتضامننا ىلى المستو  ن الوطني والس اسي، لإ جاد مجتمع  قوم ىلى 
 المساواع من خلال نظام جد د؛

ىه ونمنحه لأنفسنا، من خلال مم  ثل نا في المجلس الوطني. نعتمد هذا الدستور ونُشرِّ
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 الجزء الأول
 مقدمة

 : الجمهورية وأراضيها1المادة 
 باكستان جمهور ة ف درال ة تحمل اسم جمهور ة باكستان الإسلام ة، وُ شار إل ها ف ما  لي باسم باكستان. -1
 تتكون الأراضي الباكستان ة مما  لي: -2
 ؛‘السند’و‘ البنجاب’و‘ خ بر بختونخوا’و‘ بلوشستان’أقال م  -أ

 منطقة العاصمة إسلام آباد، والتي ُ شار إل ها ف ما بعد باسم العاصمة الاتحاد ة؛ -ب
 المناطق القبل ة الخاضعة للإدارع الاتحاد ة؛  -ج
الولا ات والأقال م التي  مكن أن تكون جزءا من باكستان في المستقبل، سواء ىن طر ق الانضمام أو  -د

 خلاف ذلك. 
 جوز لمجلس الشورى (البرلمان)، بموجب قانون، أن  ضم ولا ات أو مناطق أخرى إلى الاتحاد،  -3

 بالأحكام والشروط التي  راها مناسبة. 
 

 : كون الإسلام دينا للدولة2المادة 
 الإسلام د ن الدولة في باكستان 

 
 (أ): كون قرار الأهداف جزءا من الأحكام الجوهرية 2المادة 

حكام المنصوص ىل ها في قرار الأهداف، والواردع في الملحق، هي جزء جوهري من الدستور، المبادئ والأ
 وتكون لها الآثار القانون ة المترتبة ىلى ذلك. 

 
 : القضاء على الاستغلال 3المادة 

تضمن الدولة القضاء ىلى جم ع أشكال الاستغلال، والوفاء التدر جي بالمبدأ الأساسي: "من كل ىلى قدر 
 طاقته، ولكل ىلى قدر ىمله".

  
 ، وأمور أخرى: حق الأفراد في أن يُعاملوا وفق القانون4المادة 

التمتُّع بحما ة القانون والمعاملة وفقا لأحكامه حق ثابت لكل مواطن أ نما كان، ولكل شخص آخر ط لة  -1
 وجوده في باكستان.

 وبالأخص: -2
 نتقص من حر ته أو سلامة جسده أو سمعته أو ملك ته إلا وفقا لا ُ تخذ أي إجراء  هدد ح اع شخص أو  -أ

 للقانون؛
 ولا  جوز منع شخص أو تق  د حر ته في الق ام بما لا  عاقب ىل ه القانون؛ -ب
 ولا  جوز إجبار شخص ىلى الق ام بما لا  لزمه به القانون.  -ج
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 : الولاء للدولة وطاعة الدستور والقانون5المادة 

 لدولة واجب أساسي ىلى كل مواطن.الولاء ل -1
طاىة الدستور والقانون التزام مصون ىلى كل مواطن أ نما كان، وىلى كل شخص آخر ط لة وجوده في  -2

 باكستان.
 

 : الخيانة العظمى6المادة 
له أو  وقف العمل به، أو  شرع في ذلك أو  تآمر من  -1 أي شخص ُ لغي هذا الدستور أو  نقلب ىل ه أو  عطِّ

 أجله، باستخدام القوع أو بالتهد د بها، أو بأي وس لة غ ر دستور ة أخرى، ُ دان بتهمة الخ انة العظمى.
)، أو  حرِّض ىل ها أو  تعاون في تحق قها ُ دان 1أي شخص  ساىد في الق ام بالأىمال المذكورع في البند ( -2

 كذلك بتهمة الخ انة العظمى.
ي ذلك المحاكم الإقل م ة العل ا والمحكمة العل ا الاتحاد ة، أن تُضفي لا  جوز لأي محكمة، بما ف -(أ) 2

 ).2) أو البند (1الشرى ة ىلى أي من أىمال الخ انة العظمى المنصوص ىل ها في البند (
  قرر مجلس الشورى (البرلمان)، بموجب قانون، ىقوبة المدان ن بتهمة الخ انة العظمى.  -3
 

 الجزء الثاني
 الأساسية ومبادئ وضع السياساتالحقوق 

 
 : تعريف الدولة7المادة 

في هذا الجزء، وإذا لم  نص الس اق ىلى غ ر ذلك، تش ر "الدولة" إلى الحكومة الاتحاد ة، مجلس الشورى، 
الحكومات الإقل م ة، المجالس الإقل م ة، والسلطات المحل ة والسلطات الأخرى التي  منحها القانون صلاح ة 

 الضرائب والرسوم.فرض 
 
 

 الباب الأول: الحقوق الأساسية
 : بطلان العمل بالقوانين المتعارضة مع الحقوق الأساسية أو التي تنتقص منها 8المادة 

أي قانون أو ىادع أو تقل د له قوع القانون و تعارض مع الحقوق التي  كفلها هذا الباب  كون باطلا في  -1
 حدود ذلك التعارض.

للدولة أن تسن أي قانون  نتقص من الحقوق الممنوحة أو  ق دها، وأي قانون  خالف هذه الفقرع لا  جوز  -2
  كون باطلا في حدود تلك المخالفة. 

 لا تنطبق أحكام هذه المادع ىلى ما  لي: -3
ف ما أي قانون  تعلق بأفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو أي قوع أخرى مكلفة بحفظ النظام العام،  -أ

  تعلق بأدائهم لمهامهم أو بالحفاظ ىلى الانضباط في صفوفهم؛
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 أي مما  لي: -ب
القوان ن الواردع في الجدول الأول، بنصوصها التي كانت في ح ِّز النفاذ في ال وم السابق ىلى موىد بدء  -أولا

 العمل بها، أو نصوصها المعدلة وفقا للقوان ن المنصوص ىل ها في الجدول نفسه؛
 والقوان ن الأخرى المنصوص ىل ها في الجزء الأول من الجدول الأول؛  - اثان

ولا  جوز إبطال تلك القوان ن أو أحكامها بدىوى أنَّ تلك القوان ن أو أحكامها لا تتفق مع أحكام هذا الباب أو 
 تناف ه.

شر ع ة المختصة ، تقوم السلطة الت3وبصرف النظر ىن أي مما ورد في أحكام الفقرع (ب) من البند  -4
بتوف ق القوان ن المنصوص ىل ها في الجزء الثاني من الجدول الأول مع الحقوق المكفولة وفق هذا الباب، في 

 خلال فترع ىام ن من بدء العمل بهذا الدستور: 
 و مكن لتلك السلطة التشر ع ة أن تقرر تمد د الفترع المذكورع بفترع لا تز د ىن ستة أشهر.

نت السلطة التشر ع ة المختصة هي مجلس الشورى (البرلمان)،  كون إصدار قرار التمد د من توض ح: إذا كا
 اختصاص المجلس الوطني. 

 لا تُعطل الحقوق التي  كفلها هذا الدستور إلا ىلى النحو الذي  نص ىل ه صراحة.  -5
 

 : الأمان الشخصي9المادة 
 للقانون.  لا  جوز حرمان أي شخص من ح اته أو حر ته إلا وفقا

 
 : ضمانات التوقيف والاحتجاز10المادة 

لا  جوز احتجاز شخص ألُقي القبض ىل ه دون إبلاغه بأسباب ذلك الاحتجاز في أقرب وقت ممكن، ولا  -1
  جوز حرمانه من الحق في استشارع محام من اخت اره وأن  تولى ذلك المحامي الدفاع ىنه. 

وجرى احتجازهم ىلى قاض في خلال أربع وىشر ن ساىة، لا ُ عرض كل من ألُقي القبض ىل هم  -2
 حتسب ف ها زمن الرحلة اللازمة من مكان القبض إلى محل أقرب قاض، ولا  جوز احتجاز شخص لفترع 

 تز د ىن ذلك دون إذن قضائي.
لى ) ىلى أي شخص ُ لقى القبض ىل ه أو ُ حتجز بناء ىلى أي قانون  نص ى2) و(1لا  نطبق البندان ( -3

 الحبس الاحت اطي.
لا ُ سن أي قانون  نص ىلى الحبس الاحت اطي إلا للتعامل مع الأشخاص الذ ن  تصرفون بطر قة تهدد  -4

سلامة أراضي باكستان أو أي جزء منها أو أمنها أو الدفاع ىنها، أو الشؤون الخارج ة لباكستان أو النظام 
ص القانون ىلى الحبس الاحت اطي لفترع تتجاوز ثلاثة العام أو توف ر المؤن والخدمات، ولا  جوز أن  ن

ر قبل انقضاء تلك المدع، بعد منحه فرصة الدفاع  أشهر، إلا إذا نظر مجلس المراجعة المختص في قض ته وقرَّ
د فترع الاحتجاز  ىن نفسه بشخصه، أنَّ هناك مبررا كاف ا، في رأي مجلس المراجعة، لذلك الاحتجاز. ولا تُجدَّ

ر، قبل  بعد فترع الثلاثة أشهر المشار إل ها، ما لم  كن مجلس المراجعة المختص قد نظر في القض ة وقرَّ
 انقضاء فترع الثلاثة أشهر في كل مرع، أنَّ هناك مبررا كاف ا للتجد د.

 
 في هذه المادع،  ش ر تعب ر "مجلس المراجعة المختص" إلى: توضيح أول:

ا الاتحاد ة من رئ س وىضو ن، ىلى أن  كون كل منهما  شغل أو مجلس  ع نه رئ س المحكمة العل  -أولا
سبق له أن شغل منصب قاض في المحكمة العل ا الاتحاد ة أو إحدى المحاكم الإقل م ة العل ا، في حالة الشخص 
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 المحتجز بموجب قانون اتحادي؛
ىلى أن  كون كل منهما مجلس  ع نه رئ س المحكمة الإقل م ة العل ا المختصة من رئ س وىضو ن،  -ثان ا

 شغل أو سبق له أن شغل منصب قاض في إحدى المحاكم الإقل م ة العل ا، في حالة الشخص المحتجز بموجب 
 قانون إقل مي؛

 
  تخذ مجلس المراجعة قراره بأغلب ة الأىضاء. توضيح ثان:

بلغه السلطة الآمرع إذا احتُجز شخص طبقا لأمر صادر وفق قانون  ج ز الحبس الاحت اطي،  لزم أن ت -5
بالاحتجاز بمبررات قرارها، في خلال خمسة ىشر  وما من بدء الاحتجاز، وأن تت ح له فرصة الاىتراض 

 ىلى القرار: 
 و حق للسلطة الآمرع أن ترفض الكشف ىن الحقائق التي ترى أنَّ الكشف ىنها ل س في الصالح العام.

مجلس المراجعة المختص، إلا في حال صدور شهادع  تقدم السلطة الآمرع جم ع أوراق القض ة إلى -6
 ممهورع بتوق ع وز ر في الحكومة المعن ة تف د بأنَّ تقد م الأوراق ل س في الصالح العام.

وفي فترع الأربعة وىشر ن شهرا اللاحقة ىلى تار خ أول احتجاز للشخص بموجب أمر صادر بذلك وفق  -7
أن  ز د إجمالي فترات الاحتجاز ىن ثمان ة أشهر في حالة قانون  ج ز الحبس الاحت اطي، لا  جوز 

 المحتجز ن لكونهم خطرا ىلى النظام العام، واثني ىشر شهرا في أي حالة أخرى: 
ولا تنطبق هذه الفقرع ىلى أي شخص  ستخدمه العدو أو  عمل لد ه أو  تصرف بناء ىلى تعل مات منه، أو من 
 عمل أو  حاول العمل ىلى ما  ضر بسلامة أراضي باكستان أو جزء منها أو أمنها أو الدفاع ىنها، أو  رتكب 

ون اتحادي، أو  شرع في ارتكاب ىمل ىملا  عد نشاطا معاد ا للوطن، وفق تعر ف وارد لهذا النشاط في قان
 من هذا القب ل، أو  نتمي لمنظمة تهدف لأي نشاط معاد للوطن أو تنخرط ف ه. 

د مجلس المراجعة المختص مكان احتجاز الشخص و قرر صرف نفقة إىاشة معقولة لأسرته. -8   حدِّ
 لوقت الحالي. لا  نطبق أي من أحكام هذه المادع ىلى أي شخص ُ عد ىدوا أجنب ا في ا -9
 

 (أ): الحق في محاكمة عادلة 10المادة 
الحق في محاكمة ىادلة ومراىاع الإجراءات القانون ة الواجبة مكفول، ف ما  خص تحد د حقوق الشخص 

ه له.  والتزاماته المدن ة، أو أي اتهام جنائي  وجَّ
 

 : حظر العبودية والسخرة، وأمور أخرى 11المادة 
 ومحظورع، ول س لقانون أن  سمح بها أو بتسه ل إدخالها إلى باكستان ىلى أي صورع.العبود ة منعدمة  -1
 جم ع أشكال السُخرع والاتِّجار بالبشر محظورع.  -2
 الرابعة ىشرع في مصنع أو منجم أو أي مهنة خطرع أخرى.سن لا  جوز تشغ ل طفل دون  -3
 :لا تؤثر أحكام هذه المادع ىلى الخدمة الإلزام ة لكل -4
 شخص  قضي ىقوبة لارتكابه فعلا مخالفا لأي قانون؛ -أ

 ما  قتض ه القانون لمنفعة ىامة: -ب
 ىلى ألا تكون الخدمة الإلزام ة ذات طب عة قاس ة أو تتنافى مع الكرامة الإنسان ة. 
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 : الحماية ضد العقاب بأثر رجعي12المادة 
 لا  أمر قانون بعقاب شخص: -1
لامتناع ىن ىمل، إذا كان هذا العمل أو الامتناع ىن العمل غ ر منصوص ىلى بسبب الق ام بعمل أو ا -أ

 معاقبته بموجب قانون في وقت الق ام بالعمل أو الامتناع ىن العمل؛ أو
 بعقوبة أكبر أو مختلفة في طب عتها ىن العقوبة التي كان  نص ىل ها القانون وقت ارتكاب الجرم. -ب
م إلغاء أي دستور قائم في باكستان  270) أو المادع 1( لا  نطبق أي من أحكام البند -2 ىلى أي قانون  جرِّ

، أو الانقلاب ىلى ذلك وست وخمس نفي أي وقت منذ الثالث والعشر ن من آذار/مارس لسنة ألف وتسعمئة 
 الدستور. 

 
 : الحماية ضد العقوبة المزدوجة وإدانة الشخص لذاته13المادة 

 لا  جوز:
 أو ُ ستجوب بسبب الجر مة ذاتها أكثر من مرع؛  أن ُ عاقب شخص -أ

 أو أن ُ جبر شخص ىلى إدانة نفسه في حال اتهامه بارتكاب جر مة. -ب
 

 : حرمة الكرامة الإنسانية، وأمور أخرى14المادة 
 لا  جوز انتهاك حرمة الكرامة الإنسان ة، وكذلك خصوص ة المنزل، إلا بالقانون. -1
 لا  جوز تعر ض أحد للتعذ ب بهدف انتزاع الأدلة.  -2
 

 : حرية الانتقال، وأمور أخرى15المادة 
لكل مواطن الحق في أن  بقى داخل باكستان، وأن  دخلها و تنقل بها، مع مراىاع الق ود المعقولة التي  فرضها 

 القانون للمصلحة العامة، وأن  ق م و ستوطن في أي بقعة منها.
 

 : حرية التجمع16المادة 
لكل مواطن الحق في التجمع السلمي غ ر المسلح، مع مراىاع الق ود المعقولة التي  فرضها القانون من أجل 

 الحفاظ ىلى النظام العام.
 

 : حرية التنظيم17المادة 
من لكل مواطن الحق في تكو ن الجمع ات والنقابات، مع مراىاع الق ود المعقولة التي  فرضها القانون  -1

 أجل س ادع باكستان وسلامة أراض ها، ومن أجل الحفاظ ىلى النظام العام أو الأخلاق.
ن حزبا س اس ا أو أن  نضم لعضو ة  -2 لكل مواطن لا  عمل في سلك الخدمة العامة لباكستان الحق في أن ُ كوِّ

س ادع باكستان وسلامة حزب س اسي، مع مراىاع الق ود المعقولة التي  فرضها القانون من أجل الحفاظ ىلى 
أراض ها، ىلى أن  نص ذلك القانون ىلى أن تقوم الحكومة الاتحاد ة، في حال إىلانها أنَّ حزبا س اس ا قد 
أنشئ أو  عمل ىلى نحو  ضر بس ادع باكستان وسلامة أراض ها، بإحالة الأمر إلى المحكمة العل ا الاتحاد ة، 

 و كون قرار المحكمة العل ا الاتحاد ة في هذا الأمر نهائ ا.في خلال خمسة ىشر  وما من ذاك الإىلان، 
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  جب ىلى كل حزب س اسي أن ُ فصح ىن مصادر أمواله وفقا للقانون. -3
 

 : حرية العمل الحرفي أو التجاري أو المهني18المادة 
ىمل  رهنا بأي اشتراطات  مكن أن  نص ىل ها القانون، لكل مواطن الحق في الانخراط في أي مهنة أو

 مشروع، وأن  د ر أي تجارع أو أي ىمل تجاري مشروع:
 لا تمنع أحكام هذه المادع ما  لي:

 تنظ م أي حرفة أو مهنة من خلال نظام لتراخ ص مزاولتها؛  -أ
 أو تنظ م أي حرفة أو تجارع أو صناىة لصالح المنافسة الحرع ف ها؛  -ب
ل م ة، أو شركة تحت س طرع أي منها لأي حرفة أو ىمل أو ممارسة الحكومة الاتحاد ة أو الحكومات الإق -ج

 تجاري أو صناىة أو تقد م خدمة ىلى نحو  ستبعد أي فاىل آخر كل ا أو جزئ ا.
  

 : حرية الرأي، وأمور أخرى19المادة 
حر ة الرأي والتعب ر حق مكفول لكل مواطن، والصحافة حرع كذلك، مع مراىاع الق ود المعقولة التي  فرضها 

انون بهدف رِفعة الإسلام، أو سلامة أراضي باكستان أو أي جزء منها، أو أمنها أو الدفاع ىنها، أو الق
المحافظة ىلى العلاقات الحسنة مع الدول الأجنب ة، أو النظام العام، أو الآداب أو الأخلاق، أو ف ما  تعلق 

 بازدراء المحاكم أو ارتكاب جر مة أو التحر ض ىل ها. 
 

 أ): الحق في المعلومات( 19المادة 
الحق في الوصول للمعلومات المتعلقة بجم ع الأمور التي تهم الصالح العام مكفول لكل مواطن، مع خضوىه 

 للتنظ م وللق ود المعقولة التي  فرضها القانون. 
 

 : الحرية الدينية وحرية إدارة المؤسسات الدينية20المادة 
 والأخلاق:رهنا بأحكام القانون وبالنظام العام 

 لكل مواطن الحق في المجاهرع بد انته وممارستها والدىوع إل ها؛  -أ
 ولكل طائفة د ن ة ومذاهبها الحق في إنشاء مؤسسات د ن ة والحفاظ ىل ها وإدارتها. -ب
 

 : ضمان عدم فرض الضرائب الدينية21المادة 
نشر أي د انة أو الحفاظ ىل ها ىدا لا  جوز إلزام شخص بدفع أي ضر بة خاصة توجه ىائداتها إلى تمو ل 

 د انته.
 

 : الضمانات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية فيما يخص الدين، وأمور أخرى22المادة 
لا  جوز أن ُ طلب من أي شخص منتظم في مؤسسة تعل م ة أن  تلقى تعل ما د ن ا، أو أن  شترك في أي  -1

 لد انة غ ر د انته. اذلك التعل م أو الاحتفال أو الطقس تابعاحتفال د ني أو أن  حضر أي طقس د ني، إذا كان 
 لا  جوز التم  ز ضد أي جماىة د ن ة في منح المزا ا والإىفاءات الضر ب ة للمؤسسات الد ن ة.  -2
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 لا  جوز الآتي مع مراىاع القانون: -3
ئها في أي مؤسسة تعل م ة تابعة لها منع أي جماىة أو طائفة د ن ة من تقد م التعل م الد ني للتلام ذ من أبنا -أ

 بالكامل؛
ولا  جوز منع مواطن من الالتحاق بأي مؤسسة تعل م ة تتلقى دىما من المال العام بسبب العِرق أو الد انة  -ب

 أو الطبقة الاجتماى ة أو محل الم لاد. 
فئة متأخرع اجتماى ا أو  ة سلطة ىامة من توف ر ما  لزم للنهوض بأ ةلا  منع أي من أحكام هذه المادع أ  -4

 تعل م ا من المواطن ن. 
 

 : الملكية23المادة 
لكل مواطن الحق في أن  حوز ممتلكات في أي بقعة في باكستان، وأن  حتفظ بها و تصرف ف ها، رهنا 

 بأحكام الدستور وبأي ق ود معقولة  فرضها القانون للصالح العام.
 

 : حماية حقوق الملكية24المادة 
  جوز نزع ملك ة أي شخص إلا وفقا للقانون.لا  -1
لا  مكن الاستحواذ ىلى ملك ة قسرا أو انتزاىها، إلا لمنفعة ىامة، وبموجب قانون  نص ىلى تعو ض  -2

د وُ منح ىلى أساسها. د ق مة التعو ض أو  رسي المبادئ التي ُ حدَّ  لقاء ذلك، و حدِّ
 لا تؤثر أحكام هذه المادع ىلى صحة: -3
انون  سمح بالاستحواذ القسري ىلى أي ملك ة أو انتزاىها بغرض منع خطر ىلى الح اع أو الملك ة أو أي ق -أ

 الصحة العامة؛ 
أو أي قانون  سمح بالاست لاء ىلى أي ملك ة حصل ىل ها شخص أو آلت إل ه بأي وس لة غ ر ىادلة أو  -ب

 مخالفة للقانون؛ 
لك ة خاصة بالعدو أو بالأشخاص الذ ن  جري إجلاؤهم (باستثناء أو أي قانون  تعلق بالاستحواذ ىلى أي م -ج

 الملك ات التي لم تعد تخص الأشخاص الذ ن  جري إجلاؤهم وفق أي قانون)؛ 
أو أي قانون  ج ز انتزاع الدولة لإدارع أي ملك ة لفترع محدودع، سواء من أجل الصالح العام، أو بهدف  -د

 لصالح مالكها؛  ضمان الإدارع السل مة للملك ة، أو
 أو أي قانون  ج ز اقتناء أي فئة من الممتلكات بغرض: -ـه

 توف ر التعل م والرىا ة الصح ة لجم ع المواطن ن أو لفئة منهم؛  -أولا
أو توف ر الإسكان والمرافق والخدمات العامة مثل الطرق، شبكات الم اه، الصرف الصحي، الغاز،  -ثان ا

 والطاقة الكهرب ة لجم ع المواطن ن أو لفئة منهم؛ 
أو توف ر أسباب المع شة لغ ر القادر ن ىلى إىالة أنفسهم بسبب البطالة أو المرض أو العجز أو  -ثالثا 

 الش خوخة؛ 
 .253ي قانون قائم أو قانون ُ سن طبقا لأحكام المادع أو أ -و
لا  مكن الطعن أمام أي محكمة ىلى ملاءمة أو ىدم ملاءمة التعو ض الذي  نص ىل ه القانون المشار إل ه  -4

 في هذه المادع، أو ُ حدد طبقا لذلك القانون.
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 : المساواة بين المواطنين25المادة 
 القانون ولهم حق متساو في الحما ة التي  كفلها. جم ع المواطن ن سواس ة أمام -1
 لا  جوز التم  ز ىلى أساس الجنس. -2
 لا تمنع أحكام هذه المادع الدولة من اتخاذ اللازم لحما ة النساء والأطفال. -3
 

 (أ): الحق في التعليم 25المادة 
إلى ستة ىشر ىاما، ىلى النحو تقدم الدولة تعل ما مجان ا وإلزام ا لجم ع الأطفال من سن خمسة أىوام 

 المنصوص ىل ه في القانون.
 

 : منع التمييز في دخول الأماكن العامة 26المادة 
لا  جوز التم  ز ضد أي مواطن في حق الدخول إلى أماكن الترف ه والمنتجعات، غ ر المخصصة  -1

 الجنس أو محل الإقامة أو الم لاد.للأغراض الد ن ة وحدها، بسبب العرق أو الد انة أو الطبقة الاجتماى ة أو 
 ) الدولة من اتخاذ تداب ر خاصة للنساء والأطفال.1لا تمنع أحكام البند ( -2
 

 : منع التمييز في الأجهزة الحكومية27المادة 
لا  جوز التم  ز ضد أي مواطن  تمتع بالمؤهلات المطلوبة في الالتحاق بوظ فة في سلك الخدمة العامة  -1

 :بب العرق أو الد انة أو الطبقة الاجتماى ة أو الجنس أو محل الإقامة أو الم لادلباكستان بس
مع السماح باقتصار بعض الوظائف ىلى أشخاص  نتمون إلى أي فئة أو منطقة بع نها بهدف ضمان تمث لهم 

  :ذا الدستورالكافي في سلك الخدمة العامة لباكستان، لفترع لا تتجاوز أربع ن ىاما من تار خ بدء العمل به
ومع السماح كذلك باقتصار بعض الوظائف، والعمل ببعض الأجهزع، ىلى أىضاء أي من الجنس ن، إذا كانت 
تلك الوظائف أو العمل بتلك الأجهزع  تضمن الق ام بواجبات ومهام لا  مكن لأىضاء الجنس الآخر أن  قوموا 

 بها ىلى النحو الملائم:
في تمث ل أي فئة أو منطقة في سلك الخدمة العامة لباكستان ىلى النحو ومع السماح كذلك بتصو ب أي نقص 

 الذي  قرره مجلس الشورى (البرلمان). 
أي حكومة إقل م ة أو أي سلطة محل ة أو سلطة إقل م ة أخرى، من اشتراط الإقامة  1لا تمنع أحكام البند  -2

 في سلك الخدمة العامة لتلك الحكومة أو السلطة. في الإقل م لمدع لا تز د ىن ثلاثة أىوام سابقة ىلى التع  ن
 

 : الحفاظ على اللغات وأبجديات الكتابة والثقافة28المادة 
، لأي قطاع من المواطن ن له لغة أو أبجد ة كتابة أو ثقافة مم زع الحق في الحفاظ 251رهنا بأحكام المادع 

 وفقا للقانون. ،ىل ها وتعز زها، وإنشاء المؤسسات الهادفة لذلك
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 الباب الثاني: مبادئ وضع السياسات
 

 : مبادئ وضع السياسات29المادة 
تُعرف المبادئ المنصوص ىل ها في هذا الباب بـ "مبادئ وضع الس اسات"، وتقع مسؤول ة التصرف وفقا  -1

لهذه المبادئ ىلى ىاتق أي جهاز أو سلطة بالدولة، وأي شخص  قوم بأداء مهام ن ابة ىن أي جهاز أو سلطة 
 بالدولة. 

لتزام به ىلى توافر الموارد لذلك،  كون ف ما  خص أي مبدأ بع نه من مبادئ وضع الس اسات  توقف الا -2
 الالتزام بهذا المبدأ رهنا بتوافر تلك الموارد. 

 صدر رئ س الجمهور ة ف ما  تعلق بأمور الاتحاد، أو حاكم كل إقل م ف ما  تعلق بأمور إقل مه، تعل ماته  -3
كل من غرفتي مجلس الشورى  بإىداد وتقد م تقر ر سنوي حول الالتزام بمبادئ وضع الس اسات وتنف ذها إلى

(البرلمان) أو المجلس الإقل مي، حسب الحالة. و جب أن تنص اللائحة الداخل ة للمجلس الوطني ومجلس 
 الش وخ أو المجلس الإقل مي، ىلى مناقشة تلك التقار ر.

  
 : المسؤولية فيما يتعلق بمبادئ وضع السياسة30المادة 

ذا كان أي فعل قام به جهاز أو سلطة تابعة للدولة، أو شخص  قوم بأداء تقع مسؤول ة اتخاذ القرار ف ما إ -1
مهام ن ابة ىن جهاز أو سلطة تابعة للدولة، متفقا مع مبادئ وضع الس اسات، ىلى ىاتق الجهاز أو السلطة أو 

 الشخص المعن  ن.
اسات، ولا ُ تخذ أي لا  مكن الطعن ىلى صحة أي فعل أو قانون بدىوى ىدم اتفاقه مع مبادئ وضع الس  -2

 إجراء ضد الدولة أو ضد أي جهاز أو سلطة تابعة للدولة أو أي شخص، لهذا السبب.
  

 : منهج الحياة الإسلامي31المادة 
تُتَّخذ الخطوات اللازمة لتمك ن مسلمي باكستان، فرادى وجماىات، من تنظ م ح اتهم وفقا للمبادئ  -1

وفقا للقرآن الكر م  ،لإمكان ات اللازمة لتمك نهم من فهم معنى الح اعوالمفاه م الأساس ة للإسلام، وته ئة ا
 والسنة النبو ة.

 ف ما  تعلق بمسلمي باكستان، تعمل الدولة ىلى ما  لي: -2
الإلزام بتدر س القرآن الكر م والدراسات الإسلام ة، وتشج ع تعلُّم اللغة العرب ة وت س ره، وضمان طباىة  -أ

 ونشره ىلى نحو صح ح ودق ق؛القرآن الكر م 
 وتشج ع وحدع الصف واحترام المعا  ر الأخلاق ة الإسلام ة؛  -ب
 وضمان التنظ م السل م لزكاع العُشر والأوقاف والمساجد. -ج
 

 : تعزيز مؤسسات الحكم المحلي32المادة 
لة من ممثل ن منتخب ن ىن المناطق المع ع الدولة مؤسسات الحكم المحلي المشكَّ ن ة، وُ كفل تمث ل خاص تشجِّ

 للفلاح ن والعمال والنساء في هذه المؤسسات. 
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 : منع التحيزات ضيقة الأفق وما شابهها33المادة 
 جب ىلى الدولة تثب ط النزىات ض قة الأفق والعنصر ة، والنعرات ب ن الأقال م والطوائف الد ن ة، في أوساط 

 المواطن ن. 
 

 للنساء في الحياة العامة: المشاركة الكاملة 34المادة 
 تُتَّخذ الخطوات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للنساء في جم ع مجالات الح اع الوطن ة.

 
 : حماية الأسرة، وأمور أخرى35المادة 

 تحمي الدولة الزواج والأسرع والأم والطفل.
 

 : حماية الأقليات36المادة 
 ات، بما في ذلك تمث لها الواجب في الأجهزع الاتحاد ة تكفل الدولة الحقوق والمصالح المشروىة للأقل

 والإقل م ة. 
 

 : تعزيز العدالة الاجتماعية والقضاء على الآفات الاجتماعية37المادة 
 تعمل الدولة ىلى:

 دىم المصالح التعل م ة والاقتصاد ة للفئات والمناطق المتأخرع، بعنا ة خاصة؛ -أ
 انوي المجاني الإلزامي في خلال أقصر فترع ممكنة؛ومحو الأم ة ونشر التعل م الث -ب
ىلى أساس  ،وجعل التعل م الفني والمهني متاحا بصفة ىامة، وإتاحة الالتحاق بالتعل م العالي للجم ع -ج

 الكفاءع؛
 وضمان العدالة غ ر المكلِّفة والناجزع؛ -د
الأطفال والنساء بمهن لا  واتخاذ اللازم لضمان ظروف ىمل منصفة وآدم ة، وضمان ىدم اشتغال -ـه

 ؛وضمان المزا ا المتعلقة بالأمومة للنساء العاملات ،تتناسب مع ىمرهم أو جنسهم
، بما في ذلك الأنشطة الوطن ة وتمك ن الشعب في مختلف المناطق من المشاركة الكاملة في جم ع أشكال -و

والتدر ب والتنم ة الزراى ة والصناى ة، وغ ر ذلك الالتحاق بسلك الخدمة العامة لباكستان، من خلال التعل م 
 من الأسال ب؛

رات، وطباىة البذيء من الأىمال الأدب ة والإىلانات ونشره  -ز ومنع الدىارع والقمار وتعاطي المخدِّ
 وتوز عه وىرضه؛

 ومنع تعاطي المشروبات الكحول ة إلا لأغراض طب ة، أو أغراض د ن ة ف ما  خص غ ر المسلم ن؛  -ح
وإضفاء اللامركز ة ىلى الإدارع الحكوم ة بهدف ت س ر الإنجاز السر ع لأىمالها وتوف ر الراحة للجمهور  -ط

 والوفاء باحت اجاتهم. 
 
 
 



 ترجمة غير رسمية من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
 

                                                                                                              2012 عام حتى تعديلاته مع 1973 لعام باكستان دستور
                                    12 

 

 : تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعب38المادة 
 تضطلع الدولة بما  لي:

ة أو العق دع أو العرق، ىن طر ق رفع ضمان رفاه الشعب، بغض النظر ىن الجنس أو الطبقة الاجتماى  -أ
مستوى المع شة من خلال منع تركز الثروع ووسائل الانتاج والتوز ع في أ دي أقل ة ىلى نحو  ضر بالصالح 
العام، وكذلك ضمان توازن منصف في الحقوق ب ن أصحاب العمل والعامل ن، وب ن أصحاب العقارات 

 والمستأجر ن؛
المواطن ن للعمل والمع شة الكر مة، مع وقت معقول للراحة والاسترخاء، في وتوف ر الإمكانات لجم ع  -ب

 حدود موارد البلاد؛
وتوف ر الضمان الاجتماىي لجم ع الأشخاص العامل ن بسلك الخدمة العامة لباكستان أو بغ رها، ىن  -ج

 طر ق التأم ن الاجتماىي الإلزامي أو بطرق أخرى؛
والتعل م والرىا ة الطب ة، لجم ع المواطن ن غ ر  والمسكنالمأكل والملبس وتوف ر ضرور ات الح اع، مثل  -د

القادر ن ىلى كسب رزقهم بصفة مؤقتة أو دائمة بسبب العجز أو المرض أو البطالة، بغض النظر ىن 
  ؛الجنس أو الطبقة الاجتماى ة أو العق دع أو العرق

، بما في ذلك الأشخاص العاملون في سلك الخدمة وتقل ل الفوارق في الدخل والإ رادات ب ن الأشخاص -ـه
 العامة لباكستان، بدرجاتهم المختلفة؛

 والقضاء ىلى الربا في أقرب وقت ممكن؛ -و
وضمان حصص الأقال م في الوظائف في جم ع الأجهزع الاتحاد ة، بما في ذلك اله ئات المستقلة  -ز

س طرتها، وتصو ب أي إغفال سابق في تخص ص تلك والشركات التي أنشأتها الحكومة الاتحاد ة أو تخضع ل
 الأنصبة. 

 
 : التحاق أبناء الشعب بالقوات المسلحة39المادة 

  تع ن ىلى الدولة تمك ن أبناء الشعب من جم ع أنحاء باكستان من الالتحاق بالقوات المسلحة الباكستان ة.
 

 م العالمي: تقوية الأواصر مع العالم الإسلامي والدعوة للسلا40المادة 
ع ب ن الدول المسلمة، استنادا للوحدع الإسلام ة، وتقو ة تلك  تعمل الدولة ىلى الحفاظ ىلى ىلاقات الأخُوَّ

ركا اللات ن ة، وتدىو للسلام والأمن  العلاقات. كما تدىم الدولة المصالح المشتركة لشعوب آس ا وأفر ق ا وأم
العالم  ن، وترىى النوا ا الحسنة والعلاقات الج دع ب ن جم ع الأمُم، وتشجع تسو ة النزاىات الدول ة بالطرق 

 السلم ة. 
 

 الجزء الثالث: الاتحاد الباكستاني
 الباب الأول: رئيس الجمهورية

 
 : رئيس الجمهورية41المادة 

 رئ س جمهور ة، و كون هو رأس الدولة و مثِّل وحدع الجمهور ة. كون لباكستان  -1
لا  حق لشخص أن ُ رشَّح لرئاسة الجمهور ة إلا إذا كان مسلما لا  قل سنه ىن خمسة وأربع ن ىاما،  -2
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 و تمتع بمؤهلات الترشح للمجلس الوطني. 
ن من:ُ نتخب الرئ س وفقا لأحكام الجدول الثاني، و نتخبه مجمع انتخابي م -3  كوَّ
 أىضاء غرفتي مجلس الشورى (البرلمان)؛  -أ

 وأىضاء المجالس الإقل م ة. -ب
قبل  ،تُجرى انتخابات رئ س الجمهور ة في خلال فترع لا تز د ىن ست ن  وما ولا تقل ىن ثلاث ن  وما -4

 انقضاء ولا ة الرئ س الحالي:
خلال الفترع المذكورع نظرا لكون المجلس الوطني  شر طة أنَّه إذا لم  كن إجراء الانتخابات الرئاس ة ممكنا

 منحلا، تُجرى في غضون ثلاث ن  وما من الانتخابات العامة للمجلس الوطني الجد د.
 في حال شغور منصب رئ س الجمهور ة، تُجرى الانتخابات في خلال ثلاث ن  وما من شغوره.  -5

الفترع المذكورع نظرا لكون المجلس الوطني منحلا،  خلال ممكنا إجراء الانتخابات  كنشر طة أنَّه إذا لم 
 تُجرى في غضون ثلاث ن  وما من الانتخابات العامة للمجلس الوطني الجد د.

 لا  جوز الطعن ىلى صحة انتخاب رئ س الجمهور ة أمام أي محكمة أو أي سلطة. -6
 

 : يمين رئيس الجمهورية42المادة 
م منصبه، ال م ن أمام رئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة، بالص غة  حلف رئ س الجمهور ة، قبل تول ه مها

 الواردع في الجدول الثالث.
 

 : شروط شغل منصب رئيس الجمهورية43المادة 
لا  جوز لرئ س الجمهور ة شغل أي منصب مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان، أو أي  -1

اع.منصب آخر  عطي أجرا نظ ر الخدمات   المؤدَّ
لا  جوز لرئ س الجمهور ة الترشح للانتخابات كعضو في مجلس الشورى (البرلمان) أو مجلس إقل مي؛  -2

وفي حال انتخاب ىضو بمجلس الشورى (البرلمان) أو بمجلس إقل مي رئ سا للجمهور ة، ُ عدُّ مقعده في 
 منذ  وم تول ه منصب الرئاسة.مجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس الإقل مي، حسب الحالة، شاغرا 

 
 : فترة ولاية رئيس الجمهورية 44المادة 

  شغل رئ س الجمهور ة منصبه لفترع مدتها خمسة أىوام تبدأ من  وم تول ه مهام منصبه، وفقا للدستور: -1
 .ىلى أن  ستمر رئ س الجمهور ة في أداء مهامه، بصرف النظر ىن انتهاء فترته، حتى تولي خل فته لمنصبه

 حق لمن  شغل منصب رئ س الجمهور ة أن ُ رشح للمنصب مرع أخرى، إلا أنَّه لا  حق لأحد أن  شغل  -2
 منصب رئاسة الجمهور ة لأكثر من فترت ن متتال ت ن.

ه إلى رئ س المجلس الوطني.  -3   مكن للرئ س الاستقالة من منصبه في خطاب بخط  ده موجَّ
 
 

 ية في منح العفو، وأمور أخرى: صلاحية رئيس الجمهور45المادة 
لرئ س الجمهور ة سلطة منح العفو أو إرجاء تنف ذ حكم أو تأج ل تنف ذه، أو أن  أمر بإىادع المحاكمة أو 
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بتعل ق تنف ذ الحكم أو تخف فه، بصرف النظر ىن المحكمة أو اله ئة القضائ ة أو السُلطة التي أصدرت ذلك 
 الحكم. 

 
 مهورية علما: إحاطة رئيس الج46المادة 

ُ ح ط رئ س الوزراء رئ س الجمهور ة ىلما بجم ع أمور الس اسة الداخل ة والخارج ة، وجم ع المقترحات 
 التشر ع ة التي تنوي الحكومة الاتحاد ة ىرضها ىلى مجلس الشورى (البرلمان).

 
 : إقالة رئيس الجمهورية وعزله47المادة 

تور،  مكن إقالة رئ س الجمهور ة من منصبه بسبب العجز بصرف النظر ىن أي أحكام واردع في الدس -1
 الجسدي أو العقلي، أو ىزله بتهمة انتهاك الدستور أو السلوك المش ن، وفقا لأحكام هذه المادع.

 حق لعدد لا  قل ىن نصف إجمالي الأىضاء في أي من غرفتي البرلمان التقدم إلى رئ س المجلس  -2
بحسب الحال، بإخطار مكتوب بعزمهم التقدم بمقترح قرار لإقالة رئ س الوطني أو رئ س مجلس الش وخ، 

ه  الجمهور ة أو ىزله من منصبه، و تضمن الإخطار المذكور تفص لا لأوجه ىجز الرئ س أو الاتهام الموجَّ
 له. 

 ، ُ رسله في الحال إلى رئ س المجلس الوطني.2إذا تلقى رئ س مجلس الش وخ إخطارا بموجب البند  -3
إلى رئ س  3أو البند  2 أمر رئ س المجلس الوطني بإرسال نسخة من الإخطار الوارد إل ه بموجب البند  -4

 الجمهور ة، في خلال ثلاثة أ ام من استلامه.
 دىو رئ س المجلس الوطني كلتا غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) للانعقاد في جلسة مشتركة في خلال  -5

  تز د ىن أربعة ىشر  وما من استلام الإخطار. فترع لا تقل ىن سبعة أ ام ولا
  مكن للجلسة المشتركة أن تتحقق أو تأمر بالتحق ق في السبب أو التهمة التي  قوم ىل ها المقترح. -6
لرئ س الجمهور ة الحق في حضور التحق ق إذا أمُر به، وأن  كون له ممثِّل أثناءه، وأثناء الجلسة  -7

 المشتركة.
ر مجلس الشورى (البرلمان) بأغلب ة الثلث ن من إجمالي أىضائه، بعد النظر في نت جة التحق ق، إن  -8 إذا قرَّ

وُجد، أنَّ رئ س الجهور ة غ ر قادر ىلى أداء مهامه بسبب العجز، أو مدان بمخالفة الدستور أو السلوك 
 المش ن،  توقف رئ س الجمهور ة ىن شغل منصبه فور صدور القرار. 

 
 : عمل رئيس الجمهورية بالمشورة، وأمور أخرى48المادة 

 ،في أدائه لمهامه،  تع ن ىلى رئ س الجمهور ة العمل بناء ىلى مشورع مجلس الوزراء ورئ س الوزراء -1
 ووفقا لها:

و حق لرئ س الجمهور ة أن  طلب من مجلس الوزراء أو من رئ س الوزراء، بحسب الحال، إىادع النظر 
م ف ما اه من مشورع، سواء بصفة ىامة أو غ ر ذلك، في خلال خمسة ىشر  وما، و تع ن ىل ه العمل قدَّ

ة بعد إىادع النظر ف ها خلال فترع ىشرع أ ام من تلق ها.   بالمشورع المقدمَّ
،  ستخدم رئ س الجمهور ة سلطته التقد ر ة في 1وبصرف النظر ىن الأحكام المنصوص ىل ها في البند  -2

الأمور التي  منحه الدستور ف ها الصلاح ة لذلك، ولا  مكن الطعن ىلى صحة أي قرار  تخذه الرئ س بسلطته 
 التقد ر ة لأي سبب كان. 

سلطة أخرى أن تطلب معرفة ما إذا كانت قد أسُد ت لرئ س  ةلا  جوز لأي محكمة أو ه ئة قضائ ة أو أ  -4
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الجمهور ة أي مشورع من مجلس الوزراء، أو رئ س الوزراء أو أحد الوزراء أو وزراء الدولة، أو فحوى 
 إن وُجدت.  ،تلك المشورع

 أن: ،  تع َّن ىل ه1إذا قام رئ س الجمهور ة بحل المجلس الوطني، وبصرف النظر ىن أحكام البند  -5
 ُ حدد موىد إجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني في غضون تسع ن  وما من تار خ قرار حلِّه؛  -أ

 (أ) بحسب الحال. 224، أو 224وأن  ع ِّن حكومة تس  ر أىمال وفقا لأحكام المادع  -ب
لمسألة ىلى إذا رأى رئ س الوزراء ضرورع في الدىوع لاستفتاء ىلى أمر ذي أهم ة وطن ة،  عرض ا -6

الجلسة المشتركة لمجلس الشورى (البرلمان)، فإذا وافقت ىل ها الجلسة المشتركة،  مكن لرئ س الوزراء أن 
ا بنعم أو بلا.   أمر بعرض الأمر في استفتاء بص غة سؤال ُ جاب ىل ه إمَّ

م ع نتائجه  جوز لمجلس الشورى (البرلمان) أن  ضع، بموجب قانون، إجراءات الاستفتاء وقواىد تج -7
 وإحصائها.

 
: حلول رئيس مجلس الشورى أو رئيس المجلس الوطني محل رئيس الجمهورية أو قيام أي 49المادة 

 منهما بمهامه
إذا شغر منصب رئ س الجمهور ة بالوفاع أو الاستقالة أو العزل،  حل محله رئ س مجلس الش وخ، أو إذا  -1

ة،  حل محله رئ س المجلس الوطني، حتى ُ نتخب رئ س جد د كان غ ر قادر ىلى أداء مهام رئ س الجمهور 
 .41من المادع  3وفقا لأحكام البند 

إذا كان الرئ س غ ر قادر ىلى أداء مهامه، بسبب ىدم وجوده في باكستان أو لأي سبب آخر،  ؤدي  -2
اء المهام، مهامه رئ س مجلس الش وخ، وفي حال تغ ب رئ س مجلس الش وخ بدوره أو ىدم قدرته ىلى أد

 ؤد ها رئ س المجلس الوطني حتى ىودع رئ س الجمهور ة إلى باكستان، أو إلى مزاولة ىمله، بحسب 
 الحال. 

 
 الباب الثاني: مجلس الشورى (البرلمان)

 القسم الأول: تكوين مجلس الشورى (البرلمان) وفترته وجلساته
 

 : مجلس الشورى (البرلمان)50المادة 
شورى (برلمان)  تكون من رئ س الجمهور ة وغرفت ن تُعرفان ىلى الترت ب بالمجلس  كون لباكستان مجلس 

 الوطني ومجلس الش وخ.
 

 المجلس الوطني -51المادة 
 تكون المجلس الوطني من ثلاثمئة واثن ن وأربع ن مقعدا، بما في ذلك المقاىد المخصصة للنساء ولغ ر  -1

 المسلم ن.
 ن:الانتخاب حق لكل شخص إذا كا -2
 مواطن باكستاني؛ -أ

 ولا  قل ىمره ىن ثمان ة ىشر ىاما؛ -ب
 واسمه مسجل في قوائم الناخب ن؛ -ج
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 ولم  صدر بحقه قرار محكمة مختصة بكونه غ ر سل م العقل. -د
، لكل من الأقال م 4، باستثناء ما  نص ىل ه البند 1تُخصص مقاىد المجلس الوطني المشار إل ها في البند  -3

 القبل ة الخاضعة للإدارع الاتحاد ة ومنطقة العاصمة الاتحاد ة، ىلى النحو التالي:وللمناطق 
 ؛ادعقم 17: يلامجإ ،ءاسن 3 ،اماع ادعقم 14: ناتسشولب 
 ؛ادعقم 43: يلامجإ ،ءاسن 8 ،اماع ادعقم 35: اوخنوتخب ربيخ 
 ؛ادعقم 183: يلامجإ ،ءاسن 35 ،اماع ادعقم 148: باجنبلا 
 مقعدا؛ 75نساء، إجمالي:  14مقعدا ىاما،  61: دنسلا 
 يلامجإ ،ءاسن رفص ،اماع ادعقم 12: عيداحتالا عرادإلل ععضاخلا عيلبقلا قطانملا 

 ؛ادعقم 12
 ان نانثا نادعقم: عيداحتالا عمصاعلا عقطنم  نادعقم: يلامجإ ،ءاسن رفص ،ىامَّ

 نانثا
 ىداقم 332: يلامجإ ،ءاسن 60 ،اماع ادعقم 272: عومجملا. 

،  تضمن المجلس الوطني ىشرع مقاىد مخصصة 3بالإضافة لعدد المقاىد المنصوص ىل ها في البند  -4
 لغ ر المسلم ن.

تُخصص مقاىد المجلس الوطني لكل إقل م أو للمناطق القبل ة الخاضعة للإدارع الاتحاد ة أو منطقة  -5
 رسمي منشور قبل الانتخابات.العاصمة الاتحاد ة، بناء ىلى ىدد السكان وفق آخر إحصاء 

 في س اق انتخاب المجلس الوطني: -6
تكون دوائر المقاىد العامة دوائر مقاطعات ُ نتخب ىنها ىضو واحد، وُ نتخب شاغلو تلك المقاىد  -أ

 وفقا للقانون؛ ،بالاقتراع الحر المباشر
للنساء والتي ُ حدد ىددها في كل و كون كل إقل م دائرع انتخاب ة واحدع ف ما  خص المقاىد المخصصة  -ب

 ؛3وفقا للبند  ،إقل م
 وتكون الدائرع الانتخاب ة للمقاىد المخصصة لغ ر المسلم ن هي البلاد بأكملها؛ -ج
وفقا  ،3وتُنتخب شاغلات المقاىد المخصصة للنساء في كل إقل م ىلى النحو المنصوص ىل ه في البند  -د

قوائم الأحزاب الس اس ة المترشحة بناء ىلى ىدد المقاىد العامة التي للقانون، من خلال نظام تمث ل نسبي ل
 حصلت ىل ها كل قائمة في المجلس الوطني ىن الإقل م المعني: 

ىلى أن  تضمن احتساب ىدد المقاىد العامة التي حصل ىل ها كل حزب س اسي، لأغراض هذه الفقرع 
من المرشحات المستقلات في خلال ثلاثة أ ام من  فحسب، من  نضم إلى الحزب الس اسي بالطر ق القانوني

 نشر أسماء المرشح ن الفائز ن في الجر دع الرسم ة للدولة؛ 
من خلال نظام تمث ل نسبي لقوائم  ،وفقا للقانون ،وُ نتخب شاغلو المقاىد المخصصة لغ ر المسلم ن -ـه

 لت ىل ها القائمة في المجلس الوطني:الأحزاب الس اس ة المترشحة بناء ىلى ىدد المقاىد العامة التي حص
ىلى أن  تضمن احتساب ىدد المقاىد العامة التي حصل ىل ها كل حزب س اسي، لأغراض هذه الفقرع 
فحسب، من  نضم إلى الحزب الس اسي بالطر ق القانوني من المرشح ن المستقل ن في خلال ثلاثة أ ام من 

 سم ة للدولة. نشر أسماء المرشح ن الفائز ن في الجر دع الر
 

 : فترة المجلس الوطني52المادة 
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 ستمر المجلس الوطني في أداء مهامه لفترع خمسة أىوام تبدأ من أول انعقاد، و عتبر منحلا بانتهاء تلك 
 الفترع، إذا لم ُ حل قبل ذلك.

  : رئيس المجلس الوطني ونائبه53المادة 
أول انعقاد له، وبالأسبق ة ىلى أي مسألة أخرى، بعد الانتخابات العامة،  قوم المجلس الوطني في  -1

بانتخاب رئ س للمجلس ونائب له من صفوف الأىضاء، ومتى شغر أي من المنصب ن،  نتخب المجلس 
 الوطني رئ سا أو نائب رئ س جد د، بحسب الحالة. 

م المجلس  حلف العضوان المنتخبان كرئ س المجلس الوطني ونائب رئ س المجلس الوطني ال م ن أما -2
 الوطني، بالص غة الوارد في الجدول الثالث.

في حال شغور منصب رئ س المجلس الوطني، أو في حال تغ به أو ىدم قدرته ىلى أداء مهامه لأي  -3
سبب،  حل نائبه محله. وإذا كان النائب متغ با بدوره أو غ ر قادر ىلى الق ام بمهام الرئ س،  ترأس الجلسةَ 

 ده اللائحة الداخل ة للمجلس الوطني. العضوُ الذي تحدِّ 
 لا  تولى رئ س المجلس الوطني أو نائبه رئاسة الجلسة ىند النظر في قرار بإقالته من منصبه. -4
 لرئ س المجلس الوطني أن  ستق ل من منصبه في خطاب بخط  ده موجه إلى رئ س الجمهور ة. -5
ي خطاب بخط  ده موجه إلى رئ س المجلس لنائب رئ س المجلس الوطني أن  ستق ل من منصبه ف -6

 الوطني. 
 ُ عد منصب رئ س المجلس الوطني أو نائبه شاغرا إذا: -7
 استقال من منصبه؛ -أ

 أو لم  عُد ىضوا في المجلس الوطني؛ -ب
أو إذا أقُ ل من منصبه بقرار من المجلس الوطني بأغلب ة جم ع أىضائه، وبعد سبعة أ ام ىلى الأقل من  -ج

 إخطاره بقرار الإقالة.
في حال حل المجلس الوطني،  ستمر رئ س المجلس في منصبه حتى انتخاب من  حل محله من قِبَل  -8

 المجلس الوطني المنتخب الجد د وتول ه لمهامه.
 

 : دعوة مجلس الشورى (البرلمان) للانعقاد وتأجيل الانعقاد54المادة 
ي مجلس الشورى (البرلمان) أو كلتا الغرفت ن للانعقاد في جلسة لرئ س الجمهور ة أن  دىو أ ا من غرفت -1

 مشتركة، في الزمان والمكان اللذ ن  راهما مناسب ن، وله تأج ل الانعقاد.
لا  قل ىدد دورات انعقاد المجلس الوطني ىن ثلاث دورات في كل ىام، ولا  فصل أكثر من مئة  -2

 دور انعقاد وأول جلسة له في دور الانعقاد الذي  ل ه.  وىشر ن  وما ب ن آخر جلسة للمجلس الوطني في
 ىلى أن  كون المجلس الوطني منعقدا لفترع لا تقل ىن مئة وثلاث ن  وم ىمل في كل ىام.

توض ح:  شمل تعب ر " وم ىمل" الوارد في هذا البند أي  وم تنعقد ف ه جلسة مشتركة، وأي فترع لا تتجاوز 
 س الوطني مرفوىة.  وم ن تكون ف ها جلسة المجل

بناء ىلى طلب موقَّع مما لا  قل ىن رُبع جم ع أىضاء المجلس الوطني،  مكن لرئ س المجلس أن  دىو  -3
لانعقاده في الزمان والمكان اللذ ن  راهما مناسب ن، خلال أربعة ىشر  وما من تلقي الطلب المذكور، 

 ولرئ س المجلس وحده سلطة تأج ل الانعقاد إذا كان هو الداىي له. 
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 : التصويت في المجلس الوطني والنصاب القانوني55 المادة
رهنا بأحكام الدستور، تُتَّخذ جم ع قرارات المجلس الوطني بأغلب ة الأىضاء الحاضر ن المصوت ن، ولا  -1

  حق لمن  ترأس الجلسة أن ُ دلي بصوته، إلا في حالة تساوي الأصوات.
أقل من ربع إجمالي الأىضاء حاضرون،  ؤجل  إذا لاحظ رئ س جلسة المجلس الوطني في أي وقت أنَّ  -2

 الجلسة أو  وقفها حتى  حضر ربع إجمالي الأىضاء ىلى الأقل.
  

 : مخاطبة رئيس الجمهورية للمجلسين56المادة 
هما مجتمع ن، وله أن  طلب حضور الأىضاء لهذا  لرئ س الجمهور ة أن  خاطب أ ا من المجلس ن أو كل -1

 الغرض.
ور ة أن  بعث برسائل إلى أي من المجلس ن، سواء بشأن مشروع قانون مطروح أمام لرئ س الجمه -2

مجلس الشورى (البرلمان) أو غ ر ذلك، وىلى المجلس الذي  تلقى رسالة من هذا القب ل أن  نظر في 
 الموضوع الذي تطلب الرسالة أخذه في الاىتبار في أسرع وقت ممكن. 

معا في بدا ة كل دور انعقاد بعد الانتخابات العامة للمجلس الوطني   خاطب رئ س الجمهور ة المجلس ن -3
الجد د، وفي بدا ة انعقاد جلسات السنة التشر ع ة الجد دع، و بلغ مجلس الشورى (البرلمان) بأسباب الدىوع 

 لانعقاده.
ص ص وقت  تع ن أن تنص اللائحة الداخل ة المنظمة لإجراءات كل من المجلس ن وس ر أىماله ىلى تخ -4

 لمناقشة الأمور التي وردت في خطاب الرئ س.
 

 : الحق في التحدث أمام مجلس الشورى (البرلمان)57المادة 
لكل من رئ س الوزراء والوزراء الاتحاد  ن ووزراء الدولة والمحامي العام الاتحادي الحق في التحدث أمام 
أي من المجلس ن أو كل هما في جلسة مشتركة، والمشاركة في أىمال أ هما وأىمال الجلسة المشتركة وأىمال 

 كون له حق التصو ت بموجب هذه  أي لجنة تابعة لهما، و جوز أن ُ ع َّن ىضوا في تلك اللجنة دون أن
 المادع. 

 
 : حل المجلس الوطني58المادة 

 صدر رئ س الجمهور ة قراره بحل المجلس الوطني إذا أشار ىل ه رئ س الوزراء بذلك؛ وُ عد المجلس  -1
م رئ س الوزراء بتلك المشورع، إ ن لم الوطني منحلا من تلقاء نفسه بعد مرور ثمان ة وأربع ن ساىة ىلى تقدُّ

  صدر القرار بحله قبل ذلك.
م مقترح  ر تعب ر "رئ س الوزراء" في هذه المادع ىلى أنَّه  شمل: أي رئ س وزراء قدُِّ توض ح: لا ُ فسَّ
ت ىل ه بعد أو كان قد  بالتصو ت ىلى قرار بسحب الثقة منه في المجلس الوطني، ولم  كن المجلس قد صوَّ

ت بسحب الثقة، وكذلك أي رئ س وزر  اء  قوم بأىمال منصبه بعد استقالته أو بعد حل المجلس الوطني. صوَّ
، لرئ س الجمهور ة كذلك أن ُ قرر حل المجلس الوطني 48من المادع  2بصرف النظر ىن أحكام البند  -2

بسلطته التقد ر ة، إذا وافقت أغلب ة المجلس ىلى سحب الثقة من رئ س الوزراء، ولم  حصل أي ىضو آخر 
بعد التأكد من ذلك في جلسة  المجلس لتشك ل حكومة جد دع، وفقا لأحكام الدستور،ب ة أىضاء ىلى ثقة أغل

  عقدها المجلس الوطني لهذا الغرض. 
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 : مجلس الشيوخ 59المادة 
  تكون مجلس الش وخ من مئة وأربعة أىضاء، كالآتي: -1
 أربعة ىشر ىضوا  نتخبهم أىضاء كل مجلس تشر عي إقل مي؛ -أ

ن ىن المناطق القبل ة الخاضعة للإدارع الاتحاد ة، ىلى النحو الذي  حدده رئ س  ة أىضاء منتخبثمان  -ب
 الجمهور ة بأمر رئاسي؛

ىضوان ىامان، وامرأع واحدع، وىضو ىن التكنوقراط بما ف هم ىلماء الد ن، ُ نتخبون جم عا ىن منطقة  -ج
  ة بأمر رئاسي؛العاصمة الاتحاد ة ىلى النحو الذي  حدده رئ س الجمهور

 أربع ىضوات  نتخبهن أىضاء كل مجلس إقل مي؛ -د
 أربعة من التكنوقراط بما ف هم ىلماء الد ن،  نتخبهم أىضاء كل مجلس إقل مي؛ -ـه
 أربعة من غ ر المسلم ن، واحد ىن كل إقل م،  نتخبهم أىضاء كل مجلس إقل مي:-و

بدءا من انتخابات مجلس الش وخ التال ة لبدء العمل بقانون (التعد ل الثامن  ،ىلى أن تُطبَّق أحكام الفقرع (و)
 .2010ىشر) للدستور لسنة 

تُجرى الانتخابات لشغل مقاىد مجلس الش وخ المخصصة لكل إقل م وفقا لنظام التمث ل النسبي بطر قة  -2
 الصوت الواحد القابل للنقل. 

 رع خدمة أىضائه ستة أىوام و تقاىدون ىلى النحو التالي:لا  مكن حل مجلس الش وخ، إلا أنَّ فت -3
،  تقاىد سبعة أىضاء بعد مرور 1ف ما  خص الأىضاء الـمشار إل هم في الفقرع الفرى ة (أ) من البند  -أ

 الثلاثة أىوام الأولى، وسبعة أىضاء بعد مرور الثلاثة أىوام التال ة؛
ع الفرى ة (ب) من البند نفسه،  تقاىد أربعة أىضاء بعد ف ما  خص الأىضاء الـمشار إل هم في الفقر -ب

 مرور الثلاثة أىوام الأولى، وأربعة أىضاء بعد مرور الثلاثة أىوام التال ة؛
 ف ما  خص الأىضاء الـمشار إل هم في الفقرع الفرى ة (ج) من البند نفسه: -ج

ى، و تقاىد العضو الثاني بعد مرور  تقاىد ىضو منتخب لمقعد ىام بعد مرور الثلاثة أىوام الأول -أولا
 الأىوام الثلاثة التال ة ؛ 

و تقاىد العضو المنتخب ىن المقعد المخصص للتكنوقراط بعد مرور الثلاثة أىوام الأولى، والعضوع  -ثان ا
 المنتخبة ىن مقعد الس دات بعد مرور الثلاثة أىوام التال ة؛

الفرى ة (د) من البند نفسه،  تقاىد ىضوان بعد مرور الثلاثة  ف ما  خص الأىضاء الـمشار إل هم في الفقرع -د
 أىوام الأولى، و تقاىد الآخران بعد مرور الأىوام الثلاثة التال ة؛

) من البند نفسه،  تقاىد ىضوان بعد مرور ـف ما  خص الأىضاء الـمشار إل هم في الفقرع الفرى ة (ه -ـه
 عد مرور الأىوام الثلاثة التال ة؛الثلاثة أىوام الأولى، و تقاىد الآخران ب

ف ما  خص الأىضاء الـمشار إل هم في الفقرع الفرى ة (و) من البند نفسه،  تقاىد ىضوان بعد مرور الثلاثة  -و
 أىوام الأولى، و تقاىد الآخران بعد مرور الأىوام الثلاثة التال ة؛ 

ء ىن المقاىد المخصصة لغ ر المسلم ن ىلى أن تقوم مفوض ة الانتخابات، في أول فترع تشر ع ة للأىضا
 بإجراء قرىة ب نهم لتحد د الاثن ن اللذ ن سوف  تقاىدا بعد الثلاثة أىوام الأولى.

 في حالة شغور أحد المقاىد،  شغل البد ل المنتخب للعضو مقعده حتى انتهاء فترع العضو الأصلي. -4
 

 : رئيس مجلس الشيوخ ونائبه60المادة 
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س الش وخ ىلى النحو المنصوص ىل ه،  قوم في جلسة انعقاده الأولى، ف ما له الأسبق ة بعد تشك ل مجل -1
ىلى أي مسألة أخرى، بانتخاب رئ سه ونائبه من ب ن صفوف أىضائه، و قوم بانتخاب من  حل محل أ هما 

 في حال شغور منصبه.
 أىوام تبدأ بتول ه منصبه. ستمر كل من رئ س مجلس الشورى ونائبه في أداء مهامهما لفترع ثلاثة  -2
 

 : أحكام أخرى بشأن مجلس الشيوخ 61المادة 
 55، وأحكام المادع 54من المادع  3و 2، وأحكام البند ن 53من المادع  7إلى  2تنطبق أحكام البنود من 

ىلى مجلس الش وخ قدر انطباقها ىلى مجلس النواب، وف ما  خص مجلس الش وخ،  حل المجلس ورئ سه 
حل المجلس الوطني ورئ سه ونائبه، ف ما ُ شار إل هم بشأنه في تلك الأحكام، وف ما  خص النص ىلى ونائبه م

 ، فُ ستبدل به النص ىلى ىدد مئة وىشرع.54من المادع  2ىدد مئة وثلاث ن في الفقرع الشرط ة للبند 
 

 القسم الثاني: أحكام عضوية مجلس الشورى (البرلمان)
 

 مجلس الشورى (البرلمان) : مؤهلات عضوية62المادة 
 لا  كون الشخص مؤهلا لأن ُ نتخب أو ُ ختار كعضو في مجلس الشورى (البرلمان) إلا إذا كان: -1
 مواطن باكستاني؛ -أ

كناخب في قوائم الناخب ن  لولا  قل سنه ىن خمسة وىشر ن ىاما ف ما  خص المجلس الوطني، ومسج -ب
 في:
 ص الانتخاب للمقاىد العامة أو المقاىد المخصصة لغ ر المسلم ن؛ أي جزء من باكستان، ف ما  خ -أولا
 .افي أي منطقة من الإقل م الذي تسعى المرشحة للفوز بمقعد نساء مخصص له -ثان ا

كناخب في أي منطقة من الإقل م الذي  للا  قل ىمره ىن ثلاث ن ىاما، ف ما  خص مجلس الش وخ، ومسج -ج 
 سعى للفوز بمقعد مخصص له، أو في منطقة العاصمة الاتحاد ة أو منطقة القبائل الخاضعة للإدارع الاتحاد ة 

 التي  سعى للفوز بمقعد مخصص لها؛
 ومتمتِّع بالأخلاق الحم دع وغ ر مشهور بالانحراف ىن تعال م الإسلام؛ -د
 المعرفة بتعال م الد ن الإسلامي وشعائره، و ؤدي الفرائض و تجنب الكبائر؛ ولد ه قدر كاف من  -ـه
 وحص ف وورع وغ ر مسرف وصادق وأم ن، وألا  كون قد صدر ضده قرار محكمة بغ ر ذلك؛  -و
 ولم  عمل ضد سلامة أراضي البلاد بعد إنشاء دولة باكستان، أو  عارض النظر ة التي تقوم ىل ها. -ز
)، ىلى الأشخاص غ ر المسلم ن، ـلموانع المنصوص ىل ها في الفقرت ن الفرى ت ن (د) و (هلا تنطبق ا -2

 إلا أنَّه  لزم أن  كونوا متمتع ن بسمعة أخلاق ة ج دع. 
 

 موانع عضوية مجلس الشورى (البرلمان) -63
 ن:لا  كون الشخص مؤهلا لأن ُ نتخب أو ُ ختار كعضو في مجلس الشورى (البرلمان) إذا كا -1
 شخص غ ر سل م العقل، بموجب قرار من محكمة مختصة؛ -أ

 لم تُبرأ ذمته؛أو معسر  -ب
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 ىلى جنس ة دولة أجنب ة؛  لأو فاقد للجنس ة الباكستان ة أو حاص -ج
أو كان قد شغل منصبا مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان ىدا المناصب التي ُ قرر القانون  -د

 استثناءها؛ 
أو كان  عمل لدى ه ئة اىتبار ة أو أي ه ئة أخرى تمتلكها الحكومة أو تس طر ىل ها أو تمتلك ف ها حصة  -و

 الس طرع؛ 
 2(ب) من قانون الجنس ة الباكستان ة رقم  14أو كان، نظرا لكونه مواطنا باكستان ا استنادا إلى المادع  -ز

لأن ُ نتخب ‘ كشم ر’و‘ أزاد جامو’معمول به في ، غ ر مؤهل في الوقت الراهن بموجب قانون 1951لسنة 
 ؛‘كشم ر’و‘ أزاد جامو’لعضو ة المجلس التشر عي لـ

أو كان قد أدُ ن من قِبَل محكمة مختصة بنشر أي رأي أو التصرف ىلى أي نحو  ضر بالنظر ة التي تقوم  -ز
السلطة القضائ ة في باكستان أو ىل ها باكستان، أو بس ادع البلاد أو سلامة أراض ها أو أمنها، أو بنزاهة 

استقلالها، أو ىلى نحو  سخر من السلطة القضائ ة أو القوات المسلحة الباكستان ة، إلا بعد مرور خمسة أىوام 
 ىلى إطلاق سراحه؛ 

أو كان قد حُكم ىل ه في جر مة مخلة بالشرف بالسجن لمدع لا تقل ىن ىام ن، إلا بعد مرور خمسة  -ح
 سراحه؛ أىوام ىلى إطلاق 

أو كان قد فُصل من سلك الخدمة العامة لباكستان، أو خدمة أي شركة أو إدارع أنشأتها أو تتحكم بها  -ط
الحكومة الاتحاد ة أو حكومة إقل م ة أو حكومة محل ة، بسبب سوء السلوك، إلا بعد مرور خمسة أىوام ىلى 

 فصله؛ 
أو خدمة أي شركة أو إدارع أنشأتها أو تتحكم بها أو كان قد أقُ ل من سلك الخدمة العامة لباكستان،  -ي

الحكومة الاتحاد ة أو حكومة إقل م ة أو حكومة محل ة، بسبب سوء السلوك، أو أحُ ل إلى التقاىد الإجباري، 
 إلا بعد مرور ثلاثة أىوام ىلى إقالته أو إحالته للتقاىد الإجباري؛ 

أو كان  عمل بسلك الخدمة العامة لباكستان أو أي شخص ة اىتبار ة أو ه ئة أخرى تمتلكها أو تمتلك  -ك
 الحصة أو النسبة الحاكمة ف ها، إلا بعد مرور ىام ن ىلى تركه لتلك الخدمة؛ 

ن أو كان  متلك حصة أو نص با، سواء مباشرع أو من خلال شخص أو مجموىة من ثقاته أو الذ ن  عملو -ل
لد ه أو لصالحه أو كعضو في ىائلة هندوس ة غ ر منقسمة، في ىقد تور د سلع إلى الحكومة، أو تنف ذ أي 

 تعاقد لصالحها أو تقد م أي خدمات لها، باستثناء العقود ب ن اله ئات التعاون ة والحكومة.
 ىلى ألا تنطبق الموانع المذكورع في هذا البند ىلى من:

ة أو النص ب من العقد ىن طر ق الإرث أو التركة، أو كوصي ىل ها أو منفذ آلت إل ه تلك الحص -أولا
 لوص ة أو مسؤول ىنها، حتى مرور ستة أشهر من أ لولتها إل ه كما سبق؛

لعام  47أو  ملك أسهما في شركة مساهمة، وفق التعر ف المنصوص ىل ه في قانون الشركات رقم  -ثان ا
تلك الشركة أو بالن ابة ىنها، وكان الشخص المعني حاملا لأسهمها  ، إذا كان التعاقد مبرما باسم1984

 فحسب، ول س مد را مدفوع الأجر بها؛ 
أو كان ىضوا في أسرع هندوس ة غ ر منقسمة، دخل أحد أىضائها الآخر ن في التعاقد في إطار إدارته  -ثالثا

 لعمل تجاري منفصل لا  متلك الشخص حصة أو نص با ف ه؛ 
ذه المادع، لا  تضمن لفظ "السلع" المنتجات الزراى ة والبضائع، التي زرىها الشخص أو توض ح: في ه

 أنتجها، أو السلع التي  كون ملزما بتور دها في الوقت الحالي وفق أي توج ه حكومي أو قانون؛ 
 أو كان  شغل أي منصب مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان ىدا المناصب الآت ة: -م

 منصب غ ر متفرغ  تقاضى راتبا أو أجرا؛ -أولا
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 ، سواء حمل هذا اللقب أو أي لقب آخر؛)نمبر دار(منصب  -ثان ا
 م ل ش ات المتطوى ن (رضا كار) الوطن ة؛ -ثالثا

أي منصب  كون شاغله ىُرضة للاستدىاء للتدر ب أو الخدمة العسكر ة وِفق أي قانون  سمح بإنشاء  -رابعا
 ؛ أو تكو ن قوع مسلحة

أو كان قد حصل ىلى قرض تبلغ ق مته اثن ن مل ون روب ة أو أكثر من أي بنك أو مؤسسة مال ة أو جمع ة  -ن
أو ه ئة تعاون ة، باسمه أو باسم زوجه أو أي مِمن  عولهم، وتأخر ىن م عاد سداده لأكثر من ىام، أو اضطر 

 المقرض إلى شطب القرض؛ 
بما في  ،تخلفوا ىن دفع مستحقات حكوم ة أو نفقات مرافق ىامة أو كان هو أو زوجه أو من  عولهم قد -س

بما  تجاوز ىشرع آلاف روب ة لفترع تز د ىن ستة أشهر في  ،ذلك الهاتف والت ار الكهربائي والغاز والم اه
 وقت تقد مه لأوراق الترشح؛

د من أهل ته لأن ُ نتخب أو ُ ختار لعضو ة مجلس الشورى (الب -ع رلمان) أو ىضو ة مجلس أو كان قد جُرِّ
 إقل مي بموجب أي قانون معمول به في ذلك الوقت؛ 

 . 128أو المادع  89توض ح: لأغراض هذه الفقرع، لا  تضمن لفظ "قانون" أي مرسوم صادر وفقا للمادع 
إذا ما ثارت شكوك بشأن ما إذا كان ىضو من أىضاء مجلس الشورى (البرلمان) قد فقد أهل ته لشغل  -2

فلرئ س المجلس الوطني أو مجلس الش وخ، بحسب الحال، في حال لم  قطع بنفسه بانتفاء الشك، أن  منصبه،
 ح ل المسألة لمفوض ة الانتخابات في خلال ثلاث ن  وما، وإذا لم  فعل ذلك في خلال الفترع المذكورع، ُ عد 

 الأمر محالا إلى مفوض ة الانتخابات من تلقاء ذاته. 
الانتخابات في الأمر في خلال تسع ن  وما من استلامه، أو اىتبارها قد استلمته، فإذا تبتُّ مفوض ة  -3

رت أنَّ العضو قد فقد أهل ته، تنتهي ىضو ته و ص ر مقعده شاغرا.  قرَّ
 

 (أ): فقدان الأهلية بسبب الانشقاق، وأمور أخرى 63المادة 
 ا  لي:إذا قام ىضو ه ئة برلمان ة تتكون من حزب س اسي واحد بم -1
 الاستقالة من ىضو ة حزبه الس اسي أو الانضمام له ئة برلمان ة أخرى؛  -أ

أو الإدلاء بصوته أو الامتناع ىن الإدلاء به في المجلس ىلى خلاف توج هات اله ئة البرلمان ة التي  -ب
  نتمي إل ها ف ما  تعلق بما  لي:

 انتخاب رئ س الوزراء أو الوز ر الأول؛  -أولا
 التصو ت ىلى منح الثقة أو حجبها؛ -ثان ا
 مشروع قانون  خص المال ة العامة أو مشروع قانون بتعد ل للدستور؛ -ثالثا

وُ مكن لرئ س اله ئة البرلمان ة أن ُ علن انشقاق العضو ىن الحزب الس اسي كتابة، و حُ ل نسخة من ذلك 
ابات، وُ رسل نسخة أخرى إلى العضو الإىلان إلى رئ س جلسة المجلس المعني وإلى رئ س مفوض ة الانتخ

 المعني: 
 ىلى أن  منح رئ س اله ئة البرلمان ة للعضو فرصة أن  ب ِّن أسبابا لعدم إصدار ذلك الإىلان ضده.

توض ح: ُ ش ر تعب ر "رئ س اله ئة البرلمان ة" إلى أي شخص أىلنت اله ئة البرلمان ة رئاسته لها، بغض 
 النظر ىن المسمى.

ضو المجلس منتم ا له ئة برلمان ة مع نة إذا كان قد انتُخب كمرشح أو صدرت تزك ته ىن حزب ُ عتبر ى -2
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س اسي منضم لتلك اله ئة البرلمان ة، أو انتُخب ىلى نحو آخر وانضم لعضو ة تلك اله ئة البرلمان ة بعد 
 انتخابه بموجب إىلان كتابي.

، أن 1تلق ه الإىلان المنصوص ىل ه في البند   تع ن ىلى رئ س المجلس المعني، في خلال  وم ن من -3
 ح له إلى رئ س مفوض ة الانتخابات، وُ عد الإىلان محالا من تلقاء نفسه بانقضاء المدع المذكورع، و عرض 
رئ س مفوض ة الانتخابات الإىلان في خلال ثلاث ن  وما من استلامه له ىلى المفوض ة لتُقرر تأ  ده أو 

 رفضه. 
فوض ة الانتخابات القرار، تنتهي ىضو ة العضو الـمشار إل ه في المجلس و ص ر مقعده إذا أ دت م -4

 شاغرا.
 حق لأي جهة متضررع من قرار مفوض ة الانتخابات أن تتقدم خلال ثلاث ن  وما بطعن إلى المحكمة  -5

م به.  العل ا الاتحاد ة، والتي تبتُّ ف ه في غضون تسع ن  وما من تار خ التقدُّ
 تنطبق أي من أحكام هذه المادع ىلى رئ س مجلس الش وخ أو رئ س المجلس الوطني. لا -6
 في س اق هذه المادع: -7
ُ ش ر تعب ر "المجلس" إلى المجلس الوطني أو مجلس الش وخ، ف ما  تعلق بالمستوى الاتحادي، والمجلس  -أ

 الإقل مي ف ما  تعلق بالإقل م، بحسب الحال؛
الجلسة" إلى رئ س المجلس الوطني، أو رئ س مجلس الش وخ، أو رئ س المجلس ُ ش ر تعب ر "رئ س  -ب

 الإقل مي، بحسب الحال؛
(أ)، الـمعدلة ىلى النحو المذكور، ح ِّز النفاذ بدءا من الانتخابات العامة التال ة لبدء  63تدخل المادع  -8

 : 2010لسنة  18العمل بقانون تعد ل الدستور رقم 
ها الأصلي حتى تدخل المادع  63ل بأحكام المادع ىلى أن  ستمر العم لة ح ز النفاذ. 63(أ) بنصِّ  (أ) الــمعدَّ

 
 : شغور المقاعد64المادة 

ُ مكن لعضو في مجلس الشورى (البرلمان) أن  تقدم باستقالة مكتوبة بخط  ده إلى رئ س المجلس الوطني  -1
 مقعده شاغرا. أو إلى رئ س مجلس الش وخ، بحسب الحال، ومن ثمَّ  ص ر

 مكن لأي مجلس أن ُ علن شغور مقعد إذا تغ ب شاغله أربع ن  وما متتال ة من جلساته، دون إذن من  -2
 المجلس. 

 
 : يمين الأعضاء 65المادة 

لا  حضر العضو المنتخب لمجلس الجلسات أو  دلي بصوته حتى  حلف  م نا أمام المجلس ىلى النحو 
 المنصوص ىل ه في الجدول الثالث. 

 
 : امتيازات الأعضاء، وأمور أخرى66المادة 

 رهنا بأحكام الدستور واللائحة الداخل ة لمجلس الشورى (البرلمان)، تكون حر ة الرأي مكفولة في مجلس -1
الشورى (البرلمان)، ولا ُ ساءل أي ىضو في أي دىوى جنائ ة أمام أي محكمة ىلى ما  قول في مجلس 
الشورى (البرلمان) أو ىلى إدلائه بصوته، ولا  تحمَّل أي شخص مسؤول ة ىلى أي تقار ر أو أوراق بحث ة 

 أو أصوات أو إجراءات  نشرها مجلس الشورى (البرلمان)، أو تُنشر بأمر منه.
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وفي غ ر ذلك من الأمور، تكون صلاح ات مجلس الشورى (البرلمان) وأىضائه، وحصاناتهم  -2
دها القانون ىلى هذا النحو، تكون كالصلاح ات  وامت ازاتهم وفقا لما  حدده القانون من آن لآخر، وحتى  حدِّ

ون بها حتى ال وم والحصانات والامت ازات التي كان المجلس الوطني الباكستاني ولجانه وأىضاؤه  تمتع
 السابق لتار خ بدء العمل بهذا الدستور. 

للقانون أن ُ حدد ك ف ة ىقاب أي من المجلس ن للأشخاص الذ ن  رفضون الإدلاء بإفاداتهم أو تقد م  -3
 إذا طلب رئ س تلك اللجنة ذلك: ،مستندات للجنة من لجان أي من المجلس ن

 ىلى أن:
 ح ة معاقبة الشخص الذي  رفض الإدلاء بإفادته أو تقد م المستندات؛ منح ذلك القانون للمحاكم صلا -أ

 كون الأثر القانوني لذلك القانون رهنا بما قد  صدره رئ س الجمهور ة من أوامر رئاس ة بمنع الإفصاح  -ب
 ىن المسائل السر ة. 

مجلس الشورى تنطبق أحكام هذه المادع ىلى كل من له الحق في التحدث أو المشاركة في أىمال  -4
 (البرلمان) ىلى أي نحو آخر، قدر انطباقها ىلى الأىضاء.

ُ ش ر ذكر مجلس الشورى (البرلمان) في هذه المادع إلى أي من المجلس ن أو جلساتهما المشتركة، أو  -5
 اللجان التابعة لأي منهما. 

 
 القسم الثالث: الإجراءات بصفة عامة

 
 أخرى : اللائحة الداخلية، وأمور67المادة 

رهنا بأحكام الدستور، لأي مجلس أن  ضع لائحة داخل ة تُنظم إجراءاته وس ر العمل به، و ستمر العمل  -1
بها حتى في حالة شغور مقاىد في المجلس، ولا  كون أي من أىمال المجلس باطلا استنادا لق ام أشخاص 

 ي طر قة أخرى. غ ر مصرح لهم بالحضور أو التصو ت أو المشاركة في أىمال المجلس بأ
م إجراءات المجلس وس ر ىمله وفقا للائحة الداخل ة التي  ضعها رئ س الجمهور ة، حتى  قوم  -2 تُنظَّ

 .1المجلس بوضع اللائحة الداخل ة المنصوص ىل ها في البند 
 

 : القيود على المناقشة في مجلس الشورى (البرلمان)68المادة 
بعه أي قاض من قضاع المحكمة العل ا لا  جوز أن ُ ناقش في مجلس الشورى (ا لبرلمان) المسلك الذي  تَّ

 الاتحاد ة أو قضاع المحاكم الإقل م ة العل ا في أدائه مهامه.
 

 : انتفاء سلطة المحاكم على إجراءات مجلس الشورى (البرلمان)69المادة 
 الإجراءات السل مة.لا  مكن الطعن ىلى صحة أي إجراء لمجلس الشورى (البرلمان) بسبب مخالفة  -1
لا  خضع أي مسؤول أو ىضو في مجلس الشورى (البرلمان)  منحه الدستور صلاح ة تنظ م الإجراءات  -2

أو تنظ م س ر الأىمال بالمجلس، أو الحفاظ ىلى النظام العام به، أو  مارس هذه المهام وفقا للدستور، لسلطة 
 أي محكمة ف ما  تعلق بممارسته لهذه الصلاح ات. 

 . 66ُ قصد بمجلس الشورى (البرلمان) في هذه المادع ذات المعنى الوارد في المادع  -3
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 القسم الرابع: الإجراءات التشريعية
 

 : تقديم مشروعات القوانين وإقرارها70المادة 
م مشروىات القوان ن المتعلقة بأي أمر متضمن في القائمة التشر ع ة الاتحاد ة في أي -1 من   مكن أن تُقدَّ

المجلس ن، وفي حال إقرار مجلس المنشأ لمشروع القانون، ُ حال إلى المجلس الآخر للنظر ف ه، فإذا وافق ذلك 
 المجلس ىلى مشروع القانون دون تعد ل، ُ حال إلى رئ س الجمهور ة لاىتماده.

ى مجلس المنشأ للنظر بعد تعد له، ُ عاد إل 1إذا أقر المجلس الآخر مشروع قانون أحُ ل إل ه بموجب البند  -2
 ف ه، فإذا أقرَّ مشروع القانون المعدل، ُ حال إلى رئ س الجمهور ة لاىتماده.

أو لم  قره في خلال تسع ن  وما من  1إذا رفض المجلس الآخر مشروع قانون أحُ ل إل ه بموجب البند  -3
ل أىُ د إل ه بموج ، ُ عرض مشروع القانون، 2ب البند استلامه، أو إذا لم  قر مجلس المنشأ مشروع قانون معدَّ

بناء ىلى طلب من مجلس المنشأ، ىلى جلسة مشتركة للمجلس ن، فإذا أقُر بأغلب ة أصوات الأىضاء 
 الحاضر ن المصوت ن، ُ حال إلى رئ س الجمهور ة لاىتماده. 

تحاد ة" إلى القائمة في هذه المادع وفي الأحكام التال ة في الدستور، ُ ش ر تعب ر "القائمة التشر ع ة الا -4
 التشر ع ة الاتحاد ة الواردع في الجدول الرابع.

 
 : لجنة الوساطة71المادة 

ل 2010لسنة  10من قانون (التعد ل الثامن ىشر) للدستور رقم  24[ألُغ ت لجنة الوساطة بالمادع  ، المعدَّ
 .بتشر عات ىدع]

 
 : إجراءات الجلسات المشتركة72المادة 

مة لإجراءات الجلسات المشتركة للمجلس ن ولقواىد الاتصال  -1  ضع رئ س الجمهور ة اللائحة الـمنظِّ
 ب نهما، بعد استشارع رئ سي المجلس الوطني ومجلس الش وخ. 

 ترأس الجلسة المشتركة رئ س المجلس الوطني، أو في حال غ ابه،  ترأسها الشخص الذي تحدده اللائحة  -2
 .1في البند المنصوص ىل ها 

ل أو  1تُعرض اللائحة المنصوص ىل ها في البند  -3 ىلى جلسة مشتركة، و جوز أن  ضاف إل ها أو أن تُعدَّ
 تُستبدل من قبل جلسة مشركة.

رهنا بأحكام الدستور، تُتَّخذ جم ع قرارات الجلسة المشتركة بأغلب ة أصوات الأىضاء الحاضر ن  -4
ت ن.  الـمصوِّ

 
 عات القوانين المتعلقة بالمالية العامةإجراءات مشرو -73
، تنشأ مشروىات القوان ن المتعلقة بالمال ة العامة في المجلس 70بصرف النظر ىن أي من أحكام المادع  -1

 الوطني:
شر طة أن تُرسل نسخة من مشروع القانون المتعلق بالمال ة العامة، بما في ذلك الب ان السنوي للموازنة، إلى 
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م توص ات  مجلس الش وخ بالتزامن مع تقد م المشروع إلى المجلس الوطني، و جوز لمجلس الش وخ أن ُ قدِّ
 بشأن مشروع القانون إلى المجلس الوطني في خلال أربعة ىشر  وما. 

 نظر المجلس الوطني في توص ات مجلس الش وخ، وبعد أن  قر المجلس مشروع القانون، بصرف  -(أ) 1
 النظر ىن الأخذ بتوص ات مجلس الش وخ أو ىدم الأخذ بها، ُ حال المشروع إلى رئ س الجمهور ة لاىتماده.

لعامة إذا تضمن أحكاما تتناول في س اق هذا الباب، ُ عتبر مشروع القانون أو التعد ل متعلقا بالمال ة ا -2
 جم ع من المسائل التال ة أو أ ا منها:

 ها أو الإىفاء منها أو تعد لها أو تنظ مها؛ؤفرض أي ضر بة أو إلغا -أ
اقتراض الحكومة الاتحاد ة أو منحها لأي ضمانات، أو تعد ل أي قانون  تعلق بالالتزامات المال ة لتلك  -ب

 الحكومة؛ 
 لصندوق الاتحادي الموحد، ودفع الأموال إل ه أو سحبها؛الوصا ة ىلى ا -ج
 تحم ل الصندوق الاتحادي الموحد أي نفقات، أو تعد ل أو إلغاء أي نفقات  تحملها؛ -د
 تلقي الأموال في الحساب العام للاتحاد والوصا ة ىلى تلك الأموال أو إنفاقها؛ -ـه
 الإقل م ة؛مراجعة حسابات الحكومة الاتحاد ة أو الحكومات  -و
 أي أمر متعلق بالمسائل المنصوص ىل ها في الفقرات السابقة. -ز
 لا ُ عتبر مشروع القانون متعلقا بالمال ة العامة لمحض كونه  نص ىلى أي مما  لي: -3
فرض أو تعد ل أي غرامة أو ىقوبة مال ة أخرى، أو طلب أو سداد رسوم تراخ ص أو رسوم أو أتعاب  -أ

 مة؛ لقاء أي خدمة مقدَّ 
أو فرض أي ضر بة من قِبَل سلطة أو ه ئة محل ة لأغراض محل ة، أو إلغاء ضر بة من هذا القب ل أو  -ب

 الإىفاء منها أو تنظ مها. 
إذا ما أثُ رت شكوك بشأن ما إذا كان مشروع القانون متعلقا بالمال ة العامة من ىدمه،  كون قرار رئ س  -4

 . المجلس الوطني في المسألة نهائ ا
م إلى رئ س الجمهور ة لاىتماده شهادع بخط  -5  جب أن ُ رفق بكل مشروع قانون متعلق بالمال ة العامة ُ قدَّ

 د رئ س المجلس الوطني بأنَّ المشروع بالفعل متعلق بالمال ة العامة، وتكون تلك الشهادع نهائ ة لجم ع 
 الأغراض ولا ُ مكن الطعن ىل ها. 

 
 موافقة الحكومة الاتحادية على التدابير المالية: اشتراط 74المادة 

و تعد ل  نطوي سنُّه والعمل ألا  مكن أن ُ عرض أي مشروع قانون متعلق بالمال ة العامة، أو مشروع قانون 
به ىلى الإنفاق من الصندوق الاتحادي الـموحد أو سحب الأموال من الحساب العام للاتحاد، أو  ؤثر ىلى 

ها، أو تكو ن البنك المركزي الباكستاني ومهامه، ىلى مجلس الشورى (البرلمان) أو ىملة باكستان وسكِّ 
 ُ قترح من أىضائه دون موافقة الحكومة الاتحاد ة. 

 
 : اعتماد رئيس الجمهورية لمشروعات القوانين75المادة 

ة أ ام أن  قوم بأي ىند تقد م مشروع قانون لرئ س الجمهور ة لاىتماده، لرئ س الجمهور ة في خلال ثلاث -1
 مما  لي:

 اىتماد مشروع القانون؛ -أ
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أو في حال كان مشروع القانون ل س متعلقا بالمال ة العامة، إىادته إلى مجلس الشورى (البرلمان) مرفقا  -ب
برسالة  طلب ف ها إىادع النظر في مشروع القانون أو أي أحكام مع نة ف ه، والنظر في أي تعد لات 

 الرسالة.  منصوص ىل ها في
إذا أىاد رئ س الجمهور ة مشروع القانون إلى مجلس الشورى (البرلمان)، ُ ع د المجلس النظر ف ه في  -2

جلسة مشتركة، فإذا أ د أغلب ة الأىضاء الحاضر ن المصوت ن من كلا المجلس ن معا إقرار القانون، بالتعد ل 
م إلى رئ س الجمهور ة أو دونه، ُ عتبر أنَّ القانون قد أقُر من كلا المجلس  ن لأغراض لهذا الدستور، وُ قدَّ

لاىتماده، و لزم أن  عتمده رئ س الجمهور ة في خلال ىشرع أ ام، وإلا ُ عتبر مشروع القانون معتمدا من 
 تلقاء ذاته. 

وُ سمِّى إذا اىتمد رئ س الجمهور ة مشروع القانون، أو اىتُبِر القانون معتمدا من تلقاء ذاته،  ص ر قانونا  -3
 قانونا صادرا ىن مجلس الشورى (البرلمان).

لا ُ مكن إبطال القوان ن الصادرع ىن مجلس الشورى (البرلمان) أو أي من أحكامها لا لشيء إلا لعدم  -4
صدور توص ة مع نة أو إجازع مسبقة أو موافقة لاحقة مما  نص ىل ه هذا الدستور، إذا كانت تلك القوان ن قد 

 للدستور. اىتُمدت وفقا 
 

 : عدم سقوط مشروعات القوانين بالتأجيل، وأمور أخرى76المادة 
 لا  سقط مشروع قانون لم  زل رهن النظر في أي من المجلس ن بسبب تأج ل انعقاد ذلك المجلس.  -1
ه بعد، في  -2 لا  سقط مشروع قانون لم  زل رهن النظر في مجلس الش وخ، ولم  كن المجلس الوطني قد أقرَّ

 حال حلِّ المجلس الوطني.
تسقط مشروىات القوان ن التي لم تزل رهن النظر في المجلس الوطني، أو مشروىات القوان ن التي  -3

ها المجلس الوطني ولم تزل رهن النظر في مجلس الش وخ، في حال حلِّ المجلس الوطني.  أقرَّ
  

  : عدم جواز فرض الضرائب إلا بقانون77المادة 
أو بموجب السلطة التي  ،ضر بة اتحاد ة إلا بقانون صادر ىن مجلس الشورى (البرلمان)لا  جوز فرض 

  كفلها قانون صادر ىن مجلس الشورى (البرلمان). 
 

 القسم الخامس: الإجراءات المالية
 

د والحساب العام78المادة   : الصندوق الاتحادي الموحَّ
ل ىل ها ال -1 ن جم ع الإ رادات التي تتحصَّ حكومة الاتحاد ة، والقروض التي تعاقدت ىل ها، وجم ع تُكوِّ

د.   الأموال التي تتلقاها استردادا لأي مد ون ة، جُزءا من صندوق موحد، ُ عرف بالصندوق الاتحادي الموحَّ
ا جم ع الأموال الأخرى: -2  أمَّ
 الواردع إلى الحكومة الاتحاد ة أو من  نوب ىنها؛ -أ

لعل ا الاتحاد ة أو أي محكمة أخرى أنُشئت بموجب السلطة الاتحاد ة، أو أو الواردع إلى المحكمة ا -ب
 المودىة لد ها؛ 

 فتُودع في الحساب العام للاتحاد.
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د والحساب العام79المادة   : الوصاية على الصندوق الاتحادي الـموحَّ
د، دفع الأموال إلى الصندوق، سحب الأموال منه، الوصا ة ىلى أي  الوصا ة ىلى الصندوق الاتحادي الموحَّ

أموال أخرى واردع إلى الحكومة الاتحاد ة أو من  نوب ىنها، دفعها إلى الحساب العام وسحبها منه، وجم ع 
م وفقا  مها قانون صادر ىن مجلس الشورى (البرلمان)، وتُنظَّ ما  تعلق بالأمور المذكورع أو  لحق بها،  نظِّ

 أن  قوم مجلس الشورى (البرلمان) باتِّخاذ التداب ر اللازمة. للقواىد التي  ضعها رئ س الجمهور ة إلى 
 

 : البيان السنوي للموازنة80المادة 
تكون الحكومة الاتحاد ة مسؤولة، ف ما  خص كل سنة مال ة، ىن تقد م ب ان بالإ رادات والنفقات المتوقعة  -1

 للحكومة الاتحاد ة في تلك السنة المال ة، وُ شار إلى ذلك الب ان باسم الب ان السنوي للموازنة. 
  ب ِّن الب ان السنوي للموازنة ما  أتي، كلا ىلى حدع:  -2
د؛المبا -أ  لغ اللازمة لتغط ة النفقات التي  صفها الدستور بنفقات  تحملها الصندوق الاتحادي الموحَّ

د؛ -ب  والمبالغ اللازمة لتغط ة النفقات الأخرى الـمقترح تمو لها من الصندوق الاتحادي الموحَّ
 وُ م ِّز ب ن الإنفاق من حساب الإ رادات وب ن أي إنفاق آخر.

 
د: النفقات ال81المادة  لة من الصندوق الاتحادي الموحَّ  ـمموَّ

  تحمل الصندوق الاتحادي الـموحّد تمو ل النفقات الآت ة:
 الأجر المستحق لرئ س الجمهور ة، أي نفقات أخرى متعلقة بمنصبه، وكذلك الأجور المستحقة لمن  لي: -أ

 أباد؛قضاع المحكمة العل ا الاتحاد ة والمحكمة الإقل م ة العل ا بإسلام  -أولا
 رئ س مفوض ة الانتخابات؛ -ثان ا
 رئ س مجلس الش وخ ونائبه؛ -ثالثا

 رئ س المجلس الوطني ونائبه؛ -رابعا
 مراجع الحسابات العام؛ -خامسا

المصروفات الإدار ة للمحكمة العل ا الاتحاد ة والمحكمة الإقل م ة العل ا بإسلام أباد، الإدارع العامة  -ب
مجلس الش وخ والمجلس  وأمانتارئ س مفوض ة الانتخابات، مفوض ة الانتخابات، لمراجعة الحسابات، مكتب 

 الوطني، بما في ذلك الأجور المستحقة لمسؤولي هذه الجهات وموظف ها؛
جم ع مصروفات الد ن الذي تكون الحكومة الاتحاد ة مسؤولة ىنه، بما في ذلك الفوائد، فقات صندوق  -ج

لمال أو نفقات إهلاكه، النفقات الأخرى المتعلقة بالاقتراض، مصروفات الد ون سداد الد ن العام، سداد رأس ا
د، وأصول تلك الد ون؛   التي  ضمنها الصندوق الاتحادي الموحَّ

المبالغ اللازمة لسداد أي التزامات مال ة ناشئة ىن أي حُكم أو قرار أو تعو ض ملزم ضد باكستان من أي  -د
 محكمة أو ه ئة قضائ ة؛ 

 وأي مبالغ أخرى  قررها الدستور أو قانون صادر ىن مجلس الشورى (البرلمان). -ـه
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 : إجراءات البيان السنوي للموازنة 82المادة 
ل من الصندوق  -1  جوز للمجلس الوطني أن  ناقش الب ان السنوي للموازنة ف ما  تعلَّق بالإنفاق الـمموَّ

د، ولكن لا  جوز طرحه لتصو ت   المجلس.الاتحادي الموحَّ
ُ عرض ما  تعلق بأي إنفاق آخر في الب ان السنوي للموازنة ىلى المجلس الوطني ىلى ه ئة طلبات مِنَح،  -2

 وللمجلس الوطني أن  عتمدها أو  رفضها أو  عتمدها بعد تخف ض المبلغ المحدد بها:
رُفض بأغلب ة إجمالي  ىلى أن ُ عتبر أي طلب منحة معتمدا دون أي تخف ض في المبلغ المحدد به، إلا إذا

د به، وذلك لمدع ىشر سنوات تبدأ  أىضاء المجلس الوطني، أو اىتُمد بنفس الأغلب ة بعد تخف ض المبلغ الـمحدَّ
 . حدث لاحقامن  وم العمل بالدستور ح ز النفاذ، أو تار خ إجراء ثاني انتخابات ىامة للمجلس الوطني، أ هما 

 ا لتوص ة من الحكومة الاتحاد ة.لا  مكن تقد م طلب منحة إلا وفق -3
 

ح بها83المادة   : المصادقة على جدول النفقات الـمصرَّ
حا: -1 ح بها، موضِّ   صادق رئ س الوزراء بتوق عه ىلى جدول النفقات الـمصرَّ
 ؛82ىلى النحو المنصوص ىل ه في المادع  ،المنح المعتمدع أو التي اىتُبرت معتمدع من المجلس الوطني -أ

د، بما لا  تجاوز بأي حال المبالغ الم -ب لة من الصندوق الاتحادي الموحَّ بالغ المطلوبة لتغط ة النفقات الـمموَّ
 المذكورع في الب ان الذي سبق تقد مه إلى المجلس الوطني. 

ُ عرض جدول النفقات بعد المصادقة ىل ه ىلى المجلس الوطني، ولكن لا  جوز فتح النقاش بشأنه أو  -2
 و ت.طرحه للتص

حا به ىلى نحو سل م -3 د مصرَّ إلا  ،رهنا بأحكام الدستور، لا ُ عتبر أي إنفاق من الصندوق الاتحادي الموحَّ
ىلى النحو المنصوص ىل ه في  ،إذا كان محددا بالجدول الذي صودق ىل ه وىُرِض ىلى المجلس الوطني

 . 2البند 
 

 : المِنَح التكميلية ومِنَح العجز84المادة 
 في أي سنة مال ة ما  لي: إذا لوحظ

ح به للإنفاق ىلى خدمة مع نة في السنة المال ة الجار ة غ ر كاف، أو ظهرت حاجة  -أ أنَّ المبلغ المصرَّ
نة في الب ان السنوي للموازنة ىن تلك السنة المال ة؛  للإنفاق ىلى خدمة جد دع ل ست متضمَّ

أو إذا أنُفقت أي أموال ىلى أي خدمة في خلال السنة المال ة تتجاوز المبلغ المسموح به لتلك الخدمة في  -ب
 السنة المال ة المعن ة؛ 

د، سواء كان ذلك الإنفاق   كون للحكومة الاتحاد ة صلاح ة التصر ح بالإنفاق من الصندوق الاتحادي الموحَّ
لا من الصندوق وفقا للدستور أو لم  كن، وتكون الحكومة مسؤولة ىن تقد م ب ان موازنة تكم لي أو ب ان  مموَّ

ح ف ه ق مة الإنفاق، وتنطبق أحكام المادت ن   83و 80موازنة ىجز، بحسب الحالة، للمجلس الوطني، تُوضَّ
 ىلى هذ ن الب ان ن قدر انطباقها ىلى الب ان السنوي للموازنة. 

 
 ما: التصويت على التمويل مقد85المادة 

بصرف النظر ىن أي مما ورد في الأحكام السابقة بشأن المسائل المال ة، تكون للمجلس الوطني صلاح ة 
تقد م مِنَح مقدما لتغط ة نفقات متوقعة في أي جزء من السنة المال ة، بما لا  تجاوز أربعة أشهر، رهنا 
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ه المِنح، والمصادقة ىلى جدول للتصو ت ىلى مثل هذ 82باستكمال الإجراءات المنصوص ىل ها في المادع 
ح بها وفقا لأحكام المادع   ، ف ما  تعلق بهذه النفقات. 83النفقات المصرَّ

 : صلاحية التصريح بالإنفاق أثناء الفترات التي يكون فيها المجلس الوطني منحلا86المادة 
بصرف النظر ىن أي مما ورد في الأحكام السابقة بشأن المسائل المال ة، وأثناء الفترات التي  كون ف ها  

د، لتغط ة  ح بالإنفاق من الصندوق الاتحادي الموحَّ المجلس الوطني منحلا،  كون للحكومة الاتحاد ة أن تصرِّ
رهنا باستكمال الإجراءات المنصوص ىل ها الإنفاق المتوقع لمدع لا تتجاوز أربعة أشهر من أي سنة مال ة، 

ح بها وفقا لأحكام المادع  82في المادع  للتصو ت ىلى مثل هذه المِنح، والمصادقة ىلى جدول النفقات المصرَّ
 ، ف ما  تعلق بهذه النفقات.83

 
 مجلس الشورى (البرلمان) ا: أمانت87المادة 

 تكون لكل مجلس أمانة مستقلة: -1
 ي من أحكام هذه الفقرع بمعنى حظر إنشاء ه ئات مشتركة ب ن المجلس ن.ىلى ألاَّ  ؤخذ أ

م، بموجب قانون، اخت ار موظفي الأمانة في أي من المجلس ن  -2 لمجلس الشورى (البرلمان) أن ُ نظِّ
 وظروف ىملهم. 

ذ مجلس الشورى (البرلمان) التداب ر اللازمة بموجب البند  -3 لس الوطني أو ،  قوم رئ س المج2إلى أن  تخِّ
رئ س مجلس الش وخ، بحسب الحال، بموافقة رئ س الجمهور ة، بوضع القواىد المنظمة لاخت ار موظفي 

 أمانة المجلس الوطني أو أمانة مجلس الش وخ وظروف ىملهم. 
 

 : اللجان المالية88المادة 
ح بها، بناء  تولى كل من المجلس الوطني ومجلس الش وخ ضبط نفقاته، في حدود الـمخصصات  -1 المصرَّ

مة من لجنته المال ة.  ىلى المشورع المقدَّ
تتشكل اللجنة المال ة من رئ س المجلس الوطني أو رئ س مجلس الش وخ، بحسب الحال، ووز ر المال ة  -2

 وغ رهما من الأىضاء الذ ن  نتخبهم المجلس الوطني أو مجلس الش وخ، بحسب الحال.
 الداخل ة. تضع اللجنة المال ة لائحتها -3
 

 القسم السادس: المراسيم
 

 : سلطة رئيس الجمهورية في إصدار المراسيم89المادة 
باستثناء الفترع التي  كون ف ها المجلس الوطني أو مجلس الش وخ منعقدا،  كون لرئ س الجمهور ة، في  -1

 الاقتضاء.حال أن ت قن من وجود ظروف تقتضي التصرف العاجل، أن ُ صدر و نشر مرسوما حسب 
 كون للمرسوم الصادر وفق هذه المادع سلطة القوان ن الصادرع ىن مجلس الشورى (البرلمان)، و خضع  -2

 لذات الق ود المفروضة ىلى صلاح ة مجلس الشورى (البرلمان) في التشر ع، وفقا لما  لي: 
 أن ُ عرض ىلى: -أ

من  2ع الأمور المنصوص ىل ها في البند المجلس الوطني في حال كان  تضمن أحكاما تتناول جم  -أولا
أو أ ا منها، وُ عدُّ لاغ ا بعد مرور مئة وىشر ن  وما ىلى صدوره، أو إذا أصدر المجلس الوطني  73المادع 
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 قرارا برفضه قبل مرور تلك المدع: 
ىلى أن  كون للمجلس الوطني أن ُ صدر قرارا بمدِّ العمل بالمرسوم لفترع مئة وىشر ن  وما أخرى، وُ عدُّ 

 لاغ ا بعد مرور تلك المدع، أو إذا أصدر المجلس الوطني قرارا برفضه قبل مرور تلك المدع:
 ىلى ألاَّ  جوز مد العمل بالمرسوم إلا مرع واحدع.

لم  تضمن أحكاما تتناول أ ا من الأمور الـمشار إل ها في الفقرع الفرى ة الأولى،  كلا المجلس ن في حال -ثان ا
ىلى صدوره، أو إذا أصدر أحد المجلس ن قرارا برفضه قبل مرور  اوُ عدُّ لاغ ا بعد مرور مئة وىشر ن  وم

 تلك المدع: 
مئة وىشر ن  وما أخرى، وُ عدُّ ىلى أن  كون لأي من المجلس ن أن ُ صدر قرارا بمدِّ العمل بالمرسوم لفترع 

 لاغ ا بعد مرور تلك المدع، أو إذا أصدر أحد المجلس ن قرارا برفضه قبل مرور تلك المدع:
 ىلى ألاَّ  جوز مد العمل بالمرسوم إلا مرع واحدع؛

  جوز لرئ س الجمهور ة سحب المرسوم في أي وقت. -ب
 :2دون الإخلال بأحكام البند  -3
 2م معروض ىلى المجلس الوطني وفق الفقرع الفرى ة الأولى من الفقرع (أ) من البند ُ عامل أي مرسو -أ

م إلى المجلس؛  معاملة مشروع قانون مقدَّ
 2وُ عامل أي مرسوم معروض ىلى كلا المجلس ن وفق الفقرع الفرى ة الثان ة من الفقرع (أ) من البند  -ب

م إلى المجلس الذي ىُرض  ىل ه أولا.  معاملة مشروع قانون مقدَّ
 

 الباب الثالث: الحكومة الاتحادية
 

 : ممارسة السلطة التنفيذية الاتحادية90المادة 
رهنا بأحكام الدستور، تمارس الحكومةُ الاتحاد ة السلطةَ التنف ذ ة الاتحاد ة باسم رئ س الجمهور ة،  -1

زراء الذي  شغل منصب رئ س وتتكون من رئ س الوزراء والوزراء الاتحاد  ن، وتعمل من خلال رئ س الو
 السلطة التنف ذ ة في الاتحاد. 

في أدائه لمهامه المنصوص ىل ها في الدستور، لرئ س الوزراء أن  عمل مباشرع أو من خلال وز ر  -2
 اتحادي.

 
 : مجلس الوزراء91المادة 

ه لمهامه و قدم له  كون هناك مجلس للوزراء،  ترأسه رئ س الوزراء، لُ عاون رئ س الجمهور ة في أدائ -1
 المشورع.

 نعقد المجلس الوطني في ال وم الحادي والعشر ن من إجراء الانتخابات العامة للمجلس، إلا إذا دىاه  -2
 رئ س الجمهور ة للانعقاد قبل ذلك.

بعد انتخاب رئ س المجلس الوطني ونائبه،  قوم المجلس الوطني، وف ما له الأسبق ة ىلى أي ىمل آخر،  -3
 بانتخاب أحد أىضائه المسلم ن رئ سا للوزراء.

 ُ نتخب رئ س الوزراء بأغلب ة أصوات إجمالي أىضاء المجلس الوطني: -4
وفي حال لم  نجح أي من الأىضاء في الحصول ىلى الأغلب ة المطلوبة، ُ جرى اقتراع ثان ب ن العضو ن 
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من  حصل ىلى أغلب ة أصوات الأىضاء  الحاصل ن ىلى أىلى أصوات في الاقتراع الأول، وُ نتخب منهما
 الحاضر ن المصوت ن كرئ س للوزراء:

وفي حال تساوي ىدد الأصوات الأىلى ب ن ىضو ن أو أكثر، ُ جرى اقتراع آخر أو أكثر حتى  حصل 
 ىضو ىلى أغلب ة أصوات الأىضاء الحاضر ن المصوت ن. 

غل منصب رئ س الوزراء، و لزم أن  حلف إلى ش 4 دىو رئ س الجمهور ة العضو المنتخب وفق البند  -5
  م نا أمام رئ س الجمهور ة قبل تول ه لمهام منصبه، ىلى النحو الوارد في الجدول الثالث:

 ولا  كون هناك حد أقصى لعدد مرات شغل العضو لمنصب رئ س الوزراء.
 والمجلس الوطني.  كون مجلس الوزراء، وكذلك وزراء الدولة، مسؤول ن تضامن ا أمام مجلس الش وخ -6
 شغل رئ س الوزراء منصبه ما دام رئ س الجمهور ة راض ا ىن أدائه، ولا  مارس رئ س الجمهور ة  -7

صلاح اته المنصوص ىل ها في هذا البند إلا إذا ت قَّن من أنَّ رئ س الوزراء لا  تمتع بثقة أغلب ة أىضاء 
وطني للانعقاد وأن  طلب من رئ س الوزراء أن المجلس الوطني، فله في تلك الحالة أن  دىو المجلس ال

  حصل ىلى ثقة المجلس. 
  مكن لرئ س الوزراء أن  ستق ل من منصبه باستقالة بخط  ده موجهة إلى رئ س الجمهور ة. -8
لا  ستمر وز ر في شغل منصبه بعد مرور ستة أشهر متتال ة ىلى فقدانه لعضو ته في المجلس الوطني،  -9

 تع  نه وز را قبل حل ذلك المجلس إلا إذا أى د انتخابه لعضو ة المجلس:ولا  جوز إىادع 
 ولا تنطبق أحكام هذا البند ىلى وز ر  شغل مقعدا في مجلس الش وخ. 

ر أي من أحكام هذه المادع بمعنى ىدم أهل ة رئ س الوزراء أو أي من الوزراء أو وزراء الدولة  -10 لا تُفسَّ
للاستمرار في أداء أىمالهم خلال الفترع التي  كون ف ها المجلس الوطني منحلا، أو منع تع  ن أي شخص 

 كرئ س للوزراء أو وز ر أو وز ر دولة خلال تلك الفترع. 
 

 : الوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة92المادة 
، ُ ع ِّن رئ س الجمهور ة الوزراء الاتحاد  ن ووزراء الدولة 91من المادع  10و 9رهنا بأحكام البند ن  -1

 من ب ن أىضاء مجلس الشورى (البرلمان) بناء ىلى ترش ح رئ س الوزراء:
ىضاء مجلس الش وخ في أي وقت ىلى ربع ىدد ىلى ألاَّ  ز د ىدد الوزراء الاتحاد  ن ووزراء الدولة من أ

 الوزراء الاتحاد  ن:
 عوىلى ألاَّ  ز د العدد الإجمالي لأىضاء مجلس الوزراء، بما في ذلك وزراء الدولة، ىن نسبة إحدى ىشر

 بالمئة من إجمالي أىضاء مجلس الشورى (البرلمان):
بات العامة التال ة لبدء العمل بقانون (التعد ل بدءا من الانتخا ،وىلى أن  دخل التعد ل السابق ح ز النفاذ

 . 2010الثامن ىشر) للدستور لسنة 
قبل تولي مناصبهم،  حلف الوزراء الاتحاد ون ووزراء الدولة  م نا أمام رئ س الجمهور ة ىلى النحو  -2

 الوارد في الجدول الثالث.
هة إلى رئ س  مكن لوز ر اتحادي أو وز ر دولة أن  ستق ل من منصبه  -3 باستقالة مكتوبة بخط  ده موجَّ

 الجمهور ة، و جوز لرئ س الجمهور ة إقالته من منصبه بناء ىلى مشورع رئ س الوزراء.
  

 : المستشارون93المادة 
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لرئ س الجمهور ة أن  ع ن، بالشروط والأحكام التي  حددها، خمسة مستشار ن بحد أقصى، بناء ىلى  -1
 مشورع رئ س الوزراء.

 ىلى المستشار ن. 57تنطبق أحكام المادع  -2
 

 : استمرار رئيس الوزراء في منصبه94المادة 
لرئ س الجمهور ة أن  طلب من رئ س الوزراء الاستمرار في أداء مهامه إلى أن  تولى خل فته منصب رئ س 

 الوزراء.
 

 : التصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء95المادة 
حب الثقة من رئ س الوزراء، بناء ىلى مقترح مما لا  قل ىن ىشر ن بالمئة للمجلس الوطني أن  قر س -1

 من إجمالي أىضاء المجلس الوطني. 
قبل مرور ثلاثة أ ام، أو بعد مرور سبعة  1لا  جوز التصو ت ىلى مقترح القرار المشار إل ه في البند  -2

 أ ام من تقد مه. 
أثناء نظر المجلس الوطني في طلبات المِنَح المقدمة  1في البند لا  جوز تقد م مقترح القرار المشار إل ه  -3

 في الب ان السنوي للموازنة.
بأغلب ة إجمالي أىضائه، ُ عد رئ س الوزراء مقالا  1إذا أقر المجلس الوطني المقترح المشار إل ه في البند  -4

 من منصبه.
 

 : التصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء96المادة 
لسنة  14والجدول الملحق من الأمر الرئاسي رقم  2باستبدالها من خلال إىادع الترق م، انظر المادع [ألُغ ت 
1985.[ 

 
 : نطاق السلطة التنفيذية الاتحادية97المادة 

رهنا بأحكام الدستور،  شمل نطاق السلطة التنف ذ ة الاتحاد ة المسائل التي  تمتع مجلس الشورى (البرلمان) 
 ع ف ها، بما في ذلك ممارسة الحقوق والسلطة والولا ة في المناطق الواقعة خارج الأراضي بصلاح ة التشر

 الباكستان ة وف ما  تعلق بها:
ىلى ألاَّ تمتد هذه السلطة، إلا في الحدود التي  نص ىل ها الدستور أو أي قانون صادر ىن مجلس الشورى 
(البرلمان) صراحة، لأي إقل م ف ما  خص الأمور التي تكون ف ها للمجلس الإقل مي المعني أ ضا صلاح ة 

 التشر ع. 
 

 : تفويض المهام للسلطات التابعة 98المادة 
الحكومة الاتحاد ة، لمجلس الشورى (البرلمان) أن  فوض مسؤول ن وسلطات تابعة  بناء ىلى توص ة

 للحكومة الاتحاد ة في أداء مهام. 
 

 : سير العمل بالحكومة الاتحادية99المادة 
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 جم ع الأىمال التنف ذ ة التي تقوم بها الحكومة الاتحاد ة تصدر باسم رئ س الجمهور ة. -1
ع  -2 د الحكومة الاتحاد ة، بموجب قواىد، الطر قة التي تُوثَّق بها الأوامر والصكوك الصادرع والمنفذَّ تُحدِّ

باسم الرئ س، ولا  جوز الطعن ىلى صلاح ة أي من الأوامر والصكوك التي تُوثَّق بتلك الطر قة أمام أي 
 محكمة بدىوى أنَّ الرئ س لم  صدرها أو  نفِّذها. 

 كومة الاتحاد ة كذلك قواىد توز ع أىمالها وتس  رها.تضع الح -3
  

 : المحامي العام لباكستان100المادة 
ُ ع ِّن رئ س الجمهور ة المحامي العام لباكستان، ىلى أن  تمتع الشخص المختار بذات المؤهلات اللازمة  -1

 للتع  ن كقاض في المحكمة العل ا الاتحاد ة.
دي في منصبه ما دام رئ س الجمهور ة راض ا ىن أدائه لمهامه، ولا  حق له  بقى المحامي العام الاتحا -2

 ممارسة أي ىمل خاص ط لة فترع شغله للمنصب. 
م المشورع إلى الحكومة الاتحاد ة ف ما  تعلق بالأمور  -3 تكون من واجبات المحامي العام الاتحادي أن  قدِّ

القانوني، والتي تح لها إل ه الحكومة الاتحاد ة أو تعهد إل ه القانون ة، وأن  قوم بالمهام الأخرى ذات الطابع 
 بها، و كون له حق التحدث أمام جم ع المحاكم واله ئات القضائ ة الباكستان ة في س اق أدائه لواجباته.

 مكن للمحامي العام الاتحادي أن  ستق ل من منصبه من خلال استقالة مكتوبة بخط  ده وموجهة إلى  -4
 هور ة.رئ س الجم

 
 الجزء الرابع: الأقاليم

ام الأقاليم  الباب الأول: حكَّ
 

ام الأقاليم101المادة   : تعيين حكَّ
  كون لكل إقل م حاكم، ُ ع ِّنه رئ س الجمهور ة بناء ىلى مشورع رئ س الوزراء. -1
سنه ىن  لا  جوز تع  ن شخص كحاكم إلا إذا كان مؤهلا للترشح لانتخابات المجلس الوطني، ولا  قل -2

لا في الإقل م المعني ومق ما به.  خمسة وثلاث ن ىاما، و كون ناخبا مسجَّ
 بقى الحاكم في منصبه ما دام رئ س الجمهور ة راض ىن أدائه، و ستحق الأجر والبَدلات والامت ازات  -3

 التي  حددها رئ س الجمهور ة.
هة إلى رئ س الجمهور ة. للحاكم أن  ستق ل من منصبه بموجب استقالة مكتوبة بخط  ده -4  وموجَّ
لرئ س الجمهور ة أن  تخذ التداب ر التي  راها لازمة لتس  ر أىمال الحاكم في الحالات الطارئة التي لا  -5

  تعرض لها هذا الجزء. 
 

 : يمين تولي المنصب102المادة 
 النحو الوارد في الجدول الثالث. حلف الحاكم  م نا أمام رئ س المحكمة الإقل م ة العل ا قبل تول ه منصبه، ىلى 

 
 : شروط منصب الحاكم103المادة 
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لا  جوز للحاكم أن  شغل منصبا مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان، أو أي منصب  ستحق  -1
 أجرا مقابل تقد م خدمات.

 وإذا ىُ ِّن ىضوٌ  لا  مكن للحاكم أن  ترشح لانتخابات مجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس الإقل مي، -2
 بمجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس الإقل مي حاكما، ُ عد مقعده شاغرا منذ تار خ تول ه المنصب.

 
 : قيام رئيس المجلس الإقليمي بمهام الحاكم في حال غيابه104المادة 

 حل محله في إذا كان الحاكم غ ر قادر ىلى أداء مهامه، بسبب ىدم وجوده في باكستان أو لأي سبب آخر، 
أداء مهامه رئ س المجلس الإقل مي، وفي غ اب الأخ ر،  حل محله أي شخص ُ رشِّحه رئ س الجمهور ة 

 لأداء مهام الحاكم، حتى ىودته إلى باكستان أو إلى ممارسة ىمله، بحسب الحال. 
 

 : عمل الحاكم بالمشورة، وأمور أخرى105المادة 
الحاكم في أدائه لمهامه تبعا لمشورع مجلس الوزراء أو الوز ر الأول أو رهنا بأحكام الدستور،  تصرف  -1

 وفقا لتلك المشورع:
ىلى أن  طلب الحاكم خلال خمسة ىشر  وما من مجلس الوزراء أو من الوز ر الأول، بحسب الحال، إىادع 

مة، سواء بصفة ىامة أو غ ر ذلك، و تصرف الحاكم وفقا للم مة بعد النظر في المشورع الـمقدَّ شورع الـمقدَّ
 إىادع النظر ف ها في غضون ىشرع أ ام. 

لا  جوز لأي محكمة أو ه ئة قضائ ة أو أي سلطة أخرى أن تطلب معرفة ما إذا كانت قد أسُد ت للحاكم  -2
 ، أو فحوى تلك المشورع إن وُجدت.مجلس الوزراء أو الوز ر الأولأي مشورع من 

، 1المجلس الإقل مي، وبصرف النظر ىن أي أحكام واردع في البند  في حال إصدار الحاكم قرارا بحل -3
  تع ن ىل ه أن:

 حدد تار خ إجراء الانتخابات العامة للمجلس الإقل مي الجد د في فترع لا تتجاوز تسع ن  وما من تار خ  -أ
 حلِّ المجلس؛

 أن  ع ن حكومة تس  ر أىمال. -ب
 [لاغ]. -4
ىلى الحاكم كما لو كانت الإشارع ف ها لـ"رئ س الجمهور ة" إشارع  48من المادع  2تنطبق أحكام البند  -5

 إلى "الحاكم". 
 

 الباب الثاني: المجالس الإقليمية
 : تكوين المجالس الإقليمية106المادة 

صة للنساء وغ ر المسلم ن  -1  ىلى النحو التالي: تكون كل مجلس إقل مي من مقاىد ىامة، ومقاىد مخصَّ
 مقعدا. 65غ ر مسلم ن، إجمالي  3نساء،  11مقعدا ىاما،  51بلوشستان:  -أ

 مقعدا.  124غ ر مسلم ن، إجمالي  3نساء،  22مقعدا ىاما،  99خ بر بختونخوا:  -ب
 مقعدا. 371غ ر مسلم ن، إجمالي:  8نساء،  66مقعدا ىاما،  297البنجاب:  -ج
 مقعدا.  168غ ر مسلم ن، إجمالي،  9نساء،  29 مقعدا ىاما، 130السند:  -د
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  كون الشخص مؤهلا للانتخاب إذا كان: -2
 مواطن باكستاني؛ -أ

 ولا  قل ىمره ىن ثمان ة ىشر ىاما؛ -ب
 واسمه مسجل في قوائم الناخب ن في أي منطقة من مناطق الإقل م؛ -ج
 ولم  صدر بحقه قرار محكمة مختصة بكونه غ ر سل م العقل. -د
 في س اق انتخابات المجالس الإقل م ة،  تع ن أن: -3
 تكون الدوائر الانتخاب ة للمقاىد العامة دوائر مقاطعات ُ نتخب ىنها ىضو واحد انتخابا حُرا مباشرا؛ -أ

دع للمقاىد المخصصة للنساء وغ ر المسلم ن في الإقل م والمنصوص  -ب و كون كل إقل م دائرع انتخاب ة موحَّ
 ؛1بند ىل ها في ال

وفقا للقانون من خلال نظام تمث ل  1تحت البند  وُ نتخب شاغلو المقاىد المخصصة للنساء وغ ر المسلم ن -ج
 نسبي لقوائم الأحزاب، بنُاء ىلى إجمالي ىدد المقاىد العامة التي حصل ىل ها الحزب في المجلس الإقل مي:

حصل ىل ها الحزب الس اسي من  نضم إلى ولأغراض هذا البند الفرىي، ُ حتسب في ىدد المقاىد التي 
الحزب الس اسي بالطر ق القانوني من المرشح ن المستقل ن في خلال ثلاثة أ ام من نشر أسماء المرشح ن 

 الفائز ن في الجر دع الرسم ة.
  

 : فترة المجلس الإقليمي107المادة 
ول انعقاد، و عتبر منحلا بانتهاء تلك  ستمر المجلس الإقل مي في أداء مهامه لفترع خمسة أىوام تبدأ من أ

 الفترع، إذا لم ُ حل قبل ذلك.
 

 : رئيس المجلس الإقليمي ونائبه108المادة 
بعد الانتخابات العامة،  نتخب المجلس الإقل مي رئ سه ونائبه من ب ن أىضائه في أول جلسة انعقاد له 

 أىضائه متى شغر أي من المنصب ن.  وبالأسبق ة ىلى أي أىمال أخرى، و نتخب من  حل محلهم من ب ن
 

 : دعوة المجلس الإقليمي للانعقاد وتأجيل الانعقاد109المادة 
 للحاكم ب ن الح ن والآخر أن:

  دىو المجلس الإقل مي للانعقاد في الزمان والمكان اللذ ن  حددهما؛ -أ
 أو  ؤجل انعقاد المجلس الإقل مي. -ب
 

 لمجلس الإقليمي: حق الحاكم في مخاطبة ا110المادة 
 للحاكم أن  خاطب المجلس الإقل مي، وله أن  طلب حضور أىضائه من أجل ذلك الغرض. 

 
 : الحق في الحديث أمام المجلس الإقليمي111المادة 

للمحامي العام الإقل مي الحق في التحدث أمام المجلس الإقل مي والمشاركة في أىماله أو أىمال أي لجنة تابعة 
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 ُ ع َّن ىضوا في تلك اللجنة دون أن  كون له حق التصو ت بموجب هذه المادع.له، و جوز أن 
 : حل المجلس الإقليمي112المادة 

للحاكم أن  حل المجلس الإقل مي بناء ىلى مشورع الوز ر الأول؛ وُ عتبر المجلس الإقل مي منحلا من تلقاء  -1
 الأول، إذا لم ُ حل قبل ذلك.نفسه بعد مرور ثمان ة وأربع ن ساىة ىلى مشورع الوز ر 

مت مذكرع بالتصو ت  ر تعب ر "الوز ر الأول" في هذه المادع ىلى أنَّه  شمل: أي وز ر أول قدُِّ توض ح: لا ُ فسَّ
ت  ت ىل ها بعد أو كان قد صوَّ ىلى قرار بسحب الثقة منه في المجلس الإقل مي، ولم  كن المجلس قد صوَّ

 بسحب الثقة.
 حل المجلس الإقل مي بسلطته التقد ر ة، رهنا بموافقة مسبقة من رئ س الجمهور ة، وفي للحاكم كذلك أن  -2

حال كان المجلس الإقل مي قد أقر سحب الثقة من الوز ر الأول، ولم  حصل أي ىضو آخر ىلى ثقة أغلب ة 
دها المجلس بعد التأكد من ذلك في جلسة  عق المجلس لتشك ل حكومة جد دع، وفقا لأحكام الدستور،أىضاء 

 الإقل مي لهذا الغرض.
 

 : مؤهلات عضوية المجلس الإقليمي وموانعها113المادة 
ىلى ىضو ة  63و 62تنطبق مؤهلات ىضو ة المجلس الوطني وموانعها المنصوص ىل ها في المادت ن 

 ".لى "المجلس الإقل ميإالمجلس الإقل مي، كما لو كانت الإشارع ف ها إلى "المجلس الوطني" إشارع 
  

 : القيود على المناقشة في المجلس الإقليمي114المادة 
بعه أي قاض من قضاع المحكمة العل ا الاتحاد ة أو  لا  جوز أن ُ ناقش في المجلس الإقل مي المسلك الذي  تَّ

 قضاع المحاكم الإقل م ة العل ا في أدائه مهامه.
 

 التدابير المالية: اشتراط موافقة الحكومة الإقليمية على 115المادة 
لا  جوز أن ُ عرض أي مشروع قانون متعلق بالمال ة العامة، أو مشروع قانون أو تعد ل  نطوي سنُّه  -1

والعمل به ىلى الإنفاق من الصندوق الإقل مي الـموحد أو سحب الأموال من الحساب العام للإقل م، ىلى 
 ومة الإقل م ة. المجلس الإقل مي أو ُ قترح من أىضائه دون موافقة الحك

في س اق هذه المادع، ُ عتبر مشروع القانون أو التعد ل متعلقا بالمال ة العامة إذا تضمن أحكاما تتناول  -2
 جم ع من المسائل التال ة أو أ ا منها:

 ها أو الإىفاء منها أو تعد لها أو تنظ مها؛ؤفرض أي ضر بة أو إلغا -أ
ا لأي ضمانات، أو تعد ل أي قانون  تعلق بالالتزامات المال ة لتلك اقتراض الحكومة الإقل م ة، أو منحه -ب

 الحكومة؛ 
 الوصا ة ىلى الصندوق الإقل مي الموحد، ودفع الأموال إل ه أو سحبها؛ -ج
 تحم ل الصندوق الإقل مي الموحد أي نفقات، أو تعد ل أو إلغاء أي نفقات  تحملها؛ -د
 قل م والوصا ة ىلى تلك الأموال أو إنفاقها؛تلقي الأموال في الحساب العام للإ -ـه
 أي أمر متعلق بالمسائل المنصوص ىل ها في الفقرات السابقة. -و
 لا ُ عتبر مشروع القانون متعلقا بالمال ة العامة لمحض كونه  نص ىلى أي مما  لي: -3
فرض أو تعد ل أي غرامة أو ىقوبة مال ة أخرى، أو طلب أو سداد رسوم تراخ ص أو رسوم أو أتعاب  -أ
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مة؛   لقاء أي خدمة مقدَّ
أو فرض أي ضر بة من قِبَل سلطة أو ه ئة محل ة لأغراض محل ة، أو إلغاء ضر بة من هذا القب ل أو  -ب

 الإىفاء منها أو تنظ مها. 
أن ما إذا كان مشروع القانون متعلقا بالمال ة العامة من ىدمه،  كون قرار رئ س إذا ما أثُ رت شكوك بش -4

 المجلس الإقل مي في المسألة نهائ ا. 
م إلى الحاكم لاىتماده شهادع بخط  د رئ س  -5  جب أن ُ رفق بكل مشروع قانون متعلق بالمال ة العامة ُ قدَّ

لمال ة العامة، وتكون تلك الشهادع نهائ ة لجم ع الأغراض ولا المجلس الإقل مي بأنَّ المشروع بالفعل متعلق با
 ُ مكن الطعن ىل ها. 

 
 : اعتماد الحاكم لمشروعات القوانين116المادة 

م إلى الحاكم لاىتماده. -1  إذا أقر المجلس الإقل مي مشروع قانون، ُ قدَّ
 بأي مما  لي: أ ام أن  قوم ىشرعىند تقد م مشروع القانون للحاكم، فله في خلال  -2
 اىتماد مشروع القانون؛ -أ

أو في حال كان مشروع القانون ل س متعلقا بالمال ة العامة، إىادته إلى المجلس الإقل مي مرفقا برسالة  -ب
 طلب ف ها إىادع النظر في مشروع القانون أو أي أحكام مع نة ف ه، والنظر في أي تعد لات منصوص ىل ها 

 في الرسالة. 
إذا أىاد الحاكم مشروع القانون إلى مجلس الشورى (البرلمان)، ُ ع د المجلس النظر ف ه، فإذا أ د أغلب ة  -3

الأىضاء الحاضر ن المصوت ن إقرار القانون، بالتعد ل أو دونه، ُ رفع إلى الحاكم لاىتماده، و لزم أن  عتمده 
 عتمدا من تلقاء ذاته. الحاكم في خلال ىشرع أ ام، وإلا ُ عتبر مشروع القانون م

إذا اىتمد الحاكم مشروع القانون، أو اىتُبِر القانون معتمدا من تلقاء ذاته،  ص ر قانونا وُ سمَّى قانونا  -4
 صادرا ىن المجلس الإقل مي.

لا ُ مكن إبطال القوان ن الصادرع ىن المجلس الإقل مي أو أي من أحكامها لا لشيء إلا لعدم صدور  -5
أو إجازع مسبقة أو موافقة لاحقة مما  نص ىل ه هذا الدستور، إذا كانت تلك القوان ن قد  توص ة مع نة

 اىتُمدت وفقا للدستور. 
 

 : عدم سقوط مشروعات القوانين بالتأجيل، وأمور أخرى117المادة 
 لا  سقط مشروع قانون لم  زل رهن النظر في المجلس الإقل مي بسبب تأج ل انعقاد المجلس.  -1
 سقط مشروىات القوان ن التي لم تزل رهن النظر في المجلس الإقل مي في حال حلِّ المجلس. ت -2
 

 القسم الأول: الإجراءات المالية
 

د والحساب العام118المادة   : الصندوق الإقليمي الموحَّ
ل ىل ها الحكومة الإقل م ة، والقروض التي تعاقدت ىل ها، وجم ع  -1 ن جم ع الإ رادات التي تتحصَّ تُكوِّ

د.   الأموال التي تتلقاها استردادا لأي مد ون ة جُزءا من صندوق موحد، ُ عرف بالصندوق الإقل مي الموحَّ
ا جم ع الأموال الأخرى: -2  أمَّ
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 الإقل م ة أو من  نوب ىنها؛الواردع إلى الحكومة  -أ
أو الواردع إلى المحكمة الإقل م ة العل ا أو أي محكمة أخرى أنُشئت بموجب السلطة الإقل م ة، أو المودىة  -ب

 لد ها؛ 
 فتُودع في الحساب العام للإقل م.

 
د والحساب العام119المادة   : الوصاية على الصندوق الإقليمي الـموحَّ

د، دفع الأموال إلى الصندوق، سحب الأموال منه، الوصا ة ىلى أي الوصا ة ىلى الصندوق ا لإقل مي الموحَّ
أموال أخرى واردع إلى الحكومة الإقل م ة أو من  نوب ىنها ودفعها إلى الحساب العام وسحبها منه، وجم ع 

مها قانون صادر ىن المجلس الإقل مي، وتُنظَّ  م وفقا للقواىد التي ما  تعلق بالأمور المذكورع أو  لحق بها،  نظِّ
  ضعها الحاكم إلى أن  قوم المجلس الإقل مي باتِّخاذ التداب ر اللازمة. 

 
 : البيان السنوي للموازنة120المادة 

تكون الحكومة الإقل م ة مسؤولة، ف ما  خص كل سنة مال ة، ىن تقد م ب ان بالإ رادات والنفقات المتوقعة  -1
 ة المال ة، وُ شار إلى ذلك الب ان في هذا الباب باسم الب ان السنوي للموازنة. للحكومة الإقل م ة في تلك السن

  ب ِّن الب ان السنوي للموازنة ما  أتي، كلا ىلى حدع:  -2
د؛ -أ  المبالغ اللازمة لتغط ة النفقات التي  صفها الدستور بنفقات  تحملها الصندوق الإقل مي الموحَّ

د؛والمبالغ اللازمة لتغط ة ال -ب  نفقات الأخرى الـمقترح تمو لها من الصندوق الإقل مي الموحَّ
 وُ م ِّز ب ن الإنفاق من حساب الإ رادات وب ن أي إنفاق آخر.

 
د121المادة  لة من الصندوق الإقليمي الموحَّ  : النفقات الـمموَّ

  تحمل الصندوق الإقل مي الـموحّد تمو ل النفقات الآت ة:
 وأي نفقات أخرى متعلقة بمنصبه، وكذلك الأجور المستحقة لمن  لي: الأجر المستحق للحاكم -أ

 قضاع المحكمة الإقل م ة العل ا؛ -أولا
 رئ س المجلس الإقل مي ونائبه. -ثان ا
والمصروفات الإدار ة للمحكمة الإقل م ة العل ا وأمانة المجلس الإقل مي، بما في ذلك الأجور المستحقة  -ب

 وموظف هما؛لمسؤولي هات ن الجهت ن 
وجم ع مصروفات الد ن التي تكون الحكومة الإقل م ة مسؤولة ىنها، بما في ذلك الفوائد، نفقات صندوق  -ج

سداد الد ن العام، سداد رأس المال أو نفقات إهلاكه، النفقات الأخرى المتعلقة بالاقتراض، مصروفات الد ون 
د، وأصول تلك   الد ون؛ التي  ضمنها الصندوق الإقل مي الموحَّ

والمبالغ اللازمة لسداد أي التزامات مال ة ناشئة ىن أي حُكم أو قرار أو تعو ض ملزم ضد الإقل م من أي  -د
 محكمة أو ه ئة قضائ ة؛ 

 وأي مبالغ أخرى  قررها الدستور أو قانون صادر ىن المجلس الإقل مي. -ـه
 

 : إجراءات البيان السنوي للموازنة 122المادة 
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ل من الصندوق  -1  جوز للمجلس الإقل مي أن  ناقش الب ان السنوي للموازنة ف ما  تعلَّق بالإنفاق الـمموَّ
د، ولكن لا  جوز طرحه لتصو ت المجلس.  الإقل مي الموحَّ

ُ عرض ما  تعلق بأي إنفاق آخر في الب ان السنوي للموازنة ىلى المجلس الإقل مي ىلى ه ئة طلبات مِنَح،  -2
 .لس الإقل مي أن  عتمدها أو  رفضها، أو  عتمدها بعد تخف ض المبلغ المحدد بهاوللمج

 لا  مكن تقد م طلب منحة إلا وفقا لتوص ة من الحكومة الإقل م ة. -3
 

ح بها123المادة   : المصادقة على جدول النفقات الـمصرَّ
ح بها، موضِّ  -1  حا: صادق الوز ر الأول بتوق عه ىلى جدول النفقات الـمصرَّ
 ؛122ىلى النحو المنصوص ىل ه في المادع  ،المنح المعتمدع أو التي اىتُبرت معتمدع من المجلس الإقل مي -أ

د، بما لا  تجاوز بأي حال المبالغ  -ب لة من الصندوق الإقل مي الموحَّ والمبالغ المطلوبة لتغط ة النفقات الـمموَّ
 س الإقل مي. المذكورع في الب ان الذي سبق تقد مه إلى المجل

ُ عرض جدول النفقات بعد المصادقة ىل ه ىلى المجلس الإقل مي، ولكن لا  جوز فتح النقاش بشأنه أو  -2
 طرحه للتصو ت.

حا به ىلى نحو سل م -3 د مصرَّ إلا إذا  ،رهنا بأحكام الدستور، لا ُ عتبر أي إنفاق من الصندوق الإقل مي الموحَّ
ىلى النحو المنصوص ىل ه في البند  ، ه وىُرِض ىلى المجلس الإقل ميكان محددا بالجدول الذي صودق ىل

2 . 
 

 : المِنَح التكميلية ومِنَح العجز124المادة 
 إذا لوحظ في أي سنة مال ة ما  لي:

ح به للإنفاق ىلى خدمة مع نة في السنة المال ة الجار ة غ ر كاف، أو ظهرت حاجة  -أ أنَّ المبلغ المصرَّ
نة في الب ان السنوي للموازنة ىن تلك السنة المال ة؛للإنفاق ىلى   خدمة جد دع ل ست متضمَّ

أو إذا أنُفقت أي أموال ىلى أي خدمة في خلال السنة المال ة تتجاوز المبلغ المسموح به لتلك الخدمة في  -ب
 السنة المال ة المعن ة؛ 

د، سواء كان ذلك الإنفاق   كون للحكومة الإقل م ة صلاح ة التصر ح بالإنفاق من الصندوق الإقل مي الموحَّ
لا من الصندوق وفقا للدستور أو لم  كن، وتكون الحكومة مسؤولة ىن تقد م ب ان موازنة تكم لي أو ب ان  مموَّ

ح ف ه ق مة  123و 120الإنفاق، وتنطبق أحكام المادت ن  موازنة ىجز، بحسب الحالة، للمجلس الإقل مي، تُوضَّ
 ىلى هذ ن الب ان ن قدر انطباقها ىلى الب ان السنوي للموازنة. 

 
 : التصويت على التمويل مقدما125المادة 

بصرف النظر ىن أي مما ورد في الأحكام السابقة بشأن المسائل المال ة، تكون للمجلس الإقل مي صلاح ة 
 ة نفقات متوقعة في أي جزء من السنة المال ة، بما لا  تجاوز ثلاثة أشهر، رهنا تقد م مِنَح مقدما لتغط

للتصو ت ىلى مثل هذه المِنح، والمصادقة ىلى  122باستكمال الإجراءات المنصوص ىل ها في المادع 
ح بها وفقا لأحكام المادع   ، ف ما  تعلق بهذه النفقات. 123جدول النفقات المصرَّ

 
 حية التصريح بالإنفاق أثناء الفترات التي يكون فيها المجلس الإقليمي منحلا: صلا126المادة 
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بصرف النظر ىن أي مما ورد في الأحكام السابقة بشأن المسائل المال ة، وأثناء الفترات التي  كون ف ها  
ح بالإنفاق من الصندوق الإقل مي ال د، لتغط ة المجلس الإقل مي منحلا،  كون للحكومة الإقل م ة أن تصرِّ موحَّ

الإنفاق المتوقع لمدع لا تتجاوز أربعة أشهر من أي سنة مال ة، رهنا باستكمال الإجراءات المنصوص ىل ها 
ح بها وفقا لأحكام  122في المادع  للتصو ت ىلى مثل هذه المِنح، والمصادقة ىلى جدول النفقات المصرَّ

 ، ف ما  تعلق بهذه النفقات.123المادع 
 

 انطباق الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني، وأمور أخرى، على المجلس الإقليمي: 127المادة 
، 54من المادع  3و 2، والبند ن 53من المادع  8إلى  2رهنا بأحكام الدستور، تنطبق أحكام البنود من 

ىلى المجلس الإقل مي وبشأنه أو ىلى  88و 87و 77و 69، والمواد 67إلى  63، والمواد من 55والمادع 
 أىضائه أو لجانه أو بشأنهم أو ىلى الحكومة الإقل م ة ىلى النحو التالي: 

أي إشارع في تلك الأحكام لمجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس أو المجلس الوطني، تُعتبر إشارع  -أ
 للمجلس الإقل مي؛

 وأي إشارع في تلك الأحكام لرئ س الجمهور ة، تُعتبر إشارع لحاكم الإقل م؛ -ب
 أي إشارع في تلك الأحكام للحكومة الاتحاد ة، تُعتبر إشارع للحكومة الإقل م ة؛و -ج
 وأي إشارع في تلك الأحكام لرئ س الوزراء، تُعتبر إشارع للوز ر الأول؛ -د
 وأي إشارع في تلك الأحكام لوز ر اتحادي، تُعتبر إشارع لوز ر إقل مي؛ -ـه
الباكستاني، تُعتبر إشارع للمجلس الإقل مي القائم قبل بدء  وأي إشارع في تلك الأحكام للمجلس الوطني -و

 العمل بهذا الدستور مباشرع؛
المشار إل ه كما لو كانت الفقرع الشرط ة اللاحقة له تنص ىلى العدد "مئة"  54من المادع  2وُ طبَّق البند  -ز

 بدلا من العدد "مئة وثلاث ن".
 

 : المراسيمالثانيالقسم 
 

 سلطة الحاكم في إصدار المراسيم: 128المادة 
باستثناء الفترع التي  كون ف ها المجلس الإقل مي منعقدا،  كون للحاكم، في حال أن ت قن من وجود ظروف  -1

 تقتضي التصرف العاجل، أن ُ صدر و نشر مرسوما حسب الاقتضاء.
الإقل مي، و خضع لذات  كون للمرسوم الصادر وفق هذه المادع سلطة القوان ن الصادرع ىن المجلس  -2

 الق ود المفروضة ىلى صلاح ة المجلس الإقل مي في التشر ع، وفقا لما  لي: 
أن ُ عرض ىلى المجلس الإقل مي وُ عدُّ لاغ ا بعد مرور تسع ن  وما ىلى صدوره، أو إذا أصدر المجلس  -أ

 الإقل مي قرارا برفضه قبل مرور تلك المدع: 
أن ُ صدر قرارا بمدِّ العمل بالمرسوم لفترع تسع ن  وما أخرى، وُ عدُّ لاغ ا  ىلى أن  كون للمجلس الإقل مي

 بعد مرور تلك المدع، أو إذا أصدر المجلس الإقل مي قرارا برفضه قبل مرور تلك المدع:
 ىلى ألاَّ  جوز مد العمل بالمرسوم إلا مرع واحدع.

  جوز للحاكم سحب المرسوم في أي وقت. -ب
، ُ عامل أي مرسوم معروض ىلى المجلس الإقل مي معاملة مشروع قانون 2أحكام البند دون الإخلال ب -3
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م إلى المجلس.  مقدَّ
 الباب الثالث: الحكومات الإقليمية

 
 : ممارسة السلطة التنفيذية الإقليمية129المادة 

الحاكم، وتتكون من الوز ر  رهنا بأحكام الدستور، تمارس الحكومةُ الإقل م ة السلطةَ التنف ذ ة الإقل م ة باسم -1
 الأول والوزراء الإقل م  ن، وتعمل من خلال الوز ر الأول. 

في أدائه لمهامه المنصوص ىل ها في الدستور، للوز ر الأول أن  عمل مباشرع أو من خلال الوزراء  -2
 الإقل م  ن.

 
 : مجلس الوزراء130المادة 

 ول، لُ عاون الحاكم في أدائه لمهامه و قدم له المشورع. كون هناك مجلس للوزراء،  ترأسه الوز ر الأ -1
 نعقد المجلس الإقل مي في ال وم الحادي والعشر ن من إجراء الانتخابات العامة للمجلس، إلا إذا دىاه  -2

 الحاكم للانعقاد قبل ذلك.
الأسبق ة ىلى أي ىمل آخر، بعد انتخاب رئ س المجلس الإقل مي ونائبه،  قوم المجلس الإقل مي، وف ما له  -3

 بانتخاب أحد أىضائه وز را أول.
 ُ نتخب الوز ر الأول بأغلب ة أصوات إجمالي أىضاء المجلس الإقل مي: -4

وفي حال لم  نجح أي من الأىضاء في الحصول ىلى الأغلب ة المطلوبة، ُ جرى اقتراع ثان ب ن العضو ن 
ن  حصل ىلى أغلب ة أصوات الأىضاء وُ نتخب منهما مَ  الحاصل ن ىلى أىلى أصوات في الاقتراع الأول،

 الحاضر ن المصوت ن كوز ر أول:
وفي حال تساوي ىدد الأصوات الأىلى ب ن ىضو ن أو أكثر، ُ جرى اقتراع آخر أو أكثر حتى  حصل 

 ىضو ىلى أغلب ة أصوات الأىضاء الحاضر ن المصوت ن. 
ى شغل منصب الوز ر الأول، و لزم أن  حلف  م نا أمام إل 4 دىو الحاكم العضو المنتخب وفق البند  -5

 الحاكم قبل تول ه لمهام منصبه، ىلى النحو الوارد في الجدول الثالث:
 ولا  كون هناك حد أقصى لعدد مرات شغل العضو لمنصب الوز ر الأول.

العدد الإجمالي   كون أىضاء مجلس الوزراء مسؤول ن تضامن ا أمام المجلس الإقل مي، ىلى ألاَّ  ز د -6
 بالمئة، أ هما أكبر. علأىضاء مجلس الوزراء ىن خمسة ىشر ىضوا أو ىن نسبة إحدى ىشر

وىلى أن  دخل هذا الق د ح ز النفاذ بدءا من الانتخابات العامة التال ة لبدء العمل بقانون (التعد ل الثامن ىشر) 
 . 2010للدستور لسنة 

لحاكم راض ا ىن أدائه، ولا  مارس الحاكم صلاح اته المنصوص  شغل الوز ر الأول منصبه ما دام ا -7
ىل ها في هذا البند إلا إذا ت قَّن من أنَّ الوز ر الأول لا  تمتع بثقة أغلب ة أىضاء المجلس الإقل مي، فله في تلك 

 الحالة أن  دىو المجلس الإقل مي للانعقاد وأن  طلب من الوز ر الأول أن  حصل ىلى ثقة المجلس. 
  مكن للوز ر الأول أن  ستق ل من منصبه باستقالة بخط  ده موجهة إلى الحاكم. -8
لا  ستمر وز ر في شغل منصبه بعد مرور ستة أشهر متتال ة ىلى فقدانه لعضو ته في المجلس الإقل مي،  -9

 ولا  جوز إىادع تع  نه وز را قبل حل ذلك المجلس إلا إذا أى د انتخابه لعضو ة المجلس.
ر أي من أحكام هذه المادع بمعنى ىدم أهل ة الوز ر الأول أو أي من الوزراء للاستمرار في أداء  -10 لا تُفسَّ
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أىمالهم خلال الفترع التي  كون ف ها المجلس الإقل مي منحلا، أو منع تع  ن أي شخص كوز ر أول أو وز ر 
 خلال تلك الفترع. 

 مستشار ن. لا  جوز للوز ر الأول تع  ن أكثر مِن خمسة -11
 

 : إحاطة الحاكم علما131المادة 
 ح ط الوز ر الأول الحاكم ىلما بجم ع الأمور المتعلقة بالإدارع الإقل م ة، وجم ع المقترحات التشر ع ة التي 

 تنوي الحكومة الإقل م ة ىرضها ىلى المجلس الإقل مي.
 

 : الوزراء الإقليميون132مادة 
، ُ ع ِّن الحاكم الوزراء الإقل م  ن من ب ن أىضاء المجلس 130المادع  من 10و 9رهنا بأحكام البند ن  -1

 الإقل مي بناء ىلى ترش ح الوز ر الأول.
 قبل تولي مناصبهم،  حلف الوزراء الإقل م ون  م نا أمام الحاكم ىلى النحو الوارد في الجدول الثالث. -2
هة إلى الحاكم، و جوز للحاكم  -3  مكن لوز ر إقل مي أن  ستق ل من منصبه باستقالة مكتوبة بخط  ده موجَّ

 إقالته من منصبه بناء ىلى مشورع الوز ر الأول. 
 

 : استمرار الوزير الأول في منصبه133المادة 
  فته منصب الوز ر الأول.للحاكم أن  طلب من الوز ر الأول الاستمرار في أداء مهامه إلى أن  تولى خل

 
 : استقالة الوزير الأول134المادة 

 ].1985لسنة  14والجدول الملحق من الأمر الرئاسي رقم  2[ألُغ ت بالمادع 
 

 : قيام وزير إقليمي بمهام الوزير الأول135المادة 
 ].1985لسنة  14والجدول الملحق من الأمر الرئاسي رقم  2[ألُغ ت بالمادع 

 
 : التصويت بسحب الثقة من الوزير الأول136المادة 

للمجلس الإقل مي أن  قر سحب الثقة من الوز ر الأول، بناء ىلى مقترح مما لا  قل ىن ىشر ن بالمئة  -1
 من إجمالي أىضاء المجلس الإقل مي. 

مرور سبعة قبل مرور ثلاثة أ ام، أو بعد  1لا  جوز التصو ت ىلى مقترح القرار المشار إل ه في البند  -2
 أ ام من تقد مه. 

بأغلب ة إجمالي أىضائه، ُ عد الوز ر الأول مقالا  1إذا أقر المجلس الإقل مي المقترح المشار إل ه في البند  -3
 من منصبه.

 
 : نطاق السلطة التنفيذية للإقليم137المادة 
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 تمتع المجلس الإقل مي بصلاح ة رهنا بأحكام الدستور،  شمل نطاق السلطة التنف ذ ة الإقل م ة المسائل التي 
 التشر ع ف ها:

وفي حالة الأمور التي  تمتَّع كل من مجلس الشورى (البرلمان) والمجلس الإقل مي بصلاح ة التشر ع ف ها، 
تكون السلطة التنف ذ ة للإقل م خاضعة للسلطة التنف ذ ة التي  منحها الدستور أو قانون صادر ىن مجلس 

 احة للحكومة الاتحاد ة وسلطاتها. الشورى (البرلمان) صر
 

 : تفويض المهام للسلطات التابعة 138المادة 
بناء ىلى توص ة الحكومة الإقل م ة، للمجلس الإقل مي أن  فوض مسؤول ن وسلطات تابعة للحكومة الإقل م ة 

 في أداء مهام. 
 

 : سير العمل بالحكومة الإقليمية139المادة 
 التي تقوم بها الحكومة الإقل م ة تصدر باسم الحاكم.جم ع الأىمال التنف ذ ة  -1
ع باسم  -2 د الحكومة الإقل م ة، بموجب قواىد، الطر قة التي تُوثَّق بها الأوامر والصكوك الصادرع والمنفذَّ تُحدِّ

الحاكم، ولا  جوز الطعن ىلى صلاح ة أي من الأوامر والصكوك التي تُوثَّق بتلك الطر قة أمام أي محكمة 
 بدىوى أنَّ الحاكم لم  صدرها أو  نفِّذها. 

 كومة الإقل م ة كذلك قواىد توز ع أىمالها وتس  رها. تضع الح -3
 

 : المحامي العام الإقليمي140المادة 
ُ ع ِّن حاكم كل إقل م المحامي العام الإقل مي، ىلى أن  تمتع الشخص المختار بذات المؤهلات اللازمة  -1

 للتع  ن كقاض في المحكمة الإقل م ة العل ا.
م المشورع إلى الحكومة الإقل م ة ف ما  تعلق بالأمور تكون من واجبات المحامي الع -2 ام الإقل مي أن  قدِّ

القانون ة، وأن  قوم بالمهام الأخرى ذات الطابع القانوني، والتي تح لها إل ه الحكومة الإقل م ة أو تعهد إل ه 
 بها.

، ولا  حق له ممارسة أي  بقى المحامي العام الإقل مي في منصبه ما دام الحاكم راض ا ىن أدائه لمهامه -3
 ىمل خاص ط لة فترع شغله للمنصب. 

 مكن للمحامي العام الاتحادي أن  ستق ل من منصبه من خلال استقالة مكتوبة بخط  ده وموجهة إلى  -4
 الحاكم.

 
 (أ): الحكم المحلي 140المادة 

ض السلطة الس -1  اس ة والإدار ة والمال ة للمُمثل ن ُ نشئ كل إقل م، بموجب قانون، نظاما للحكم المحلي، وُ فوِّ
 المنتخب ن للحكومات المحل ة.

 انتخابات الحكومات المحل ة تجر ها مفوض ة الانتخابات الباكستان ة.  -2
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 : العلاقات بين الاتحاد والأقاليمالخامسالجزء 
 الباب الأول: توزيع الصلاحيات التشريعية

 
 والإقليمية: نطاق القوانين الاتحادية 141المادة 

رهنا بأحكام الدستور، لمجلس الشورى (البرلمان) أن ُ صدر قوان ن (بما في ذلك القوان ن التي  تجاوز نطاق 
تنف ذها أراضي باكستان) لعموم باكستان أو لأي جزء منها، وللمجلس الإقل مي أن ُ صدر قوان ن للإقل م أو 

 لأي جزء منه.
  

 القوانين الاتحادية والإقليمية: الأمور التي تتناولها 142المادة 
 رهنا بأحكام الدستور:

لمجلس الشورى (البرلمان) وحده صلاح ة التشر ع في أي من الأمور الواردع في القائمة التشر ع ة  -أ
 الاتحاد ة؛

ولمجلس الشورى (البرلمان) وللمجالس الإقل م ة صلاح ة التشر ع ف ما  تعلق بالقانون الجنائي  -ب
 الأدلة الجنائ ة؛والإجراءات و

وفقا لأحكام الفقرع (ب)، تكون للمجالس الإقل م ة، دون مجلس الشورى (البرلمان)، صلاح ة التشر ع في  -ج
 أي أمر لم  رد في القائمة التشر ع ة الاتحاد ة؛ 

لمجلس الشورى (البرلمان) وحده صلاح ة التشر ع في الأمور المتعلقة بأي من مناطق الاتحاد غ ر  -د
 مولة ضمن أي إقل م.المش

 
 : التعارض بين القوانين الاتحادية والقوانين الإقليمية143المادة 

إذا تعارض أي حكم في قانون صادر من مجلس إقل مي مع أي حكم في قانون صادر من مجلس الشورى 
برلمان)، (البرلمان) تكون لمجلس الشورى (البرلمان) صلاح ة سنِّه، تكون الغلبة لقانون مجلس الشورى (ال

ا إذا كان قد صدر قبل قانون المجلس الإقل مي المعني أو بعده، و كون قانون المجلس  بصرف النظر ىمَّ
 الإقل مي باطلا بقدر تعارضه مع قانون مجلس الشورى (البرلمان). 

 
 بالقبول: صلاحية مجلس الشورى (البرلمان) في التشريع لإقليم أو أكثر 144المادة 

م، بموجب قانون، أي  إذا أجاز مجلس -1 إقل مي أو أكثر قرارا ُ مكِّن مجلس الشورى (البرلمان)، من أن ُ نظِّ
أمر غ ر مُدرج في القائمة التشر ع ة الاتحاد ة الواردع في الجدول الرابع،  كون إصدار مجلس الشورى 

م هذا الأمر قانون ا، ولكن  جوز للمجلس الإقل مي في أي  من الأقال م التي ُ طبَّق ف ها (البرلمان) لتشر ع ُ نظِّ
 هذا التشر ع أن ُ صدر قانونا بتعد له أو إلغائه، في حدود الإقل م المعني. 

 ]1985لسنة  18قانون (التعد ل الثامن) للدستور رقم من  17[ألُغ ت بالمادع  -2
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 الباب الثاني: العلاقات الإدارية بين الاتحاد والأقاليم
 

 رئيس الجمهورية في توجيه الحاكم لأداء مهام معينة كوكيل عنه: صلاحية 145المادة 
ه حاكم أي إقل م، بصفة ىامة أو في أي أمر محدد، في أداء مهام تتعلق بما  -1 لرئ س الجمهور ة أن ُ وجِّ

  حدده من مناطق الاتحاد غ ر المشمولة في أي إقل م.
 . 1ىلى أداء الحاكم للمهام الموكلة إل ه بموجب البند  105لا تنطبق أحكام المادع  -2
 

 : سلطة الاتحاد في منح صلاحيات، وأمور أخرى، للأقاليم في حالات معينة146المادة 
بصرف النظر ىن أي من الأحكام الواردع في الدستور، للحكومة الاتحاد ة أن تعهد لحكومة إقل م ة أو  -1
سؤول ها، بموافقة تلك الحكومة الإقل م ة، بأداء مهام تتعلق بأي أمر خاضع للسلطة التنف ذ ة الاتحاد ة، لم

 بشروط أو دون شروط.
 جوز لقانون صادر ىن مجلس الشورى (البرلمان) أن  منح لإقل م أو لمسؤول ه أو سلطاته صلاح ات، أو  -2

الصلاح ات أو الواجبات تتعلق بأمور ل س للمجلس أن  فرض ىل هم واجبات، بصرف النظر ىن كون هذه 
 الإقل مي صلاح ة التشر ع ف ها. 

في حال منح صلاح ات لإقل م أو لمسؤول ه أو سُلطاته، أو فرض واجبات ىل هم، وفقا لهذه المادع،  تع ن  -3
م ُ ع ِّنه رئ  س المحكمة العل ا الاتحاد ة في ىلى الاتحاد أن  دفع للإقل م المعني مبلغا ُ تفق ىل ه، أو ُ حدده مُحكِّ

حال ىدم الاتفاق، نظ ر أي نفقات إدار ة زائدع  تحملها الإقل م نت جة لممارسة تلك الصلاح ات أو أداء تلك 
 الواجبات. 

 
 : سلطة الأقاليم في منح صلاحيات للاتحاد147المادة 

 ة أن تعهد للحكومة الاتحاد ة أو بصرف النظر ىن أي من الأحكام الواردع في الدستور، للحكومات الإقل م
لمسؤول ها، بموافقة الحكومة الاتحاد ة، بأداء مهام تتعلق بأي أمر خاضع للسلطة التنف ذ ة الإقل م ة، بشروط 

 أو دون شروط.
 ىلى أن تحصل الحكومة الإقل م ة ىلى تصد ق المجلس الإقل مي ىلى تلك المهام خلال ست ن  وما.

 
 الأقاليم والاتحاد: التزامات 148المادة 

 بح ث تضمن الالتزام بالقوان ن الاتحاد ة المنطبقة ىلى ذلك الإقل م. ،تُمارَس السلطة التنف ذ ة لكل إقل م -1
دون الإخلال بأي أحكام أخرى في هذا الباب، تتع َّن مراىاع مصالح الإقل م ىند ممارسة السلطة التنف ذ ة  -2

 الاتحاد ة في ذلك الإقل م.
 قع واجب حما ة كل إقل م من الاىتداء الخارجي والاضطرابات الداخل ة ىلى ىاتق الاتحاد، وىل ه كذلك  -3

 أن  ضمن أن تُدار شؤون الحكم في كل إقل م وفقا لأحكام هذا الدستور. 
 

 : إصدار توجيهات للأقاليم في حالات معينة149المادة 
نحو لا  عوق ممارسة السلطة التنف ذ ة الاتحاد ة أو  خل بها، تُمارَس السلطة التنف ذ ة الإقل م ة ىلى  -1

 وتشمل السلطة التنف ذ ة الاتحاد ة إصدار توج هات إلى أي إقل م حسبما تراه ضرور ا لتحق ق ذلك الغرض.
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 [ألُغ ت] -2
الاتصال  تشمل السلطة التنف ذ ة الاتحاد ة كذلك إصدار توج هات إلى أي إقل م بشأن إنشاء وص انة وسائل -3

 سترات ج ة. التي تنص تلك التوج هات ىلى أهم تها الوطن ة أو الإ
تشمل السلطة التنف ذ ة الاتحاد ة كذلك إصدار توج هات إلى أي إقل م بشأن ك ف ة ممارسة الإقل م المعني  -4

ستان أو أي جزء لسلطته التنف ذ ة، بهدف منع أي تهد د خط ر للسلام أو السك نة أو الح اع الاقتصاد ة في باك
 منها.

 
 : السلطة التامة والاعتبار الكامل للقوانين العامة150المادة 

تكون للقوان ن والسجلات العامة والدىاوى القضائ ة في كل إقل م السلطة التامة والاىتبار الكامل في جم ع 
 أنحاء باكستان.

 
 : التبادل التجاري بين الأقاليم151المادة 

  تمتع التبادل التجاري والتجارع والمعاملات بالحر ة في جم ع أنحاء باكستان.، 2رهنا بالبند  -1
لمجلس الشورى أن  فرض، بموجب قانون، ق ودا ىلى حر ة التبادل التجاري والتجارع والمعاملة ب ن  -2

 إقل م وآخر، أو داخل أي إقل م في باكستان، ىلى النحو الذي  قتض ه الصالح العام.
 مجلس إقل مي أو حكومة إقل م ة صلاح ة: لا تكون لأي -3
سن أي قانون أو الق ام بأي ىمل تنف ذي لمنع أو تق  د دخول السلع، أ ا كان نوىها أو وصفها، إلى الإقل م  -أ

 أو تصد رها منه؛
ن أو فرض أي ضر بة تم ِّز ب ن السلع المصنوىة أو الـمُنتجة في الإقل م وغ رها من السلع المماثلة، أو ب  -ب

 السلع المصنوىة أو الـمُنتجة في منطقة دون أخرى خارج الإقل م. 
لا  جوز إبطال قانون صادر ىن مجلس إقل مي  فرض ق ودا معقولة من أجل الحفاظ ىلى الصحة العامة  -4

أو النظام العام أو الأخلاق العامة، أو بغرض حما ة الح وانات والنباتات من المرض، أو منع أي نقص 
 سلعة أساس ة في الإقل م أو الحد من ذلك النقص، إذا كان صدوره بموافقة رئ س الجمهور ة.خط ر في 

 
 : الاستحواذ على أرض لأغراض اتحادية152المادة 

للاتحاد أن  ستحوذ، إذا رأى ضرورع لذلك، ىلى أي أرض واقعة ضمن أحد الأقال م لغرض تكون لمجلس 
أو أن  طلب إلى الإقل م أن  ستحوذ ىلى أرض بالن ابة ىن الاتحاد الشورى (البرلمان) صلاح ة التشر ع ف ه، 

وىلى نفقته، أو، إذا كانت الأرض مملوكة للإقل م، أن  نقلها إلى ح ازع الاتحاد بالشروط المتفق ىل ها، أو في 
م ُ ع ِّنه رئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة.   حال ىدم الاتفاق، بالشروط التي  حددها مُحكِّ

 
 الثالث: أحكام خاصة الباب

 
 (أ) مجلس الأمن الوطني 152المادة 

، وكانت قد استُحدثت بالمادع 2003لسنة  3من قانون (التعد ل السابع ىشر) للدستور رقم  5[ألُغ ت بالمادع 
ل بتشر عات ىدع]. 2002لسنة  24رقم أمر رئ س السلطة التنف ذ ة  والجدول الملحق من 3رقم   ، المعدَّ
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 : مجلس المصالح المشتركة153المادة 
 ُ ع ِّن رئ س الجمهور ة مجلس المصالح المشتركة، وُ شار إل ه ف ما  لي من هذا الباب بالمجلس.  -1
  تكون المجلس من: -2
 رئ س الوزراء، و كون رئ سا للمجلس؛ -أ

 والوزراء الأوائل للأقال م؛ -ب
 زراء ب ن الح ن والآخر.وثلاثة أىضاء من الحكومة الاتحاد ة  رشحهم رئ س الو -ج
 (ألُغ ت) -3
م تقر را سنو ا لكل من غرفتي مجلس  -4  كون المجلس مسؤولا أمام مجلس الشورى (البرلمان) وُ قدِّ

 الشورى (البرلمان).
 

 : المهام واللائحة الداخلية154المادة 
القائمة التشر ع ة  صوغ المجلس الس اسات المتعلقة بالأمور المنصوص ىل ها في الجزء الثاني من  -1

 الاتحاد ة، و ضطلع بالإشراف والرقابة ىلى المؤسسات المعن ة.
  تشكل المجلس في خلال ثلاث ن  وما من حلف رئ س الوزراء لل م ن. -2
 :ا كون للمجلس أمانة دائمة و جتمع مرع واحدع ىلى الأقل كل تسع ن  وم -3

 طلب من أحد الأقال م في شأن ىاجل.ولرئ س الوزراء أن  عقد اجتماىا للمجلس بناء ىلى 
 تُتَّخذ قرارات المجلس وفقا لرأي أغلب ة أىضائه. -4
 للمجلس أن  ضع لائحته الداخل ة إلى أن  ضعها مجلس الشورى (البرلمان) بموجب قانون. -5
لمجلس الشورى (البرلمان) في جلسة مشتركة أن  صدر توج هات للمجلس، بموجب قرار، من آن لآخر  -6

خلال الحكومة الاتحاد ة، سواء كانت تلك التوج هات ىامة أو بشأن أمر محدد، للتصرف ىلى النحو  من
 الذي  راه مجلس الشورى (البرلمان) ىادلا وملائما، وتكون تلك التوج هات مُلزمة للمجلس.

فع الأمر لمجلس إذا لم تكن الحكومة الاتحاد ة أو أي حكومة إقل م ة راض ة ىن قرار للمجلس، فلها أن تر -7
 الشورى (البرلمان) في جلسة مشتركة، و كون قراره نهائ ا.

 
 : الشكاوى ضد التدخل في موارد المياه155المادة 

إذا تضررت مصالح أي إقل م، أو العاصمة الاتحاد ة، أو المناطق القبل ة الخاضعة للإدارع الاتحاد ة، أو  -1
ردع من أي مصدر أو خزان طب عي، أو كان من المحتمل أن مصالح سكان أي منها، ف ما  خص الم اه الوا

 تتضرر، من:
 اتخاذ إجراء تنف ذي أو إقرار تشر ع أو اقتراح الق ام بذلك؛ -أ

أو ىدم ق ام أي سلطة بممارسة صلاح اتها ف ما  تعلق باستخدام الم اه من ذلك المصدر وتوز عها  -ب
 والتحكم ف ها.

 كومة الإقل م ة المعن ة أن تتقدم بشكوى كتاب ة إلى المجلس.  كون للحكومة الاتحاد ة أو للح
ىند تلق ه الشكوى، ُ صدر المجلس قراره بعد النظر في الأمر، أو  طلب من رئ س الجمهور ة تع  ن لجنة  -2

تتشكل من أشخاص من ذوي المعرفة والخبرع المتخصصة في الري أو الهندسة أو الإدارع أو المال ات أو 
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 ك فما  قرر الرئ س، ُ شار إل ها ف ما  لي باللجنة.القانون، 
ه القائم قبل بدء العمل بهذا  1956تنطبق أحكام قانون لجان تقصي الحقائق الباكستان ة الصادر سنة  -3 بنصِّ

لة بموجب ذلك القانون، تنطبق ىل ها جم ع  الدستور ىلى المجلس أو اللجنة، كما لو كان أي منهما لجنة مشكَّ
(أ) منه، إلى أن ُ صدر مجلس الشورى  10منه وتُمنح جم ع الصلاح ات الواردع في المادع  5مادع أحكام ال

 (البرلمان) الأحكام المنظمة لهذا الشأن بموجب قانون. 
بعد النظر في تقر ر اللجنة وتقر رها الـمُكمِّل، إن وجد، ُ صدر المجلس رسم ا قراره في جم ع الأمور  -4

 .المحالة إلى اللجنة
،  جب ىلى 154من المادع  5بصرف النظر ىن أي قانون  قضي بغ ر ذلك، وإنما رهنا بأحكام البند  -5

الحكومة الاتحاد ة والحكومة الإقل م ة المعن ة بالأمر المنظور بتنف ذ قرار المجلس بحذاف ره ووفقا للشروط 
 المنصوص ىل ها ف ه وفحواه. 

مة بناء ىلى طلب أي طرف للنظر في أي أمر معروض ىلى لا تجوز إقامة أي دىوى أمام أي محك -6
المجلس أو سبق ىرضه ىل ه، أو ضد أي شخص أ ا كان ف ما  خص أمرا هو بالفعل موضوع لشكوى 
معروضة ىلى المجلس بموجب هذه المادع، أو سبق وأن كان كذلك، أو كان  مكن أن  كون كذلك، أو  نبغي 

 أن  كون كذلك. 
 

 المجلس الاقتصادي الوطني: 156المادة 
 ُ شكِّل رئ س الجمهور ة المجلس الاقتصادي الوطني، و تكون من: -1
 رئ س الوزراء، و كون رئ سا للمجلس؛ -أ

 والوزراء الأوائل للأقال م، وىضو ىن كل إقل م ُ رشحه الوز ر الأول؛ -ب
 أربعة أىضاء آخر ن ُ رشِّحهم رئ س الوزراء من آن لآخر. -ج
المجلس الاقتصادي الوطني الحالة الاقتصاد ة العامة للبلاد، و ضع خططا ف ما  تعلق   ستعرض -2

بالس اسات المال ة والتجار ة والاجتماى ة والاقتصاد ة بهدف تقد م المشورع للحكومة الاتحاد ة والحكومات 
 ن ىوامل أخرى، الإقل م ة، و ضمن في وضع تلك الخطط التنم ة المتوازنة والإنصاف ب ن المناطق، من ب

هه في ذلك مبادئ وضع الس اسات المنصوص ىل ها في الباب الثاني من الجزء الثاني.  وتوُجِّ
 تُعقد اجتماىات المجلس بدىوع رئ سه، أو بناء ىلى طلب من نصف أىضائه. -3
  جتمع المجلس مرت ن سنو ا ىلى الأقل، و كون النصاب القانوني لعقد الاجتماع نصف إجمالي ىدد -4

 أىضائه.
م تقر را سنو ا لكل من غُرفت ه. -5   كون المجلس مسؤولا أمام مجلس الشورى (البرلمان)، وُ قدِّ
 

 : الكهرباء157المادة 
للحكومة الاتحاد ة أن تبني أو تأمر ببناء منشآت طاقة كهرومائ ة أو حرار ة أو إنشاء شبكة محطات  -1

 تُنشئ أو تأمر بإنشاء خطوط لنقل الكهرباء ب ن الأقال م.لتول د الكهرباء في أي إقل م، ولها كذلك أن 
ىلى أن تستش ر الحكومةُ الاتحاد ة الحكومةَ الإقل م ة المعن ة قبل اتخاذ قرار بناء محطات طاقة كهرومائ ة 

 لتول د الكهرباء أو الأمر ببنائها في أي إقل م. 
 لحكومة أي إقل م أن: -2
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إل ها بالجملة ىبر خطوط الجهد العالي لنقلها وتوز عها في أرجاء الإقل م،  تشترط أن  كون تور د الكهرباء -أ
 ف ما  تعلق بما  رد إلى الإقل م من كهرباء ىبر الشبكة الوطن ة؛

 وتفرض ضر بة ىلى استهلاك الكهرباء في أنحاء الإقل م؛ -ب
 دامه في الإقل م؛وتنشئ محطات لتول د الكهرباء وتوز عها، وإنشاء خطوط لنقل الت ار لاستخ -ج
 وتحدد تعر فة توز ع الكهرباء في الإقل م.  -د
في حال وقوع أي نزاع ب ن الحكومة الاتحاد ة وحكومة إقل م ة في أمر  تعلق بما ورد في هذه المادع،  -3

 لأي من الحكومت ن أن تطلب من مجلس المصالح المشتركة الفصل ف ه.
 

 ن الغاز الطبيعي: أولوية تلبية الاحتياجات م158المادة 
للإقل م الذي  قع ف ه بئر غاز طب عي الأولو ة ىلى سائر أجزاء باكستان في تلب ة احت اجاته من ذلك البئر، 

 رهنا بالتعهدات والالتزامات القائمة قبل بدء العمل بهذا الدستور.
 

 : البث الإذاعي والتلفزيوني159المادة 
دون ىذر معقول أن تُسند لحكومة إقل م ة مهام البث الإذاىي لا  جوز للحكومة الاتحاد ة أن ترفض  -1

 والتلفز وني اللازمة لتمك ن تلك الحكومة الإقل م ة من:
 إنشاء محطات الإرسال في الإقل م واستخدامها؛ -أ

وتنظ م إنشاء تلك المحطات في الإقل م، واستخدامها واستخدام أجهزع الاستقبال في الإقل م، وفرض رسوم  -ب
 ها:ىل 

ر أي مما ورد في هذا البند بمعنى إلزام الحكومة الاتحاد ة بتفو ض أي حكومة إقل م ة في التحكم  ىلى ألاَّ ُ فسَّ
ص لهم بذلك، أو في استخدام  في محطات الإرسال المنشأع أو المدارع من قبل الحكومة الاتحاد ة أو من ترخِّ

ص له بذلك.  أي أجهزع استقبال من قبل شخص مرخَّ
مارس أي مهام مفوضة إلى الحكومة الإقل م ة وفقا للشروط التي تفرضها الحكومة الاتحاد ة، بما في تُ  -2

ذلك أي شروط مال ة، بصرف النظر ىن أي من أحكام الدستور، ولكن لا  جوز للحكومة الاتحاد ة فرض أي 
 م ة المعن ة أو تسمح به.شروط تتعلق بتنظ م المحتوى الإذاىي أو التلفز وني الذي تبثه الحكومة الإقل 

 كون الغرض من أي قانون اتحادي متعلق بالبث الإذاىي والتلفز وني هو ضمان العمل بأحكام هذه  -3
 المادع. 

إذ ما أثُ رت شكوك بشأن قانون ة أي شرط مفروض ىلى الحكومة الإقل م ة، أو معقول ة رفض الحكومة  -4
م ُ ع ِّنه رئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة.الاتحاد ة لإسناد مهام البث،  فصل في   المسألة مُحكِّ

ر أي مما ورد في هذه المادع بوصفه تق  دا لصلاح ات الحكومة الاتحاد ة في أن تمنع، بموجب  -5 لا ُ فسَّ
 الدستور، أي تهد د خط ر للسلام والسك نة في باكستان أو أي جزء منها.
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 ت والعقود والدعاوى القضائية: الماليات والممتلكاالسادسالجزء 
 الباب الأول: الماليات

 القسم الأول: توزيع الإيرادات بين الاتحاد والأقاليم
 

 : اللجنة المالية الوطنية160المادة 
في خلال ستة أشهر من بدء العمل بهذا الدستور، ثم كل خمس سنوات، ُ شكِّل رئ س الجمهور ة اللجنة  -1

تتكون من وز ر المال ة في الحكومة الاتحاد ة، ووزراء مال ة الحكومات الإقل م ة، المال ة الوطن ة، والتي 
 والأشخاص الآخر ن الذي ُ ع ِّنهم رئ س الجمهور ة بعد استشارع حكام الأقال م.

  جب ىلى اللجنة المال ة الوطن ة تقد م توص ات لرئ س الجمهور ة ف ما  تعلق بما  لي: -2
 ب ن الاتحاد والأقال م؛ 3الضرائب المنصوص ىل ها في البند توز ع صافي ىائدات  -أ

 وتقد م الإىانات الاتحاد ة لحكومات الأقال م؛ -ب
 وممارسة الحكومة الاتحاد ة وحكومات الأقال م لصلاح ات الاقتراض الممنوحة لها بالدستور؛ -ج
 وأي أمر آخر متعلق بالمال ات  ح له رئ س الجمهور ة إلى اللجنة.  -د
لة بموجب سلطة مجلس الشورى  2الضرائب المشار إل ها في الفقرع (أ) من البند  -3 هي الضرائب الـمُحصَّ

 (البرلمان)، ألا وهي:
الضرائب ىلى الدخل، بما  شمل الضر بة ىلى دخل الشركات، وإنما لا  شمل الضرائب ىلى الدخول  -أولا

لة من الصندوق الاتحادي الموح  د؛الناجمة ىن أجور مموَّ
رع أو المنتَجة أو المصنَّعة أو المستهلكَة؛ -ثان ا  الضرائب ىلى مب عات ومشتر ات السلع المستوردع أو المصدَّ
 الرسوم ىلى صادرات القطن، وكذلك الرسوم ىلى الصادرات الأخُرى التي ُ حددها الرئ س؛ -ثالثا

 المكوس التي ُ حددها رئ س الجمهور ة؛ -رابعا
 رى التي ُ حددها رئ س الجمهور ة. الضرائب الأخ -خامسا

لا  قل النص ب الممنوح للأقال م في قرار مِنَح اللجنة المال ة الوطن ة ىن نص بها في قرار المِنَح  -(أ) 3
 السابق.

ُ راجع وز ر المال ة الاتحادي ووزراء مال ة الأقال م تنف ذ قرار المِنَح كل ستة أشهر، و قدمون  -(ب) 3
 من غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) والمجالس الإقل م ة. تقار رهم إلى كل 

ر رئ س الجمهور ة، فور استلامه لتوص ات اللجنة المال ة الوطن ة، بموجب أمر رئاسي، ووفقا  -4 ُ قرِّ
نص ب كل إقل م من صافي ىائدات الضرائب  2لتوص ات اللجنة الصادرع بموجب الفقرع (أ) من البند 

، وُ دفع ذلك النص ب لحكومة الإقل م المعني، وبصرف النظر ىن أحكام المادع 3د المنصوص ىل ها في البن
د. 78  ، لا  شكِّل جُزءا من الصندوق الاتحادي الموحَّ
تُعرض توص ات اللجنة المال ة الوطن ة مُرفقة بمذكرع توض ح ة تب ِّن ما اتُّخذ بشأنها من إجراءات، أمام  -5

 لمان) والمجالس الإقل م ة.كل من غرفتي مجلس الشورى (البر
ُ مكن لرئ س الجمهور ة، بموجب أمر رئاسي، أن ُ دخل تعد لات أو تغ  رات ىلى القانون المتعلق  -6

بتوز ع الإ رادات ب ن الحكومة الاتحاد ة وحكومات الأقال م وفقا لما  راه ضرور ا أو ملائما، في أي وقت 
 4في البند .سابق ىلى صدور الأمر الرئاسي المنصوص ىل ه 

ُ مكن لرئ س الجمهور ة، بموجب أمر رئاسي، أن  منح للأقال م المحتاجة إىانات اتحاد ة من إ رادات تلك  -7



 ترجمة غير رسمية من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
 

                                                                                                              2012 عام حتى تعديلاته مع 1973 لعام باكستان دستور
                                    52 

 

د.    الأقال م، ىلى أن تُحتسب تلك الإىانات ىلى الصندوق الاتحادي الموحَّ
 

 : الغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية161المادة 
 :78المادع بصرف النظر ىن أحكام  -1
لها الحكومة  -أ لا  دخل صافي العائدات من المكوس الحكوم ة المفروضة ىلى آبار الغاز الطب عي وتُحصِّ

د، وتُدفع إلى  لها الحكومة الاتحاد ة، في تكو ن الصندوق الاتحادي الموحَّ الاتحاد ة، أو الإتاوات التي تُحصِّ
 الإقل م الذي  قع بئر الغاز الطب عي في أراض ه.

لها الحكومة الاتحاد ة،  -ب لا  دخل صافي العائدات من المكوس الحكوم ة المفروضة ىلى آبار النفط وتُحصِّ
د، وتُدفع إلى الإقل م الذي  لها الحكومة الاتحاد ة، في تكو ن الصندوق الاتحادي الموحَّ أو الإتاوات التي تُحصِّ

  قع بئر النفط في أراض ه.
الاتحاد ة، أو أي مشروع تُنشئه أو تُد ره الحكومة الاتحاد ة، من إنتاج  ُ دفع صافي أرباح الحكومة -2

 الكهرباء بالجملة من محطة كهرومائ ة إلى الإقل م الذي تقع المحطة في أراض ه.
توض ح: لأغراض هذا البند، ُ حتسب "صافي الأرباح" بخصم مصار ف تشغ ل المحطة، متضمنة أي مبالغ 

و فوائد أو ىوائد استثمار ة، أو نفقات إهلاك أو تقادم، أو مصروفات إدار ة أو مستحقة كضرائب أو رسوم، أ
مخصص احت اط ات، من الإ رادات المتحققة من تور د الكهرباء بالجملة من قضبان التجم ع في محطة 

 كهرومائ ة بسعر  حدده مجلس المصالح المشتركة. 
 

شروعات القوانين التي تؤثر على الضرائب ذات : موافقة رئيس الجمهورية المسبقة على م162المادة 
 الصلة بمصالح الأقاليم

م أو ُ قترح في المجلس الوطني مشروع قانون أو تعد ل  فرض أو  غ ِّر ضر بة أو رسما، إذا  لا  جوز أن ُ قدَّ
ة أو كان صافي ىائدات هذه الضر بة أو الرسم مخصصا لصالح أي إقل م كل ا أو جزئ ا، أو كانت تلك الضر ب

ف في س اق التشر عات المتعلقة بالضر بة ىلى  الرسم تغ ِّر المقصود بتعب ر "الدخل الزراىي" كما هو معرَّ
ع الأموال ىلى الأقال م ىلى أساسها بموجب  ع أو  مكن أن تُوزَّ الدخل، أو كانت تُؤثِّر ىلى المبادئ التي تُوزَّ

 سبقة من رئ س الجمهور ة. أي من الأحكام السابقة في هذا الباب، دون موافقة م
 

 : الضرائب الإقليمية على المهن، وأمور أخرى163المادة 
 جوز للمجالس الإقل م ة أن تفرض، بموجب قانون، ضرائب ىلى الأشخاص المشتغل ن بالمهن أو الحِرَف، 

رلمان) أو ضروب التجارع أو الأىمال، بما لا  تجاوز الحدود القصوى التي قد  ضعها مجلس الشورى (الب
 ب ن آن وآخر، ولا ُ عتبر هذا القانون الصادر ىن مجلس إقل مي بمثابة فرض لضر بة ىلى الدخل. 

 
 القسم الثاني: أحكام مالية متنوعة

 
د164المادة   : المنح من الصندوق الموحَّ

م مِنحا لأي غرض، بصرف النظر ىن كون الغرض غ ر مشمو ل  جوز للاتحاد أو لأحد الأقال م أن ُ قدِّ
 بالصلاح ة التشر ع ة لمجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس الإقل مي، بحسب الحال.
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 : إعفاء ممتلكات عامة معينة من الضرائب165المادة 
لا  جوز فرض الضرائب ىلى ممتلكات الحكومة الاتحاد ة أو دخلها بموجب أي قانون صادر ىن مجلس  -1

رض الضرائب ىلى ممتلكات حكومة إقل م ة أو دخلها بموجب أي ، لا  جوز ف2إقل مي، ورهنا بأحكام البند 
 قانون  صدر ىن مجلس الشورى (البرلمان) أو ىن المجلس الإقل مي لأي إقل م آخر.

إذا كانت حكومة إقل م ة تمارس تجارع أو أىمالا، أو كانت تُمارس بالن ابة ىنها تجارع أو أىمال، خارج  -2
المستخدمة في هذه التجارع أو الأىمال وأي دخل  نتج ىنها، للضرائب  حدود الإقل م، تخضع الممتلكات

المفروضة بموجب قانون صادر ىن مجلس الشورى (البرلمان) أو صادر ىن المجلس الإقل مي المعني 
 بالمنطقة التي تقع بها تلك التجارع أو الأىمال. 

مة.  -3  لا  منع أي من أحكام هذه المادع من فرض رسوم ىلى الخدمات الـمُقدَّ
 

(أ): صلاحية مجلس الشورى (البرلمان) في فرض ضريبة على دخل شركات معينة وأمور  165المادة 
 أخرى

و أنَّه لقطع الشك بال ق ن، تكون لمجلس الشورى (البرلمان)، بموجب هذه المادع، الصلاح ة، وُ عتبر كما ل -1
كانت له دوما الصلاح ة، لسن قانون بفرض الضرائب واستردادها ىلى دخل أي مُنشأع أو شركة أو ه ئة أو 
مؤسسة أنُشئت بقانون اتحادي أو قانون إقل مي أو قانون قائم، أو بموجب قانون اتحادي أو قانون إقل مي أو 

ها أو تتحكم بها الحكومة الاتحاد ة أو حكومة قانون قائم، أو أي مُنشأع أو شركة أو ه ئة أو مؤسسة تمتلك
 إقل م ة، بصورع مباشرع أو غ ر مباشرع، بصرف النظر ىن الوجهة النهائ ة لهذا الدخل. 

جم ع الأوامر الصادرع والإجراءات المتخذع والأىمال المنفَّذع من قِبَل أي شخص أو سلطة، التي  كون  -2
ىى أنَّها كذلك، ف ما 1985بدء العمل بأمر (تعد ل) الدستور لسنة  صُدورها أو اتِّخاذها أو تنف ذها، قبل ، أو ُ دَّ

، أو بتنف ذ أي أوامر صادرع من أي 1 تعلق بممارسة الصلاح ات المستمدع من أي قانون مُشار إل ه في البند 
ىائها ذلك، ُ عتبر أنَّها قد صدرت أو اتُّخذ ت أو نُفِّذت ىلى سلطة في ممارستها للصلاح ات المذكورع أو ادِّ

نحو صح ح، وأنَّها كانت دوما كذلك، بصرف النظر ىن أي قرار من أي محكمة أو ه ئة قضائ ة، بما في 
ذلك المحكمة العل ا الاتحاد ة والمحاكم الإقل م ة العل ا، ولا  جوز الطعن ىل ها أمام أي محكمة، بما في ذلك 

 لعل ا، لأي سبب من الأسباب. المحكمة العل ا الاتحاد ة والمحاكم الإقل م ة ا
جم ع القرارات والأوامر الصادرع ىن أي محكمة أو ه ئة قضائ ة، بما في ذلك المحكمة العل ا الاتحاد ة  -3

السابق ن، ُ عتبر أنَّها باطلة وأنَّها كانت دوما باطلة  2و 1والمحاكم الإقل م ة العل ا، بما  خالف أحكام البند ن 
 كان. ول س لها أي أثر أ ا 

 
 الباب الثاني: الاقتراض والمراجعة

 
 : اقتراض الحكومة الاتحادية166المادة 

د وتقد م الضمانات،   متد نطاق السلطة التنف ذ ة الاتحاد ة ل شمل الاقتراض بضمان الصندوق الاتحادي الموحَّ
 إن وجدت.بما لا  تجاوز الحدود التي ُ مكن لمجلس الشورى (البرلمان) أن  ضعها من آن لآخر، 

 
 : اقتراض الحكومات الإقليمية167المادة 

رهنا بأحكام هذه المادع،  متد نطاق السلطة التنف ذ ة للحكومة الإقل م ة إلى الاقتراض بضمان الصندوق  -1
د وتقد م الضمانات، بما لا  تجاوز الحدود التي ُ مكن للمجلس الإقل مي أن  ضعها من آن  الإقل مي الموحَّ
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 دت. لآخر، إن وج
ُ مكن للحكومة الاتحاد ة، وفقا لما ترتئ ه من شروط، إن وجدت، أن تُقرض إقل ما، أو تُقدم ضمانات  -2

، وتُحتسب أي مبالغ لازمة 166لقروض تعاقد ىل ها إقل م بما لا  تجاوز الحدود المنصوص ىل ها في المادع 
د.  لأغراض إقراض الأقال م من الصندوق الاتحادي الموحَّ

مته لا   -3 د جُزءا من قرض قدَّ جوز لإقل م أن  قترض دون موافقة الحكومة الاتحاد ة إذا كان الإقل م لم ُ سدِّ
مت ضمانه للإقل م، وتكون موافقة الحكومة الاتحاد ة في تلك الحالة رهنا بالشروط  الحكومة الاتحاد ة أو قدَّ

 التي تضعها، إن وجدت.
د، بما لا  مكن لإقل م أن  قترض محل ا أو ىالم -4 م ضمانات استنادا للصندوق الإقل مي الموحَّ  ا، أو أن  قدِّ

  تجاوز الحدود التي  ضعها المجلس الاقتصادي الوطني ورهنا باشتراطاته. 
 

 القسم الأول: المراجعة والحسابات
 

 : مراجع الحسابات العام 168المادة 
 الجمهور ة. كون لباكستان مراجع ىام للحسابات ُ ع ِّنه رئ س  -1
 حلف مراجع الحسابات العام  م نا أمام رئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة ىلى النحو الوارد في الجدول  -2

 الثالث.
 ؤدي مراجع الحسابات العام مهام منصبه لفترع أربع سنوات من تول ه المنصب أو حتى بلوغه سن  -3

 قبل ذلك. ،5، وفقا للفقرع أو ُ قال الخامسة والست ن، أ هما أقرب، إذا لم  تقدم باستقالته
د شروط خدمة مراجع الحسابات العام وظروفها بموجب قانون صادر من مجلس الشورى  -(أ) 3 تُحدَّ

 (البرلمان)، وإلى أن  تم ذلك، بأمر رئاسي من رئ س الجمهور ة.
دمة العامة لا  جوز لمن شغل منصب مراجع الحسابات العام أن  تولى أي منصب آخر في سلك الخ -4

 لباكستان قبل انقضاء ىام ن ىلى تركه للمنصب.
لا تجوز إقالة مراجع الحسابات العام من منصبه إلا وفقا لذات الإجراءات اللازمة لإقالة قاض بالمحكمة  -5

 العل ا الاتحاد ة ولنفس الأسباب.
ء مهامه لأي سبب من في حال شغور منصب مراجع الحسابات العام، أو تغ به أو ىدم قدرته ىلى أدا -6

الأسباب، لرئ س الجمهور ة أن ُ ع ِّن أقدم موظف في مكتب مراجع الحسابات العام ل نوب ىنه و ؤدي مهام 
 منصبه.

 
 : مهام وصلاحيات مراجع الحسابات العام169المادة 

  قوم مراجع الحسابات العام ف ما  تعلق بـما  لي:
 حسابات الاتحاد والأقال م؛ -أ

بأداء المهام وممارسة الصلاح ات التي ، أي سلطة أو ه ئة أنشأها الاتحاد أو أي من الأقال محسابات  -ب
تُحدد بقانون أو بموجب قانون ُ صدره مجلس الشورى (البرلمان)، وإلى أن  صدر ذلك القانون، بأمر رئاسي 

 من رئ س الجمهور ة.
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 يهات بشأن الحسابات: صلاحية مراجع الحسابات العام في إصدار التوج170المادة 
دها مراجع الحسابات العام، وبالمبادئ والأسال ب التي  -1 ل حسابات الاتحاد والأقال م بالص غة التي  حدِّ تُسجَّ

  ع ِّنها، بموافقة رئ س الجمهور ة.
 قوم مراجع الحسابات العام بمراجعة حسابات الحكومة الاتحاد ة والحكومات الإقل م ة، وحسابات أي  -2

أنشأتها أو تد رها الحكومة الاتحاد ة أو حكومة إقل م ة، و حدد مراجع الحسابات العام نطاق المراجعة  ه ئة
 وطب عتها. 

 
 : تقارير مراجع الحسابات العام171المادة 

م تقار ر مراجع الحسابات العام بشأن حسابات الاتحاد إلى رئ س الجمهور ة، والذي  أمر بعرضها ىلى  تُقدَّ
م تقار ر مراجع الحسابات العام بشأن حسابات الأقال م إلى حاكم  كلتا غرفتي مجلس الشورى (البرلمان)، وتُقدَّ

 كل إقل م، والذي  أمر بعرضها ىلى المجلس الإقل مي.
 

 الفص الثالث: الممتلكات والعقود والمسؤوليات القانونية والدعاوى القضائية
 

 : الممتلكات التي ليس لها صاحب172المادة 
تؤول أي ممتلكات ل س لها مالك شرىي، إذا كانت واقعة ضمن إقل م، إلى حكومة الإقل م الذي تقع ف ه،  -1

 وإلى الحكومة الاتحاد ة في أي حالة أخرى. 
ق مة في الجرف القاري أو في باطن المح ط خارج  يتؤول ملك ة جم ع الأراضي والمعادن وأي شيء ذ -2

 إلى الحكومة الاتحاد ة. الم اه الإقل م ة الباكستان ة
رهنا بالتعهدات والالتزامات القائمة، تكون حقوق الز وت المعدن ة والغاز الطب عي داخل الإقل م أو في  -3

 الم اه الإقل م ة المتاخمة لحدوده لحكومة الإقل م والحكومة الاتحاد ة سو ا ومناصفة ب نهما. 
 

 اقدات: صلاحية اكتساب الملكية وإبرام تع173المادة 
 متد نطاق السلطة التنف ذ ة الاتحاد ة والسلطة التنف ذ ة الإقل م ة، رهنا بأي قانون صادر من المجلس  

التشر عي ذي الصلة، ل شمل مَنح أي ممتلكات معهود بها إلى الحكومة الاتحاد ة أو الحكومة الإقل م ة، بحسب 
وكذلك شراء الممتلكات أو الاستحواذ ىل ها بالن ابة الحال، أو ب ع تلك الممتلكات أو التصرف ف ها أو رهنها، 

 ىن الحكومة الاتحاد ة أو الحكومة الإقل م ة، بحسب الحال، وكذلك إبرام التعاقدات. 
تؤول ملك تها إلى الحكومة الاتحاد ة  ،جم ع الممتلكات المكتسبة لأغراض الاتحاد أو لأغراض أي إقل م -2

 ل.أو الحكومة الإقل م ة، بحسب الحا
جم ع التعاقدات التي تُبرم في إطار ممارسة السلطة التنف ذ ة الاتحاد ة أو الإقل م ة تكون باسم رئ س  -3

الجمهور ة أو حاكم الإقل م، بحسب الحال، وتُنفَّذ جم ع التعاقدات وضمانات الملك ة المتعلقة بممارسة تلك 
لال الأشخاص الذ ن ُ ع ِّنهم، وىلى النحو الذي السلطة بالن ابة ىن رئ س الجمهور ة أو حاكم الإقل م من خ

ه به أو  أذن به.    وجِّ
لا  تحمل رئ س الجمهور ة أو حاكم الإقل م مسؤول ة شخص ة ىن أي ىقد أو تعهُّد أبُرم أو نُفِّذ في إطار  -4

 ة شخص ة ممارسة السلطة التنف ذ ة الاتحاد ة أو الإقل م ة، بحسب الحال، وكذلك لا  تحمل أي شخص مسؤول
 في إبرام تلك العقود أو التعهُّدات أو تنف ذها بالن ابة ىن أي منهما.
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  نظم القانون نقل حقوق ملك ة الأرض من قِبَل الحكومة الاتحاد ة أو أي حكومة إقل م ة.  -5 
 

 : الدعاوى والإجراءات القضائية174المادة 
تحت مسمَّى باكستان، وتجوز إقامة الدىاوى القضائ ة تجوز إقامة الدىاوى القضائ ة من قبل الاتحاد أو ضده 

ى الإقل م.  من قبل إقل م أو ضده تحت مسمَّ
 

 : النظام القضائيالسابعالجزء 
 الباب الأول: المحاكم

 
 : إنشاء المحاكم وولايتها175المادة 

العاصمة الاتحاد ة إسلام تكون لباكستان محكمة ىل ا اتحاد ة، ولكل إقل م محكمة إقل م ة ىل ا، ولمنطقة  -1
 أباد محكمة إقل م ة ىل ا، فضلا ىن المحاكم الأخرى التي ُ نشئها القانون.

توض ح:  شمل تعب ر "المحكمة الإقل م ة العل ا" أ نما ظهر في الدستور المحكمة الإقل م ة العل ا بمنطقة 
 العاصمة الاتحاد ة إسلام أباد. 

 ما  منحه الدستور لها أو ُ منح لها بقانون أو بموجب قانون. لا  كون لأي محكمة أي ولا ة ىدا -2
تُفصل السلطة القضائ ة ىن السلطة التنف ذ ة تدر ج ا في غضون أربعة ىشر ىاما تبدأ من  وم بدء العمل  -3

 بالدستور. 
 

 الشريعة الاتحادية(أ): تعيين قضاة المحكمة العليا الاتحادية والمحاكم الإقليمية العليا ومحكمة  175المادة 
 كون لباكستان لجنة قضائ ة، ُ شار إل ها ف ما بعد في هذه المادع باللجنة، تتولى تع  ن قضاع المحكمة العل ا  -1

 الاتحاد ة، والمحاكم الإقل م ة العل ا، ومحكمة الشر عة الاتحاد ة، ىلى النحو المنصوص ىل ه ف ما  لي.
 حاد ة، تتكون اللجنة من:لتع  ن قضاع المحكمة العل ا الات -2 

 رئ سا؛ -رئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة  -أولا
 أىضاء؛ -أقدم أربعة قضاع في المحكمة العل ا الاتحاد ة  -ثان ا
رئ س سابق للمحكمة العل ا الاتحاد ة أو قاض سابق بها، ُ رشِّحه رئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة،  -ثالثا

 ىضوا؛ -الأىضاء، لفترع ىام ن بالتشاور مع القُضاع الأربعة 
 ىضوا؛ -وز ر القانون والعدل الاتحادي  -رابعا

 ىضوا؛  –المحامي العام لباكستان  -خامسا
أحد كبار المحام ن أمام المحكمة العل ا الاتحاد ة، ُ رشحه مجلس نقابة المحام ن الباكستان ة لفترع  -سادسا

 ىضوا. -ىام ن 
، ُ ع ِّن رئ س الجمهور ة أقدم قاض بالمحكمة العل ا 2و 1دع في البند ن بصرف النظر ىن أي أحكام وار -3

 الاتحاد ة رئ سا لها. 
 للجنة أن تضع القواىد المنظمة لإجراءاتها. -4
 :2لتع  ن قضاع المحاكم الإقل م ة العل ا، ُ ضاف إلى تشك ل اللجنة المشار إل ها في البند  -5
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 ىضوا؛ - ا التي سُ ع َّن القاضي بها رئ س المحكمة الإقل م ة العل -أولا
 ىضوا؛ -أقدم قاض بالمحكمة الإقل م ة العل ا المعن ة  -ثان ا
 ىضوا؛ -وز ر القانون الإقل مي  -ثالثا

ترافع أمام المحكمة الإقل م ة العل ا المعن ة لمدع خمسة ىشر ىاما ىلى الأقل، ُ رشحه مجلس للمحام  -رابعا
 ىضوا. -ترع ىام ن نقابة المحام ن المعني، لف

ولا  جوز في تع  ن رئ س المحكمة الإقل م ة العل ا أن  كون أقدم قضاتها، المذكور في الفقرع الثان ة، ىضوا 
 في اللجنة:

وفي حال كان رئ س المحكمة الإقل م ة العل ا متغ با لأي سبب،  حل محله أحد رؤساء المحكمة أو قضاتها 
المحكمة العل ا الاتحاد ة، بالتشاور مع القضاع الأربعة الأىضاء في اللجنة السابق ن، بناء ىلى ترش ح رئ س 

 2المذكور ن في الفقرع الثان ة من البند .
لتع  ن قضاع المحكمة الإقل م ة العل ا بمنطقة العاصمة الاتحاد ة إسلام أباد، ُ ضاف إلى تشك ل اللجنة  -6

  :2المشار إل ها في البند 
 ىضوا؛ -الإقل م ة العل ا بإسلام أباد رئ س المحكمة  -أولا
 ىضوا. -أقدم قاض بالمحكمة  -ثان ا

ىلى أن تشمل ىضو ة اللجنة رؤساء المحاكم الإقل م ة العل ا الأربعة ىند تع  ن رئ س المحكمة الإقل م ة 
 العل ا بإسلام أباد وقضاتها لأول مرع: 

ىند تع  ن رئ س المحكمة  5 ن الشرط ت ن اللاحقت ن للبند ورهنا بالفقرع الشرط ة السابقة، تُطبَّق أحكام الفقرت
 .مع مراىاع ما  قتض ه اختلاف موضوع النص من تغ  راتالإقل م ة العل ا بإسلام أباد، 

كذلك رئ س محكمة الشر عة  2لتع  ن قضاع محكمة الشر عة الاتحاد ة، تتضمن اللجنة المذكورع في البند  -7
 المحكمة كأىضاء:الاتحاد ة وأقدم قاض بتلك 

مع مراىاع ىند تع  ن رئ س محكمة الشر عة الاتحاد ة،  5وتُطبَّق أحكام الفقرت ن الشرط ت ن اللاحقت ن للبند 
 .ما  قتض ه اختلاف موضوع النص من تغ  رات

تُرشِّح اللجنة بأغلب ة إجمالي أىضائها شخصا واحدا للجنة البرلمان ة، في كل حالة شغور لمنصب قاض  -8
 المحكمة العل ا الاتحاد ة أو إحدى المحاكم الإقل م ة العل ا أو محكمة الشر عة الاتحاد ة، بحسب الحال. في
 تتكون اللجنة البرلمان ة، المشار إل ها ف ما بعد في هذه المادع باللجنة، من الأىضاء الثمان ة الآتي ذكرهم: -9

 أربعة أىضاء من مجلس الش وخ؛ -أولا
 ء من المجلس الوطني. أربعة أىضا -ثان ا

وفي حال كان المجلس الوطني منحلا، تقتصر ىضو ة اللجنة البرلمان ة ىلى أىضاء مجلس الش وخ 
 المذكور ن في الفقرع الأولى، وتنطبق أحكام هذه المادع مع مراىاع التغ  رات اللازمة.

 ن من كل مجلس، وأربعة من  نقسم أىضاء اللجنة الثمان ة إلى أربعة من مقاىد الحكومة، بواقع اثن -10
مقاىد المعارضة، بواقع اثن ن من كل مجلس. ُ رشَّح زى م الأغلب ة أىضاء مقاىد الحكومة الأربعة، وُ رشِّح 

 زى م المعارضة الأربعة الآخر ن. 
 تؤدي أمانة مجلس الش وخ مهام أمانة اللجنة. -11
ترش ح الوارد إل ها من اللجنة القضائ ة في خلال أربعة تعتمد اللجنة البرلمان ة بأغلب ة إجمالي أىضائها ال -12

 ىشر  وما من تلق ها، وُ عدَّ الترش ح معتمدا من تلقاء نفسه إذا انقضت المدع المذكورع دون أن تعتمده اللجنة:
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ىلى أن  جوز للجنة ألا تعتمد الترش ح خلال الفترع المذكورع بأغلب ة ثلاثة أرباع إجمالي أىضائها، ىلى أن 
ل أسباب ىدم الاىتماد:  تُسجَّ

وتقوم اللجنة البرلمان ة في حال ىدم اىتماد الترش ح بإبلاغ اللجنة القضائ ة بقرارها المسبب، من خلال 
 رئ س الوزراء.

 وىلى أن تقوم اللجنة القضائ ة بتقد م مرشح آخر في حال ىدم اىتماد المرشح الأول.
لذ ن اىتمدته، أو الذي اىتُبر معتمدا تلقائ ا، إلى رئ س الوزراء، تُرسل اللجنة البرلمان ة اسم المرشح ا -13

 والذي  رفعه بدوره إلى رئ س الجمهور ة لتع  نه.
لا  كون أي ىمل أو قرار لأي من اللجنت ن القضائ ة والبرلمان ة باطلا أو معرضا للطعن ىل ه لمحض  -14

 اتها. شغور أحد مقاىدها أو تغ ب أحد الأىضاء ىن أي من اجتماى
 تكون جلسات اللجنة البرلمان ة مغلقة، وتُحفظ سجلات إجراءاتها. -15
 ىلى إجراءات اللجنة البرلمان ة. 68لا تنطبق أحكام المادع  -16
 للجنة البرلمان ة أن تضع قواىد لتنظ م إجراءاتها.  -17

 
 الباب الثاني: المحكمة العليا الاتحادية

 
 العليا الاتحادية: تكوين المحكمة 176المادة 

د  تتكون المحكمة العل ا الاتحاد ة من رئ س ُ عرف برئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة، وىدد من القضاع ُ حدَّ
د رئ س الجمهور ة ىددهم.  بموجب قانون صادر ىن مجلس الشورى (البرلمان)، وإلى أن  تم ذلك، ُ حدِّ

  
 ة: تعيين قضاة المحكمة العليا الاتحادي177المادة 

 (أ). 175ُ ع ِّن رئ س الجمهور ة رئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة وجم ع قضاتها الآخر ن، وفقا للمادع  -1
 لا  جوز تع  ن شخص كقاض في المحكمة العل ا الاتحاد ة إلا إذا كان مواطنا باكستان ا: -2
ع مُدد لا  قل مجموىها ىن خمسة أىوام ف -أ ي محكمة إقل م ة ىل ا (بما في وكان قد ىمل قاض ا لمدع أو ىِدَّ

 ذلك المحاكم الإقل م ة العل ا التي كانت قائمة في باكستان في أي وقت قبل بدء العمل بالدستور)؛
أو أن  كون قد ىمل كمحام أمام محكمة إقل م ة ىل ا (بما في ذلك المحاكم الإقل م ة العل ا التي كانت قائمة  -ب

ع فترات لا  قل مجموىها ىن خمسة ىشر في باكستان في أي وقت قبل بدء الع مل بالدستور) لفترع أو ىِدَّ
 ىاما. 

 
 : يمين تولي المنصب178المادة 

قبل تولي مناصبهم،  حلف رئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة  م نا أمام رئ س الجمهور ة، و حلف أي قاض آخر 
 بالمحكمة العل ا الاتحاد ة ال م ن أمام رئ سها، بالص غة الواردع في الجدول الثالث. 

 
 : سن التقاعد179المادة 

م باستقالته أو أقُ ل  شغل قاضي المحكمة العل ا الاتحاد ة منصبه حتى بلوغه سن  الخامسة والست ن، إلا إذا تقدَّ
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 من منصبه قبل ذلك وفقا للدستور.
 

 : رئيس المحكمة العليا الاتحادية بالإنابة180المادة 
 في أي وقت:

  كون ف ه منصب رئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة شاغرا؛ -أ
 غ ر قادر ىلى أداء مهام منصبه لأي سبب،أو  كون ف ه رئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة متغ با أو  -ب

ُ ع ِّن رئ س الجمهور ة أقدم قاض من قضاع المحكمة العل ا الاتحاد ة الآخر ن ل نوب ىن رئ س المحكمة في 
 أداء أىماله. 

 
 : القضاة بالإنابة181المادة 

 في أي وقت:  -1
  كون ف ه منصب قاض بالمحكمة العل ا الاتحاد ة شاغرا؛ -أ

  كون ف ه أحد قضاع المحكمة العل ا الاتحاد ة متغ با أو غ ر قادر ىلى أداء مهامه، لأي سبب،أو  -ب
لرئ س الجمهور ة أن ُ ع ِّن قاض ا بمحكمة إقل م ة ىل ا،  كون مؤهلا للتع  ن كقاض بالمحكمة العل ا 

ب قاض بالمحكمة ، ل شغل مؤقتا منص177من المادع  1الاتحاد ة، ىلى النحو المنصوص ىل ه في البند 
 العل ا الاتحاد ة. 

توض ح: في هذا البند،  شمل تعب ر "قضاع المحاكم الإقل م ة العل ا" المشار إل هم، قضاع المحاكم الإقل م ة العل ا 
 المتقاىد ن. 

  ظل التع  ن وفق هذه المادع نافذا حتى  لغ ه رئ س الجمهور ة. -2
 

 : تعيين قضاة مؤقتين182المادة 
دم إمكان ة ىقد أي جلسة للمحكمة العل ا الاتحاد ة أو استمرارها بسبب ىدم اكتمال النصاب في حال ى

القانوني للقضاع، أو في حال كانت هناك حاجة لز ادع ىدد قضاع المحكمة العل ا الاتحاد ة بصفة مؤقتة،  جوز 
(أ)، أن  175من المادع  2البند لرئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة، بالتشاور مع اللجنة القضائ ة المذكورع في 

  طلب كتابة: 
إلى أي شخص شَغَل منصب قاض بالمحكمة العل ا الاتحاد ة سابقا، ولم تمر ثلاث سنوات ىلى تركه  -أ

 للمنصب، بموافقة رئ س الجمهور ة؛
 س إلى قاض بمحكمة إقل م ة ىل ا، ومؤهل لشغل منصب قاض في المحكمة العل ا الاتحاد ة، بموافقة رئ -ب

 الجمهور ة ورئ س المحكمة الإقل م ة العل ا المعن ة؛ 
أن  حضر جلسات المحكمة العل ا الاتحاد ة بصفته قاض ا مؤقتا بها، للفترع الزمن ة اللازمة، و تمتع القاضي 

 المعني بصلاح ات واختصاصات قاض في المحكمة العل ا الاتحاد ة خلال تلك الفترع. 
 

 العليا الاتحادية: مقر المحكمة 183المادة 
 .3 كون المقر الدائم للمحكمة العل ا الاتحاد ة هو إسلام أباد، رهنا بأحكام البند  -1
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 مكن للمحكمة العل ا الاتحاد ة أن تجتمع ب ن آن وآخر في أماكن أخرى  ع نها رئ س المحكمة بموافقة  -2
 رئ س الجمهور ة.

د رئ س الجمهور ة مقر المحكمة إلى أن  -3 تُتَّخذ التداب ر اللازمة لإنشاء المحكمة العل ا الاتحاد ة في ُ حدِّ
 إسلام أباد.

 
 : الولاية الأصلية للمحكمة العليا الاتحادية184المادة 

للمحكمة العل ا الاتحاد ة، دون أي محكمة أخرى، الولا ة الأصل ة ىلى النزاىات ب ن اثنت ن أو أكثر من  -1
 الحكومات.

 حكومات" إلى الحكومة الاتحاد ة والحكومات الإقل م ة. توض ح:  ش ر تعب ر "ال
، تكون قرارات المحكمة العل ا 1في ممارسة المحكمة العل ا الاتحاد ة للولا ة المسندع إل ها بموجب البند  -2

 الاتحاد ة كاشفة لا مُنشئة.
المسألة المنظورع تمس أمرا ، للمحكمة العل ا الاتحاد ة، في حال رأت أنَّ 199دون الإخلال بأحكام المادع -3

ذا أهم ة للصالح العام، ومتعلق بإنفاذ الحقوق الأساس ة التي  منحها الباب الأول من الجزء الثاني، فلها أن 
 تصدر أمرا له الطب عة المذكورع في تلك المادع. 

 
 : الولاية الاستئنافية للمحكمة العليا الاتحادية185المادة 

ع،  كون للمحكمة العل ا الاتحاد ة الولا ة في نظر طلبات الاستئناف المقدمة ضد رهنا بأحكام هذه الماد -1
 القرارات والأوامر النهائ ة والأحكام الصادرع من المحاكم الإقل م ة العل ا، والفصل في تلك الطلبات.

صاص المحكمة  كون استئناف قرارات المحاكم الإقل م ة العل ا أو أوامرها النهائ ة أو أحكامها من اخت -2
 العل ا الاتحاد ة في الحالات الآت ة:

إذا نقضت المحكمة الإقل م ة العل ا في الاستئناف حكما بالبراءع وأصدرت حكما بالإىدام، أو النفي أو  -أ
م ذكره ىند إىادع نظرها في حكم سابق؛ دت العقوبة إلى ما تقدَّ  السجن مدى الح اع، أو إذا شدَّ

الإقل م ة العل ا النظر في أي قض ة من محكمة تابعة لها وانفردت بالنظر ف ها،  أو إذا سحبت المحكمة -ب
 وأدانت المتهم في تلك المحاكمة وحكمت ىل ه بحكم من الأحكام السابقة؛

 أو إذا فرضت المحكمة الإقل م ة العل ا أي ىقوبة ىلى أي شخص بتهمة ازدرائها؛ -ج
نازع ىل ه في المحكمة الابتدائ ة أو في الاستئناف، لا  قل ىن خمس ن أو إذا كان المبلغ أو ق مة الشيء المت -د

ده مجلس الشورى (البرلمان) في هذا الشأن، وكان قرار المحكمة في الاستئناف  ألف روب ة أو مبلغ آخر  حدِّ
ل أو ألغى قرار المحكمة الأدنى مباشرع أو حكمها أو أمرها النها  ئي؛أو حكمها أو أمرها النهائي قد ىدَّ

إذا كان القرار أو الحكم أو الأمر النهائي  نطوي بصورع مباشرع أو غ ر مباشرع ىلى مطالبة أو نزاع  -ـه
بشأن مبلغ أو ممتلكات تصل ق متها إلى ما ذُكر آنفا، وكان القرار أو الحكم أو الأمر النهائي الصادر في 

ل أو ألغى قرار المحكمة الأدنى مباشرع أو   حكمها أو أمرها النهائي؛الاستئناف قد ىدَّ
ت المحكمة الإقل م ة العل ا أن القض ة تتعلق بمسألة قانون ة جوهر ة ف ما  خص تفس ر الدستور.  -و  إذا أقرَّ
لا  خضع للاستئناف أمام المحكمة العل ا الاتحاد ة ما تقضي به محكمة إقل م ة ىل ا أو أحكامها أو أوامرها  -3

 ، إلا بإذن المحكمة العل ا الاتحاد ة. 2ل ها البند النهائ ة في قض ة لا  نطبق ى
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 : الولاية الاستشارية186المادة 
إذا استصوب رئ س الجمهور ة، في أي وقت، الحصول ىلى رأي المحكمة العل ا الاتحاد ة في أي مسألة  -1

 قانون ة  عتبرها ذات أهم ة ىامة، فله أن ُ ح ل المسألة إلى المحكمة للنظر ف ها.
م رأ ها ف ها إلى رئ س الجمهور ة. -2  تنظر المحكمة العل ا الاتحاد ة في المسألة المحالة إل ها وتقدِّ
 

 (أ) سلطة المحكمة العليا الاتحادية في نقل القضايا 186المادة 
للمحكمة العل ا الاتحاد ة أن تنقل أي قض ة أو استئناف أو غ ر ذلك من الدىاوى المنظورع أمام إحدى المحاكم 

 الإقل م ة العل ا إلى أي محكمة إقل م ة ىل ا أخرى، إذا رأت أنَّ ذلك في صالح العدالة. 
 

 : إصدار وتنفيذ قرارات المحكمة العليا الاتحادية187المادة 
،  كون للمحكمة العل ا الاتحاد ة صلاح ة إصدار التوج هات والأوامر 175من المادع  2رهنا بأحكام البند  -1

والقرارات التي تراها لازمة لتحق ق العدالة الكاملة في أي قض ة أو أمر معروض أمامها، بما في ذلك 
 قد مها إل ها. إصدار أمر مُلزم بمثول أي شخص أمامها، أو بالكشف ىن أي وث قة أو ت

تكون تلك التوج هات والأوامر والقرارات واجبة النفاذ في جم ع أنحاء باكستان، وفي حال وجوب تنف ذها  -2
في إقل م أو في مقاطعة أو منطقة غ ر تابعة لأي إقل م وإنما خاضعة لولا ة المحكمة الإقل م ة العل ا بالإقل م، 

 قل م ة العل ا بالإقل م المعني.تُنفذ كما لو كانت صادرع ىن المحكمة الإ
إذا ما أثُ رت شكوك بشأن تحد د المحكمة الإقل م ة العل ا الملزمة بتنف ذ توج ه المحكمة العل ا الاتحاد ة أو  -3

 أمرها أو قرارها،  كون قرار المحكمة العل ا الاتحاد ة في المسألة نهائ ا. 
 

 ليا الاتحادية: إعادة النظر في قرارات المحكمة الع188المادة 
للمحكمة العل ا الاتحاد ة الصلاح ة في أن تُع د النظر في أي حكم أو أمر أصدرته، رهنا بأحكام أي قانون 

 صادر من مجلس الشورى (البرلمان) وأي قواىد تضعها المحكمة العل ا الاتحاد ة.
 

 : كون قرارات المحكمة العليا الاتحادية ملزمة للمحاكم الأخرى189المادة 
كون قرارات المحكمة العل ا الاتحاد ة، ف ما  خص ق امها بالفصل في مسألة قانون ة أو استنادها إلى مبدأ ت

 قانوني أو إىلانها له، ملزمة لجم ع المحاكم الأخرى في باكستان. 
 

 : العمل لمعاونة المحكمة العليا الاتحادية190المادة 
 ع أنحاء باكستان ىلى معاونة المحكمة العل ا الاتحاد ة. تعمل جم ع السلطات التنف ذ ة والقضائ ة في جم 

 
 : اللائحة الداخلية191المادة 

رهنا بأحكام الدستور والقانون، للمحكمة العل ا الاتحاد ة أن تضع لائحتها الداخل ة لتنظ م ىمل المحكمة 
 وإجراءاتها. 
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 الباب الثالث: المحاكم الإقليمية العليا
 

 المحاكم الإقليمية العليا: تكوين 192المادة 
د  -1 د ىددهم بموجب قانون، وإلى أن  تم ذلك، ُ حدِّ تتكون المحكمة الإقل م ة العل ا من رئ س وقضاع  حدَّ

 رئ س الجمهور ة ىددهم. 
تتوقف محكمة السند وبلوشستان الإقل م ة العل ا ىن الق ام بمهام محكمة إقل م ة ىل ا مشتركة لإقل مي السند  -2

 ستان.وبلوش
ُ نشئ رئ س الجمهور ة، بأمر رئاسي، محكمة إقل م ة ىل ا في كل من إقل مي بلوشستان والسند، وله أن  -3

 ضمِّن في الأمر الرئاسي أحكاما بشأن المقر الرئ سي لكل منهما، وبشأن نقل قضاع المحكمة الإقل م ة العل ا 
مباشرع، وفي العموم، بشأن الأمور المترتبة ىلى  المشتركة والقضا ا المعروضة أمامها إل هما قبل إنشائهما

 إلغاء المحكمة الإقل م ة العل ا المشتركة وإنشاء المحكمت ن والمتعلقة بذلك الإلغاء، ىلى النحو الذي  راه. 
ع نطاق ولا ة أي محكمة إقل م ة ىل ا إلى أي منطقة في باكستان ل ست متضمنة في إقل م،  -4  مكن أن ُ وسَّ

 ون صادر من مجلس الشورى (البرلمان).بموجب قان
 

 : تعيين قضاة المحاكم الإقليمية العليا193المادة 
 (أ). 175ُ ع ِّن رئ س الجمهور ة رئ س المحكمة الإقل م ة العل ا وكل قاض من قضاتها وفقا لأحكام المادع  -1
ستان ا، لا  قل سنُّه ىن خمسة لا  جوز تع  ن شخص كقاض في محكمة إقل م ة ىل ا إلا إذا كان مواطنا باك -2

 وأربع ن ىاما:
وكان قد ىمل كمحام أمام محكمة إقل م ة ىل ا (بما في ذلك المحاكم الإقل م ة العل ا التي كانت قائمة في  -أ

 باكستان في أي وقت قبل بدء العمل بالدستور) لفترع أو ىدع فترات لا  قل مجموىها ىن ىشرع أىوام؛
خدمة مدن ة، ُ حدده القانون لأغراض هذه الفقرع، ومر ىلى ىمله به فترع لا تقل  أو كان  عمل في سلك -ب

ىن ىشرع أىوام، وسبق له أن شغل منصب قاضي محكمة جزئ ة، أو قام بمهام قاضي محكمة جزئ ة، في 
 باكستان لفترع لا تقل ىن ثلاثة أىوام؛ 

 ىشرع أىوام.  أو كان قد شغل منصبا قضائ ا في باكستان لفترع لا تقل ىن -ج
توض ح: في احتساب فترع ىمل الشخص كمحام أمام محكمة إقل م ة ىل ا أو شغل منصب قضائي، تُحتسب 
الفترع التي  كون الشخص قد شغل ف ها منصبا قضائ ا بعد ىمله كمحام، أو ىمِل ف ها كمحام بعد انتهاء فترع 

 شغله للمنصب القضائي.
المحكمة الجزئ ة" قاضي المحكمة المدن ة الرئ س ة صاحبة الاختصاص في هذه المادع، ُ قصد بـ"قاضي  -3

 الأصلي.
 

 : يمين تولي المنصب194المادة 
قبل تولي مناصبهم،  حلف رئ س المحكمة الإقل م ة العل ا  م نا أمام الحاكم، و حلف أي قاض آخر بالمحكمة 

 الجدول الثالث:الإقل م ة العل ا ال م ن أمام رئ سها، ىلى النحو الوارد في 
و حلف رئ س المحكمة الإقل م ة العل ا بإسلام أباد ال م ن أمام رئ س الجمهور ة، و حلف أي قاض آخر  

 بالمحكمة المذكورع ال م ن أمام رئ سها.
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 : سن التقاعد195المادة 
م  ستمر قاضي المحكمة الإقل م ة العل ا في شغل منصبه حتى بلوغه سن الثان ة والست ن من العمر ، إلا إذا تقدَّ

 باستقالته أو أقُ ل من منصبه قبل ذلك وفقا للدستور.
 

 : رئيس المحكمة الإقليمية العليا بالإنابة196المادة 
 في أي وقت:

  كون ف ه منصب رئ س المحكمة الإقل م ة العل ا شاغرا؛ -أ
 مهام منصبه لأي سبب. أو  كون ف ه رئ س المحكمة الإقل م ة العل ا متغ با أو غ ر قادر ىلى أداء -ب

ُ ع ِّن رئ س الجمهور ة أحد قضاع المحكمة الإقل م ة العل ا الآخر ن، أو أن  طلب إلى أحد قضاع المحكمة 
 العل ا الاتحاد ة أن  نوب ىنه. 

 
 نو: القضاة الإضافي197المادة 

 في أي وقت: 
  كون ف ه منصب قاض بالمحكمة الإقل م ة العل ا شاغرا؛ -أ

 ؛ف ه أحد قضاع المحكمة الإقل م ة العل ا متغ با أو غ ر قادر ىلى أداء مهامه، لأي سبب أو  كون -ب
أو في حال اقتضت الضرورع ز ادع ىدد قضاع إحدى المحاكم الإقل م ة العل ا، لرئ س الجمهور ة أن ُ ع ِّن  -ج

من  1ه في البند شخصا مؤهلا لشغل منصب قاض بالمحكمة الإقل م ة العل ا، ىلى النحو المنصوص ىل 
، ل كون قاض ا إضاف ا في المحكمة للفترع التي  حددها رئ س الجمهور ة، بما لا  تجاوز الفترع 193المادع 

 المنصوص ىل ها في القانون، إن وجدت.
  

 : مقر المحكمة الإقليمية العليا 198المادة 
ها الذي شغلته قبل تبقى كل محكمة إقل م ة ىل ا كانت قائمة قبل بدء العمل بهذا  -1 الدستور مباشرع في مقرِّ

 ذلك ال وم.
  كون مقر المحكمة الإقل م ة العل ا بإسلام أباد في ذات المد نة.  -(أ) 1
 كون محلُّ المحكمة الإقل م ة العل ا وقضاتها والمحاكم الجزئ ة التابعة هو مقرها الرئ سي ومقرات  -2

تتكون من قضاع  رشحهم رئ س المحكمة وي مكان تحت ولا تها، دوائرها، ولها أن تعقد محاكم دور ة في أ
 الإقل م ة العل ا.

، وللمحكمة ‘راولبندي’و‘ ملتان’و‘ باهاوالبور’دائرع في كل من ‘ لاهور’تكون للمحكمة الإقل م ة العل ا في  -3
أبوت ’ دائرع في كل من ‘ ورب شا’، وللمحكمة الإقل م ة العل ا في ‘سوكور’دائرع في ‘ السند’الإقل م ة العل ا في 

‘ س بي’دائرع في كل من ‘ بلوشستان’، وللمحكمة الإقل م ة العل ا في ‘سماى ل خانإد رع ’و‘ م نغورا’و‘ أباد
 ‘.تربت’و
 مكن لكل محكمة إقل م ة ىل ا أن  كون لها دائرع في الأماكن الأخرى التي  ع نها الحاكم بناء ىلى مشورع  -4

 لتشاور مع رئ س المحكمة الإقل م ة العل ا.مجلس الوزراء، وبعد ا
من قضاع المحكمة الإقل م ة العل ا الذ ن  4أو تُنشأ بموجب البند  3تتكون كل دائرع مشار إل ها في البند  -5

  رشحهم رئ سها من آن لآخر، لفترع لا تقل ىن ىام واحد. 
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 قواىد بشأن ما  لي:  ضع الحاكم، بعد التشاور مع رئ س المحكمة الإقل م ة العل ا، -6
 تحد د منطقة المنطقة التي تمارس ف ها كل دائرع الولا ة المسندع للمحكمة الإقل م ة العل ا؛ -أ

 وجم ع الأمور العارضة والتكم ل ة والمترتبة ىلى ذلك. -ب
 

 : ولاية المحاكم الإقليمية العليا199المادة 
رهنا بأحكام الدستور، إذا ت قنت المحكمة الإقل م ة العل ا من ىدم وجود سب ل انتصاف آخر  كفله القانون،  -1

 فلها: 
 بناء ىلى طلب أي طرف متضرر، أن تُصدر أمرا بما  لي: -أ

 ة أن تأمر شخصا  قوم بوظائف متصلة بشؤون الاتحاد أو الإقل م أو السلطة المحل ة، ضمن نطاق الولا -أولا
 الإقل م ة للمحكمة، بأن  متنع ىن فعل ما لا ُ ج زه له القانون، أو أن  فعل ش ئا  تطلبه منه القانون؛

أن تعلن أنَّ فعلا أو إجراء اتُّخذ، ضمن نطاق الولا ة الإقل م ة للمحكمة، من قِبَل شخص  قوم بوظائف  -ثان ا
 اتُّخذ دون سلطة قانون ة ول س له أي أثر قانوني؛  متصلة بشؤون الاتحاد أو الإقل م أو السلطة المحل ة، قد

 بناء ىلى طلب أي شخص، أن تُصدر أمرا بما  لي: -ب
د من  -أولا أن تأمر بأن ُ عرض ىل ها شخص محتجز، ضمن نطاق الولا ة الإقل م ة للمحكمة، لغرض التأكُّ

 ىدم احتجازه دون سلطة قانون ة أو بطر قة غ ر مشروىة؛ 
ىي شغله، ضمن نطاق الولا ة الإقل م ة للمحكمة، أن أو أن  -ثان ا تطلب من شخص  شغل منصبا ىاما أو  دَّ

  وضح السلطة القانون ة التي  شغل ذلك المنصب بموجبها؛
طلب أي شخص متضرر، أن تُصدر أمرا بتوج ه أي شخص أو سلطة، بما في ذلك أي  ىأو بناء ىل -ج

ف في منطقة تقع ضمن نطاق الولا ة الإقل م ة للمحكمة أو ف ما حكومة تُمارس أي سلطة أو تقوم بأي وظائ
 تعلق بمنطقة تقع ضمن نطاق الولا ة الإقل م ة للمحكمة، ىلى النحو الذي تراه ملائما لإنفاذ أي من الحقوق 

 الأساس ة التي  كفلها الباب الأول من الجزء الثاني. 
لتقدم للمحكمة الإقل م ة العل ا بطلب لإنفاذ أي من الحقوق رهنا بأحكام الدستور، لا  جوز تق  د الحق في ا -2

 التي  كفلها الباب الأول من الباب الثاني.
بناء ىلى طلب أحد أفراد القوات المسلحة الباكستان ة أو ف ما  تعلق  1لا  جوز إصدار أمر بموجب البند  -3

متعلق بأي من تلك القوات، ف ما  به، أو بناء ىلى طلب أي شخص خاضع في وقت تقد م الطلب لأي قانون
 خص شروط خدمته أو ظروفها، أو أي مسألة ناشئة ىنها، أو في أي إجراء اتُّخذ تجاهه بصفته فردا في 

 القوات المسلحة الباكستان ة أو شخصا خاضعا لقانون من هذا القب ل. 
 في حال أن: -4
م طلب إلى المحكمة الإقل م ة العل ا لاستصدار أمر -أ  بموجب الفقرع (أ) أو الفقرع (ج) من البند الأول؛ قدُِّ

وكان من شأن إصدار أمر مؤقت أن  عرقل تنف ذ ىمل ىام أو  تدخل ف ه، أو أن  ضر بالصالح العام أو  -ب
 ممتلكات الدولة، أو أن  عوق تقد ر الإ رادات العامة أو تحص لها؛

القانوني الذي  حدده القانون بالطلب، وبعد أن تتاح لا تُصدر المحكمة الأمر المؤقت إلا بعد إخطار المسؤول 
لذلك المسؤول أو لمن ُ فوضه ىنه في ذلك الشأن فرصة تقد م دفاىه، وبعد أن تطمئن المحكمة، لأسباب  لزم 

 تسج لها كتابة، إلى أنَّ الأمر المؤقت: 
 لن  كون له الأثر سابق الذكر؛ -أولا
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مر أو إجراء  تب ن من ظاهر الأوراق أنه اتُّخذ من جهة ل س لد ها أو س كون له أثر إ قاف تنف ذ أ -ثان ا
 الولا ة لاتخاذه. 

 توقف العمل بأي أمر مؤقت تُصدره محكمة إقل م ة ىل ا وتنقضي آثاره بعد ستة أشهر من  وم  -(أ)4
أصُدِر، صدوره، في حال كان صدور الأمر المؤقت بناء ىلى طعن في الصحة أو الآثار القانون ة لأي أمر 

أو إجراء اتُّخذ، أو ىمل أجُري من أي سلطة أو شخص بموجب أي قانون منصوص ىل ه في الجزء الأول 
ىي أنَّه كذلك، أو  تعلق بممتلكات الدولة أو تقد ر الإ رادات العامة  من الجدول الأول أو ف ما  تعلق به، أو ادُّ

 أو تحص لها:
 ئ ا في الأمر في خلال ستة أشهر من تار خ صدور الأمر المؤقت.ىلى أن تفصل المحكمة الإقل م ة العل ا نها

 في هذه المادع، وإذا لم  تطلب الس اق غ ر ذلك،  كون: -5
 "وأ عيداحتالا عموكحلل ععبات عطلس يأو ،يرابتعا وأ يعيبط صخش يأ وه" صخشلا 

المحكمة  ادع اميف ،عيئاضق عئيه وأ عمكحم يأو ،اهيف امهيأ مكحتت وأ عيميلقإ عموكحل
العل ا الاتحاد ة والمحاكم الإقل م ة العل ا والمحاكم واله ئات القضائ ة المنشأع بموجب قانون متعلق 

 بالقوات المسلحة الباكستان ة؛
 ينعت" نوناقلا هددحي يذلا ينوناقلا لوؤسملا"و: 

حدى السلطات التابعة لها أو المحامي العام الاتحادي، ف ما  تعلق بالطلبات  مسُّ الحكومة الاتحاد ة أو إ -أ
 تحت س طرتها؛

م ف ه الطلب، في أي حالة أخرى. -ب  والمحامي العام الإقل مي في الإقل م الذي قدُِّ
  

 : نقل قضاة المحاكم الإقليمية العليا200المادة 
دون لرئ س الجمهور ة أن  نقل قاض من محكمة إقل م ة ىل ا إلى أخرى، ولكن لا  جوز له نقل القاضي  -1

  ن المعن ت ن:تموافقته، وبعد مشاورات مع رئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة ورئ سي المحكمت ن الإقل م ت ن العل 
توض ح: في هذه المادع، لا  شمل تعب ر "قاض" رئ س المحكمة الإقل م ة العل ا، إلا أنَّه  شمل أي قاض  قوم 

ت، باستثناء من  قوم بذلك من قضاع المحكمة العل ا بأىمال رئ س المحكمة الإقل م ة العل ا في ذلك الوق
 196الاتحاد ة بناء ىلى طلب مقدم بموجب الفقرع (ب) من المادع .

في حال نقل القاضي ىلى النحو المذكور، أو تع  نه لشغل منصب غ ره في مكان آخر ىدا المقر الرئ سي  -2
في المحكمة الإقل م ة العل ا التي نُقل إل ها، أو للمحكمة الإقل م ة العل ا،  ستحق خلال فترع خدمته كقاض 

المنصب الذي  شغله، البدلات والامت ازات التي ُ قررها رئ س الجمهور ة بموجب أمر رئاسي، بالإضافة إلى 
  راتبه.

متى كان من الضروري ز ادع ىدد قضاع إحدى المحاكم الإقل م ة العل ا مؤقتا،  جوز لرئ س المحكمة أن  -3
ى قاض في أي محكمة إقل م ة ىل ا أخُرى أن  حضر جلسات المحكمة الأولى، للفترع اللازمة،  طلب إل

وتكون لذلك القاضي ط لة هذه الفترع ذات الصلاح ات والولا ة التي  تمتع بها قضاع المحكمة الإقل م ة العل ا 
 المعن ة:

وبعد التشاور مع رئ س المحكمة  ولا  جوز طلب ذلك من قاض إلا بموافقته، وبموافقة رئ س الجمهور ة،
 العل ا الاتحاد ة ورئ س المحكمة الإقل م ة العل ا التي  عمل بها القاضي. 

 توض ح: في هذه المادع،  تضمن تعب ر "المحكمة الإقل م ة العل ا" الدوائر التابعة لها.
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 ها: كون قرارات المحكمة الإقليمية العليا ملزمة للمحاكم التابعة ل201المادة 

ف ما  خص ق امها بالفصل في مسألة قانون ة ، تكون قرارات المحكمة الإقل م ة العل ا، 189رهنا بأحكام المادع 
 ملزمة لجم ع المحاكم الأخرى التابعة لها. أو استنادها إلى مبدأ قانوني أو إىلانها له،

  
 : اللائحة الداخلية202المادة 

الإقل م ة العل ا أن تضع لائحتها الداخل ة لتنظ م ىمل المحكمة  رهنا بأحكام الدستور والقانون، للمحكمة
 وإجراءاتها أو ىمل أي محكمة أخرى تابعة لها وإجراءاتها.

 
 : إشراف المحكمة الإقليمية العليا على المحاكم التابعة لها203المادة 

 تُشرف كل محكمة إقل م ة ىل ا ىلى جم ع المحاكم التابعة لها وتراقبها.
 

 (أ): محكمة الشريعة الاتحادية الثالث الباب
 

 (أ): إلغاء أحكام هذا الباب لأحكام الدستور الأخرى  203المادة 
ل أحكام هذا الباب بصرف النظر ىن أي أحكام واردع في الدستور.  تُفعَّ

 
 (ب) تعريفات 203المادة 

 في هذا الباب، باستثناء ما  تعارض مع الموضوع أو الس اق:
 بـ"رئ س المحكمة" رئ س محكمة الشر عة الاتحاد ة؛ُ قصد  -أ

 (ج)؛ 203وبـ"المحكمة" محكمة الشر عة الاتحاد ة المنشأع طبقا لأحكام المادع  -ب
 وبـ"القاضي" أحد قضاع المحكمة؛ -ب ب

و شمل "القانون" أي ىادع أو ىُرف له قوع القانون، ولا  شمل الدستور، أو قانون الأحوال الشخص ة  -ج
لم ن، أو أي قانون  تعلق بإجراءات أي محكمة أو ه ئة قضائ ة. ولا  شمل كذلك أي قانون مالي، أو للمس

قانون  تعلق بفرض الضرائب والرسوم وتحص لها، أو ممارسة الأىمال البنك ة أو التأم ن ة وإجراءاتهما، 
 لفترع ىشر سنوات من بدء العمل بهذا الباب. 

 
 ة الاتحادية(ج): محكمة الشريع 203المادة 

 تُنشأ لأغراض هذا الباب محكمة تُعرف بمحكمة الشر عة الاتحاد ة؛ -1
تتكون المحكمة مما لا  ز د ىن ثمان ة قضاع مسلم ن، بما في ذلك رئ س المحكمة، ُ ع ِّنهم رئ س  -2

 (أ). 175الجمهور ة وفقا لأحكام المادع 
ل ا الاتحاد ة أو سبق له شغل ذلك المنصب أو  تمتع  تع َّن أن  كون رئ س المحكمة قاض ا بالمحكمة الع -3

 بمؤهلات شغله، أو أن  كون قاض ا دائما في محكمة إقل م ة ىل ا أو سبق له شغل ذلك المنصب.



 ترجمة غير رسمية من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
 

                                                                                                              2012 عام حتى تعديلاته مع 1973 لعام باكستان دستور
                                    67 

 

ومن ب ن قضاع المحكمة،  كون ما لا  ز د ىن أربعة قضاع أشخاصا  شغل كل منهم منصب قاض  -(أ) 3
لك المنصب أو  تمتع بمؤهلات شغله، و كون ما لا  ز د ىن ثلاثة بمحكمة إقل م ة ىل ا أو سبق له شغل ذ

منهم من ىلماء الد ن، لدى كل منهم خبرع لا تقل ىن خمسة ىشر ىاما في الشر عة الإسلام ة أو البحوث 
 الإسلام ة أو التدر س. 

جمهور ة أن  مد  شغل رئ س المحكمة والقضاع مناصبهم لفترع لا تز د ىن ثلاثة أىوام، و مكن لرئ س ال -4
ع فترات أخُرى:  خدمة أي منهم لفترع أو ىِدَّ

ىلى ألا ُ ع َّن قاض بمحكمة إقل م ة ىل ا في المحكمة إلا بموافقته، وبعد مشاورع رئ س الجمهور ة لرئ س 
 المحكمة الإقل م ة العل ا المعن ة، إلا إذا كان القاضي هو رئ سها.

ن قاض ا بالمحكمة العل ا الاتحاد ة أو لأحد قضاتها، ما لم  كن قاض ا ُ مكن لرئ س المحكمة، ما لم  ك -(أ)  4
هة إلى رئ س الجمهور ة.  بمحكمة إقل م ة ىل ا، أن  ستق ل من منصبه بموجب استقالة بخط  ده موجَّ

لا تجوز إقالة رئ س المحكمة أو أحد قضاتها إلا بنفس طر قة إقالة قاض بالمحكمة العل ا الاتحاد ة  -(ب)  4
 ولذات الأسباب.

 [ألُغ ت] -5
 كون المقر الرئ سي للمحكمة في إسلام أباد، وُ مكن أن تنعقد ب ن آن وآخر في المكان الذي ُ ع ِّنه رئ س  -6

 المحكمة بموافقة رئ س الجمهور ة.
قبل تول هم مهام مناصبهم،  حلف رئ س المحكمة وكل قاض بها  م نا أمام رئ س الجمهور ة أو الشخص  -7

 الذي  فوضه في ذلك، ىلى النحو الوارد في الجدول الثالث.
متى كان رئ س المحكمة أو أحد قضاتها متغ با أو غ ر قادر ىلى أداء مهام منصبه لأي سبب من  -8

 الأسباب، ُ ع ِّن رئ س الجمهور ة شخصا مؤهلا آخر ل نوب ىن رئ س المحكمة أو ىن ذلك القاضي. 
قاض ا بالمحكمة العل ا الاتحاد ة،  كون مستحقا لذات الأجر والبدلات  إذا لم  كن رئ س المحكمة -9

والامت ازات الممنوحة لقضاع المحكمة العل ا الاتحاد ة، وإذا لم  كن القاضي قاض ا بمحكمة إقل م ة ىل ا،  كون 
 مستحقا لذات الأجر والبدلات والامت ازات الممنوحة لقاض بمحكمة إقل م ة ىل ا.

القاضي  تلقى معاشا ىن أي وظ فة أخرى في سلك الخدمة العامة لباكستان، ُ ستقطع مبلغ وفي حال كان 
 المعاش من الأجر المستحق بموجب هذا البند.

 
 (ج ج): لجنة علماء الدين والأعضاء من علماء الدين 203المادة 

، وكانت قد استُحدثت 1981لسنة  7من الأمر الرئاسي بـ(التعد ل الثاني) للدستور رقم  3[ألُغ ت بالمادع 
 ]1981لسنة  5من الأمر الرئاسي رقم  2بالمادع 

 
 (د): صلاحيات المحكمة وولايتها ووظائفها 203المادة 

 جوز للمحكمة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء ىلى التماس مقدم من مواطن باكستاني أو من الحكومة  -1
ن أو أي من أحكام أي قانون، وتُصدر قرارها إن كان ذلك الاتحاد ة أو حكومة إقل م ة، أن تنظر في أي قانو

القانون أو تلك الأحكام تخالف تعال م الإسلام التي جاء بها القرآن الكر م وسنة رسول الله صلى الله ىل ه 
 وسلم، والتي ُ شار إل ها ف ما بعد بتعال م الإسلام. 

، وتب َّن لها وجود مخالفة 1نون بموجب البند إذا نظرت المحكمة في أي قانون أو في أحكام أي قا -(أ) 1
لتعال م الإسلام، تُرسل المحكمة إخطارا إلى الحكومة الاتحاد ة، في حال كان القانون المعني مُتضمنا في 
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القائمة التشر ع ة الاتحاد ة، أو الحكومة الإقل م ة المعن ة، في حال لم  كن القانون المعني مُتضمنا في القائمة 
ة الاتحاد ة، موضحة الأحكام المع نة التي تب َّنت مخالفتها لتعال م الإسلام، وتمنح تلك الحكومة التشر ع 

 الفرصة الكاف ة لتقد م وجهة نظرها إلى المحكمة. 
ح في  -2 رت المحكمة أنَّ أي قانون أو أنَّ أحكام أي قانون مخالفة لتعال م الإسلام، ف لزم أن توضِّ إذا قرَّ

 قرارها ما  لي:
 أسباب الوصول إلى ذلك الرأي؛ -أ

 مدى مخالفة القانون أو الأحكام المعن ة لتعال م الإسلام. -ب
ح كذلك تار خ دخول القرار ح ز النفاذ:   وتوضِّ

ىلى ألا ُ عتبر القرار نافذا إلا بانقضاء الفترع المكفولة لاستئنافه أمام المحكمة العل ا الاتحاد ة، وفي حالة 
 الاستئناف، لا ُ عتبر القرار نافذا إلى أن ُ فصل في الاستئناف. 

رت المحكمة أنَّ أي قانون أو أنَّ أحكام أي قانون مخالفة لتعال م الإسلام: -3  إذا قرَّ
وم رئ س الجمهور ة، إذا كان القانون متضمنا في القائمة التشر ع ة الاتحاد ة، أو حاكم الإقل م المعني،  ق -أ

إذا لم  كن القانون متضمنا في القائمة التشر ع ة الاتحاد ة، باتِّخاذ الخطوات اللازمة لتعد ل القانون أو 
 الأحكام بغرض توف قها مع تعال م الإسلام؛ 

بالقانون أو الأحكام المخالفة لتعال م الإسلام، في حدود مخالفتها، بدءا من تار خ نفاذ قرار و توقف العمل  -ب
 المحكمة. 

 
 (دد): ولاية المحكمة في المراجعة والولايات الأخرى للمحكمة 203المادة 

 للمحكمة أن تطلب تقد م أوراق أي قض ة حكمت ف ها محكمة جنائ ة بموجب أي قانون  تعلق بإنفاذ -1
ته من استنتاجات  ،الحدود بغرض التأكد من صحة وقانون ة وملاءمة ما توصلت إل ه المحكمة الجنائ ة أو أقرَّ

أو قرارات أو أحكام، ومن سلامة إجراءات تلك المحكمة. وللمحكمة في حال طلبها لتلك الأوراق، أن تأمر 
كفالة مال ة أو بضمانه الشخصي، ر ثما  بوقف تنف ذ أي حكم أو بإطلاق سراح المتهم، إن كان محتجزا، مقابل

 تُفحص أوراق القض ة. 
في حال طلب المحكمة لأوراق قض ة ما،  كون لها أن تُصدر الأمر الذي تراه مناسبا بشأنها، ولها أن  -2

د الحكم:  تشدِّ
ولا  جوز لأي  ىلى ألاَّ  ؤخذ أي من أحكام هذه المادع ل عني السماح للمحكمة بتعد ل حكم بالبراءع إلى إدانة،

 أمر صادر بموجب هذه المادع أن  مس بموقف المتهم ما لم  كن قد أىُطي الفرصة للدفاع ىن نفسه.
 ولا ة أخرى تُسند إل ها بقانون أو بموجب قانون. ةتتمتع المحكمة كذلك بأ  -3
 

 (هـ): صلاحيات وإجراءات المحكمة 203المادة 
 ات محكمة مدن ة تنظر قض ة بموجب قانون الإجراءات بغرض أداء مهامها،  كون للمحكمة صلاح -1

 ، ف ما  تعلق بالأمور الآت ة:1908لسنة  5المدن ة رقم 
 استدىاء أي شخص وإلزامه بالحضور أمامها لسؤاله بعد حلف ال م ن؛ -أ

 وطلب الكشف ىن أي وث قة وتقد مها إل ها؛ -ب
 والحصول ىلى الأدلة بموجب إفادات خط ة؛ -ج
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 والإنابة في استجواب الشهود وفحص الوثائق.  -د
  كون للمحكمة صلاح ة إدارع الدىاوى التي تنظرها وتنظ م إجراءاتها ىلى النحو الذي تراه ملائما. -2
  كون للمحكمة صلاح ة المحاكم الإقل م ة العل ا في ىقاب من  زدر ها. -3
(د) أن  وكِّل ىنه  203من المادع  1موجب البند ُ مكن لأي طرف في أي قض ة منظورع أمام المحكمة ب -4

محام ا مسلما مق َّدا أمام محكمة إقل م ة ىل ا لفترع لا تقل ىن خمسة أىوام، أو مق َّدا كمحام أمام المحكمة العل ا 
 الاتحاد ة، أو مستشارا فقه ا  ختاره الطرف المعني من لجنة المستشار ن التي تُكونها المحكمة لهذا الغرض.

،  نبغي أن  كون ىالما 4لكي  كون الشخص مؤهلا للانضمام للجنة المستشار ن المشار إل ها في المادع  -5
 من ىلماء الد ن ترى المحكمة أنَّه متمرس في أحكام الشر عة الإسلام ة. 

ثله، بل لا  جوز للمحامي أو المستشار الفقهي الذي  مثل طرفا أمام المحكمة أن ُ دافع ىن الطرف الذي ُ م -6
ها ىلى حد ىلمه، وُ قدم إلى المحكمة  ح تعال م الإسلام المتعلقة بالقض ة و شرحها وُ فسرِّ  تع َّن ىل ه أن ُ وضِّ

 ب انا مكتوبا بتفس ره لتلك التعال م. 
للمحكمة أن تدىو أي شخص في باكستان أو خارجها، تراه المحكمة متمرسا في أحكام الشر عة  -7

 مامها وتقد م المساىدع المطلوبة منه. الإسلام ة، للحضور أ
 (د). 203لا تُستحق أي رسوم للتقدم بالتماس أو طلب للمحكمة بموجب المادع  -8
 للمحكمة صلاح ة مراجعة أي قرار أو أمر أصدرته. -9
 

 (و): الاستئناف أمام المحكمة العليا الاتحادية 203المادة 
ر من القرار النهائي  -1 (د)، أن  203للمحكمة في أي قض ة منظورع أمامها بموجب المادع لأي طرف تضرَّ

  تقدم إلى المحكمة العل ا الاتحاد ة بطعن لاستئناف ذلك القرار في خلال ست ن  وما من صدوره:
 وتمتد فترع الطعن إلى ستة أشهر إذا كان مقدما بالن ابة ىن الاتحاد أو ىن أحد الأقال م.

(هـ) ىلى المحكمة العل ا  203من المادع  8و 4(د) والبند ن  203من المادع  3و 2تنطبق أحكام البند ن  -2
الاتحاد ة وما  تعلق بها كما لو كانت الإشارع إلى المحكمة في تلك الأحكام هي إشارع إلى المحكمة العل ا 

 الاتحاد ة.
الاتحاد ة من اختصاص  كون استئناف أي قرار أو أمر أو حكم نهائي صادر ىن محكمة الشر عة  –(أ)  2

 المحكمة العل ا الاتحاد ة:
إذا كانت محكمة الشر عة الاتحاد ة قد نقضت في الاستئناف حُكما ببراءع متهم وحكمت ىل ه بالإىدام، أو  -أ

دت الحكم ىند مراجعته ىلى النحو  بالسجن مدى الح اع أو السجن لفترع تتجاوز أربعة ىشر ىاما، أو شدَّ
 المذكور؛

 انت محكمة الشر عة الاتحاد ة قد فرضت أي ىقوبة ىلى أي شخص بتهمة ازدراء المحكمة. إذا ك -ب
لا  جوز استئناف ما تقضي به محكمة الشر عة الاتحاد ة أو قراراتها أو أوامرها أو أحكامها في  -(ب) 2

المحكمة العل ا الاتحاد ة قض ة لا تنطبق ىل ها في البنود السابقة أمام المحكمة العل ا الاتحاد ة، إلا إذا سمحت 
 بذلك.

بغرض ممارسة الولا ة الممنوحة بموجب هذه المادع، تُنشئ المحكمة العل ا الاتحاد ة دائرع تُسمى دائرع  -3
 الاستئناف الشرى ة، وتتكون من: 

 ثلاثة قضاع مسلم ن بالمحكمة العل ا الاتحاد ة؛ -أ
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هم رئ س الجمهور ة لحضور جلسات الدائرع كأىضاء وما لا  ز د ىن ىالم ن من ىلماء الد ن ُ ع ِّن -ب
لها رئ س الجمهور ة  مؤقت ن بها، من ب ن قضاع محكمة الشر عة الاتحاد ة، أو من لجنة من ىلماء الد ن  شكِّ

 بالتشاور مع رئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة. 
  حددها رئ س الجمهور ة. منصبه للفترع التي 3 شغل الشخص المع َّن بموجب الفقرع (ب) من البند  -4
ر الإشارع في البند ن  -5 إلى "المحكمة العل ا الاتحاد ة" ىلى أنَّها إشارع إلى دائرع الاستئناف  2و 1تُفسَّ

 الشرى ة.
 3أثناء حضور جلسات دائرع الاستئناف الشرى ة،  تمتع الشخص المع َّن بمُوجب الفقرع (ب) من البند  -6

لتي  تمتع بها قضاع المحكمة العل ا الاتحاد ة، و ستحق الامت ازات ذاتها، بذات الصلاح ات والولا ة ا
 و تقاضى البدلات التي  حددها رئ س الجمهور ة. 

 
 (ز): حجب الولاية 203المادة 

(و)، لا  جوز لأي محكمة أو ه ئة قضائ ة، بما في ذلك  203باستثناء ما هو منصوص ىل ه في المادع 
 ة أو محكمة إقل م ة ىل ا، أن تقبل أي دىاوى أو تمارس أي صلاح ة أو ولا ة في أي المحكمة العل ا الاتحاد

 أمر  قع ضمن صلاح ة المحكمة وولا تها. 
 

 (زز): قرارات المحكمة ملزمة للمحاكم الإقليمية العليا والمحاكم التابعة لها 203المادة 
(و)،  كون أي قرار للمحكمة في ممارستها لولا تها بموجب هذا  203(د) و 203رهنا بأحكام المادت ن 

 الباب ملزما لأي محكمة إقل م ة ىل ا والمحاكم التابعة لها. 
 

 (ح): استكمال الدعاوى المنظورة، وأمور أخرى 203المادة 
ر أي مما ورد في هذا الباب ىلى أنَّه  تطلب تأج ل أو 2رهنا بأحكام البند  -1 إ قاف أي دىاوى أمام ، لا  فسَّ

أي محكمة أو ه ئة قضائ ة تكون رهن النظر قبل بدء العمل بالدستور مباشرع أو تُقام بعده، لمحض تقد م 
التماس إلى المحكمة لاستصدار قرار بشأن ما إذا كان أي قانون أو أي من أحكام أي قانون ف ما له صلة 

جم ع تلك الدىاوى و صدر القرار في الموضوع ق د بموضوع الدىوى مخالفا لتعال م الإسلام، وتُستكمل 
 وفقا للقانون المعمول به في وقتها. ،النظر

والتي تكون رهن النظر  ،(ب) من الدستور 203من المادع  1تُنقل جم ع الدىاوى التي  نطبق ىل ها البند  -2
وتتناولها المحكمة بدءا من أمام أي محكمة إقل م ة ىل ا قبل بدء العمل بهذا الباب مباشرع إلى المحكمة، 

 المرحلة التي انتهت إل ها المحكمة السابقة. 
صلاح ة إصدار إنذار  ،في ممارسة ولا تها بموجب هذا الباب ،ل س للمحكمة أو للمحكمة العل ا الاتحاد ة -3

 قضائي أو أمر مؤقت ف ما  خص أي دىوى رهن النظر في أي محكمة أو ه ئة قضائ ة أخرى. 
 

 (ط): الترتيبات الإدارية، وأمور أخرى 203المادة 
 .)1982لسنة  5من الأمر الرئاسي بـ(التعد ل الثاني) للدستور رقم  8[ألُغ ت بالمادع 

 
 (ي): صلاحية وضع القواعد 203المادة 
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 من خلال إخطار ُ نشر في الجر دع الرسم ة. ،ُ مكن للمحكمة أن تضع قواىد لتنف ذ أغراض هذا الباب -1
وجه الخصوص، ودون الإخلال بعموم ة الصلاح ة السابقة، توضع القواىد بشأن جم ع ما  لي أو وىلى  -2

 بعضه:
الأتعاب المدفوىة إلى المستشار ن الفقه  ن والخبراء والشهود الذ ن تستدى هم المحكمة بغرض سداد  -أ

 النفقات التي تحملوها للحضور بغرض المشاركة في الدىاوى، إن وجدت؛
 ل م ن التي  حلفها المستشار الفقهي أو الخب ر أو الشاهد الماثل أمام المحكمة؛ ص غة ا -ب
لها رئ س المحكمة من ىضو واحد أو أكثر؛ -ج  صلاح ات المحكمة ومهامها التي تمارسها دوائرها التي  شكِّ
 ال.اتخاذ قرارات المحكمة بأغلب ة آراء أىضائها، أو أغلب ة أىضاء إحدى دوائرها، بحسب الح -د

 الفصل في القضا ا التي تكون آراء أىضاء الدائرع منقسمة بشأنها بالتساوي. -هـ
،  ستمر العمل بقواىد دوائر الشر عة بالمحاكم الإقل م ة العل ا 1إلى أن توضع القواىد الواردع في البند  -3

 ا الباب.، مع إجراء التعد لات اللازمة، وما دامت لا تتعارض مع أحكام هذ1979الصادرع سنة 
 

 الباب الرابع: أحكام عامة فيما يخص القضاء
 

 : ازدراء المحكمة204المادة 
 في هذه المادع،  ش ر لفظ "المحكمة" إلى المحكمة العل ا الاتحاد ة أو إحدى المحاكم الإقل م ة العل ا. -1
 مما  لي: اً للمحكمة صلاح ة أن تعاقب شخصا ارتكب أ ّ  -2
 المحكمة أو التدخل ف ها أو ىرقلتها ىلى أي نحو، أو ىدم إطاىة أمر المحكمة؛ إساءع استعمال إجراءات -أ

أو الق ام بأي ىمل  ضع المحكمة أو أحد قضاتها في موضع كراه ة  ،إحراج المحكمة بعمل غ ر أخلاقي -ب
 أو سخر ة أو ازدراء؛

 الق ام بأي ىمل ُ خل بالفصل في مسألة معروضة أمام المحكمة؛ -ج
 بأي ىمل آخر ُ عتبر ازدراء للمحكمة بموجب القانون. الق ام  -د
م ممارسة أي محكمة للصلاح ة الممنوحة لها بموجب هذا الباب بالقانون، وبالقواىد التي  -3  جوز أن تُنظَّ

 تضعها المحكمة رهنا بأحكام القانون.
 

 : أجر القضاة، وأمور أخرى205المادة 
ة وقضاع المحاكم الإقل م ة العل ا، وأحكام وشروط خدمتهم الأخرى  كون أجر قضاع المحكمة العل ا الاتحاد 

 ىلى النحو المنصوص ىل ه في الجدول الخامس.
 

 : الاستقالة206المادة 
 جوز لقاض بالمحكمة العل ا الاتحاد ة أو بإحدى المحاكم الإقل م ة العل ا أن  ستق ل من منصبه بموجب  -1

 رئ س الجمهور ة.استقالة كتاب ة بخط  ده موجهة إلى 
ُ عتبر قاضي المحكمة الإقل م ة العل ا الذي  رفض التع  ن كقاض في المحكمة العل ا الاتحاد ة متقاىدا من  -2

منصبه، و ستحق في تلك الحالة معاشا ُ حتسب ىلى أساس فترع خدمته كقاض، بالإضافة إلى إجمالي فترع 
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 ىمله بسلك الخدمة العامة لباكستان، إن وجدت.
 
 
 : عدم شغل القاضي لمنصب مدفوع الأجر، وأمور أخرى207لمادة ا

 لا  جوز لقاض بالمحكمة العل ا الاتحاد ة أو بمحكمة إقل م ة ىل ا: -1
 أن  شغل أي منصب آخر مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان، إذا كان ذلك  ز د من أجره؛ -أ

 تلقي أجر نظ ر تقد م خدمات.أو أن  شغل أي منصب آخر  عط ه الحق في  -ب
لا  جوز لشخص شغل منصب قاض بالمحكمة العل ا الاتحاد ة أو بمحكمة إقل م ة ىل ا أن  شغل، قبل  -2

مرور ىام ن ىلى تركه لذلك المنصب، أي منصب مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان، إلا إذا 
 س مفوض ة الانتخابات، أو منصب رئ س أو ىضو كان ذلك المنصب قضائ ا أو شبه قضائي، أو منصب رئ

 لجنة قانون ة ، أو منصب رئ س أو ىضو مجلس الفكر الإسلامي. 
 لا  جوز لشخص شغل منصب قاض دائم في: -3
 المحكمة العل ا الاتحاد ة، أن  ترافع أو  قوم بأي فعل أمام أي محكمة أو أي سلطة في باكستان؛ -أ

ترافع أو  قوم بأي فعل أمام أي محكمة أو أي سلطة في نطاق ولا ة تلك محكمة إقل م ة ىل ا، أن   -ب
 المحكمة؛

المحكمة الإقل م ة العل ا لغرب باكستان، التي كانت قائمة قبل دخول الأمر الرئاسي بـ(إلغاء) إقل م غرب  -ج 
لطة في نطاق ح ز النفاذ، أن  ترافع أو  قوم بأي فعل أمام أي محكمة أو س 1970باكستان الصادر سنة 

ولا ة المقر الرئ سي للمحكمة الإقل م ة العل ا التي كان مع نا بها أو في نطاق ولا ة الدائرع الدائمة التابعة لتلك 
 المحكمة والتي كان مع نا بها، بحسب الحال. 

 
 هاو: موظفو المحاكم ومستخدم208المادة 

بموافقة رئ س الجمهور ة، والمحاكم الإقل م ة  تضع المحكمة العل ا الاتحاد ة ومحكمة الشر عة الاتحاد ة،
 العل ا، بموافقة الحاكم المعني، قواىد تع  ن المحكمة لموظف ها ومستخدم ها، ولشروط وظروف ىملهم. 

 
 : مجلس القضاء الأعلى209المادة 

  كون لباكستان مجلس قضاء أىلى، وُ شار إل ه في هذا الباب بالمجلس. -1
  لي: تكون المجلس ممن  -2
 رئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة؛ -أ

 أقدم قاض  ن تال  ن له بالمحكمة العل ا الاتحاد ة؛ -ب
 أقدم اثن ن من رؤساء المحاكم الإقل م ة العل ا.  -ج

توض ح: لأغراض هذا البند، تُحتسب أقدم ة رؤساء المحاكم الإقل م ة العل ا بناء ىلى تار خ تع  نهم كرؤساء 
لمحاكمهم، دون فترات ق امهم بأىمال الرئ س بالإنابة، وفي حال كان التع  ن في ذات التار خ، تُحتسب بناء 

 . ىلى تار خ تع  نهم كقضاع في أي من المحاكم الإقل م ة العل ا
في حال كان المجلس  نظر في أهل ة أحد القضاع من أىضاء المجلس أو في سلوك ذلك القاضي، أو كان  -3
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 أحد أىضاء المجلس متغ با أو غ ر قادر ىلى أداء مهامه بسبب المرض أو أي سبب آخر: 
حكمة الذي  لي إذا كان العضو قاض ا بالمحكمة العل ا الاتحاد ة،  نوب ىنه في ىضو ة المجلس قاضي الم -أ

 في الأقدم ة؛ 2القاض  ن المشار إل هما في الفقرع (ب) من البند 
وإذا كان العضو رئ س محكمة إقل م ة ىل ا،  نوب ىنه في ىضو ة المجلس رئ س المحكمة الإقل م ة  -ب

 العل ا التالي له في الأقدم ة من ب ن رؤساء تلك المحاكم الآخر ن.
الرأي ب ن الأىضاء بشأن أي أمر  نظر ف ه المجلس، تكون الغلبة لرأي إذا كان هناك أي خلاف في  -4

 الأغلب ة، وُ عبِّر تقر ر المجلس إلى رئ س الجمهور ة ىن رأي الأغلب ة. 
إذا رأى المجلس أو رئ س الجمهور ة، بناء ىلى معلومات وردت لهم من أي مصدر، أنَّ قاض ا بالمحكمة  -5

 إقل م ة ىل ا:العل ا الاتحاد ة أو بمحكمة 
 قد  كون غ ر قادر ىلى الق ام بواجبات منصبه بسبب العجز البدني أو العقلي؛  -أ

 أو قد  كون سيء السلوك، -ب
ه رئ س الجمهور ة المجلس للنظر في الأمر، و جوز للمجلس أن  نظر ف ه من تلقاء نفسه.   وجِّ

:إذا أخطر المجلس الرئ س، بعد النظر في الأمر، بأنَّه  ر -6  ى أنَّ
 القاضي غ ر قادر ىلى الق ام بواجبات منصبه أو أنَّه مدان بسوء السلوك؛ -أ

 و تع ن إقالته من منصبه،  جوز لرئ س الجمهور ة أن ُ ق له. -ب
 لا تجوز إقالة قاض بالمحكمة العل ا الاتحاد ة أو بمحكمة إقل م ة ىل ا إلا ىلى النحو الوارد في هذه المادع. -7
جلس قواىد السلوك اللازم اتِّباىها من قبل قضاع المحكمة العل ا الاتحاد ة والمحاكم الإقل م ة ُ صدر الم -8

 العل ا.
 

 : صلاحية المجلس في إلزام الأشخاص بالمثول أمامه، وأمور أخرى210المادة 
 هات بغرض التحق ق في أي أمر، تكون للمجلس نفس سلطات المحكمة العل ا الاتحاد ة في إصدار التوج -1

والأوامر لإلزام أي شخص بالمثول أمامه أو بالكشف ىن أي وث قة وتقد مها، وتكون تلك التوج هات والأوامر 
 نافذع كما لو كانت صادرع من المحكمة العل ا الاتحاد ة.

ىلى المجلس قدر انطباقها ىلى المحكمة العل ا الاتحاد ة والمحاكم الإقل م ة  204تنطبق أحكام المادع  -2
 عل ا.ال
 

 ): حجب الولاية211( المادة
لا  مكن الطعن أمام أي محكمة في إجراءات المجلس، أو تقر ره لرئ س الجمهور ة، أو إقالة أحد القضاع 

 .209من المادع  6بموجب البند 
 

 : المحاكم الإدارية والهيئات القضائية212المادة 
المختصة أن تنشئ محكمة إدار ة أو ه ئة قضائ ة أو بصرف النظر ىن أي مما سبق، للسلطة التشر ع ة  -1

 أكثر بموجب قانون، لتمارس ولا ة حصر ة ف ما  تعلق بالآتي:
الأمور المتعلقة بالشروط والأحكام الخاصة بالأشخاص الذ ن  عملون أو كانوا  عملون في سلك الخدمة  -أ
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 العامة لباكستان، بما في ذلك الأمور التأد ب ة؛ 
ئل المتعلقة بالمطالبات الناشئة ىن الأفعال التي  ترتب ىل ها ضرر والتي ترتكبها الحكومة أو أو المسا -ب

 رتكبها أي شخص  عمل بسلك الخدمة العامة لباكستان، أو أي سلطة محل ة أو سلطة أخرى مفوضة بالقانون 
 بفرض الضرائب والمكوس، وأي مستخدم لتلك السلطة في أدائه لمهام ىمله؛

مسائل المتعلقة باكتساب أي ممتلكات وإدارتها والتصرف ف ها، حال كانت تُعدُّ مملوكة للأىداء أو ال -ج
 بموجب أي قانون. 

، لا 1وبصرف النظر ىن أي مما سبق، ففي حال إنشاء محكمة إدار ة أو ه ئة قضائ ة بموجب البند  -2
ل أي دىاوى في أمر تمتد إل ه ولا ة  جوز لأي محكمة أخُرى أن تُصدر أي إنذار قضائي أو أمر أو أن تقب

تلك المحكمة الإدار ة أو اله ئة القضائ ة، وتُسحب جم ع الدىاوى المنظورع أمام أي محكمة قبل إنشاء تلك 
المحكمة الإدار ة أو اله ئة القضائ ة ف ما  تعلق بأمر من هذا القب ل فور إنشاء تلك المحكمة الإدار ة أو اله ئة 

 ء أي استئناف منظور أمام المحكمة العل ا الاتحاد ة:القضائ ة، باستثنا
ىلى ألاَّ تنطبق أحكام هذا البند ىلى ما ُ نشأ بموجب قانون صادر ىن مجلس إقل مي من المحاكم الإدار ة أو 
ع مجلس الشورى (البرلمان)، بموجب قانون، من نطاق تطب ق هذه الأحكام  اله ئات القضائ ة، ما لم  وسِّ

 المحكمة أو اله ئة القضائ ة، بناء ىلى طلب من المجلس الإقل مي المعني  صدر في صورع قرار.لتشمل تلك 
لا  مكن استئناف ما تقضي به محكمة إدار ة أو ه ئة قضائ ة أو قراراتها أو أوامرها أو أحكامها أمام  -3

ت قنها من أنَّ القض ة تنطوي ىلى المحكمة العل ا الاتحاد ة إلا إذا سمحت المحكمة العل ا الاتحاد ة بذلك، بعد 
 مسألة قانون ة جوهر ة تهم الصالح العام.

 
 (أ): إنشاء المحاكم والهيئات القضائية العسكرية 212المادة 

، المصاحب لإىلان رفع الأحكام العرف ة الصادر 1985) لسنة 1( 1278[ألُغ ت بالأمر الرئاسي رقم  
ن العدد الاستثنائي من الجر دع الرسم ة الصادر بتار خ ، انظر الجزء الأول م30/12/1985بتار خ 

لسنة  21من الأمر الرئاسي رقم  2. وكانت قد استُحدثت بالمادع 432-431، ص. 30/12/1985
1979.[ 

 
 (ب): إنشاء المحاكم الخاصة لنظر الجرائم النكراء 212المادة 

الذي دخل ح ز ، 1991لسنة  14) للدستور رقم من قانون (التعد ل الثاني ىشر 1من المادع  3[ألُغ ت بالبند 
، الذي 1991لسنة  14من القانون رقم  2وكانت قد استُحدثت بالمادع . 1994تموز/ ول و  26النفاذ في 

 ].1991تموز/ ول و  27دخل ح ز النفاذ في 
 

 : الانتخاباتالثامنالجزء 
 الباب الأول: رئيس مفوضية الانتخابات والمفوضيات الانتخابية

 
 : رئيس مفوضية الانتخابات213المادة 

  كون لمفوض ة الانتخابات رئ س (ُ شار إل ه في هذا الجزء برئ س المفوض ة)  ع ِّنه رئ س الجمهور ة. -1
لا  جوز تع  ن شخص كرئ س للمفوض ة إلا إذا كان قاض ا بالمحكمة العل ا الاتحاد ة، أو كان قاض ا  -2

ا مؤهلا للتع  ن كقاض في المحكمة العل ا الاتحاد ة، بموجب الفقرع (أ) من البند بإحدى المحاكم الإقل م ة العل 
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 ، أو سبق له شغل أي من المنصب ن.177من المادع  2
 رفع رئ س الوزراء، بالتشاور مع زى م المعارضة بالمجلس الوطني أسماء ثلاثة مرشح ن لمنصب  -(أ) 2

 استماع للمرشح ن واىتماد ترش ح أحدهم.  رئ س المفوض ة إلى لجنة برلمان ة لعقد جلسة
 كون خمسون بالمئة من أىضاء اللجنة البرلمان ة التي  شكلها رئ س مجلس النواب من مقاىد  -(ب) 2

الحزب الحاكم، وخمسون بالمئة من أحزاب المعارضة، حسب تمث لها في مجلس الشورى (البرلمان)، 
  رشحهم زىماء اله ئات البرلمان ة المعن ة:

وفي حالة ىدم الاتفاق ب ن رئ س الوزراء وزى م المعارضة بشأن الأسماء المرشحة،  رفع كل منهما قائمة 
 منفصلة إلى اللجنة البرلمان ة للنظر ف ها واىتماد اسم واحد:

 ىلى ألاَّ  ز د إجمالي ىدد أىضاء اللجنة البرلمان ة ىن اثني ىشر ىضوا، ثلثهم من مجلس الش وخ:
لمجلس الوطني منحلا، وشغور منصب رئ س المفوض ة، تتكون اللجنة من أىضاء مجلس وفي حال كون ا

 الش وخ وحدهم وتُطبَّق الأحكام السابقة، مع مراىاع التغ  رات اللازمة. 
 لرئ س مفوض ة الانتخابات الصلاح ات والمهام التي  كفلها له الدستور والقانون.  -3
 

 : يمين تولي المنصب214المادة 
قبل تول ه المنصب،  حلف رئ س مفوض ة الانتخابات  م نا أمام رئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة، و حلف 

 أىضاء مفوض ة الانتخابات  م نا أمام رئ س المفوض ة ىلى النحو الوارد في الجدول الثالث. 
 

 : فترة خدمة رئيس المفوضية وأعضائها 215المادة 
مناصبهم لفترع خمسة أىوام، تبدأ من تول هم مهام مناصبهم، رهنا   شغل رئ س المفوض ة وأىضاؤها -1

 بأحكام هذه المادع:
 ىلى أن  دخل هذا التعد ل ح ز النفاذ بعد انتهاء فترع خدمة رئ س المفوض ة الحالي. 

ف ما  209لا تجوز إقالة رئ س المفوض ة أو أحد أىضائها من منصبه إلا ىلى النحو الوارد في المادع  -2
ص إقالة القضاع، وفي تطب ق تلك المادع لأغراض هذا البند، تُعدُّ أي إشارع بها إلى قاض إشارع إلى رئ س  خ

 المفوض ة أو ىضو بها، بحسب الحال. 
 جوز لرئ س المفوض ة أو أحد أىضائها الاستقالة من منصبه بموجب استقالة بخط  ده موجهة إلى رئ س  -3

 الجمهور ة.
 

 ل رئيس المفوضية وأعضائها لمنصب مدفوع الأجر: حظر شغ216المادة 
 لا  جوز لرئ س المفوض ة أو ىضو بها: -1
 أن  شغل أي منصب مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان؛ -1
 أن  شغل أي منصب  حمل الحق في تلقي أجر نظ ر تقد م خدمات. -ب
ا أن  شغل أي منصب في سلك الخدمة لا  جوز لشخص شغل منصب رئ س المفوض ة، أو كان ىضوا به -2

 العامة لباكستان قبل مرور ىام ن ىلى تركه للمنصب:
 شر طة أن:
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لا  ؤخذ هذا البند بمعنى منع شخص كان  شغل منصب قاض في المحكمة العل ا الاتحاد ة أو محكمة  -أ
 فوض ة؛من استئناف ىمله كقاض بعد تركه للم ،قبل تع  نه بالمفوض ة مباشرع ،إقل م ة ىل ا

 [ألُغ ت]. -ب
 

 : رئيس المفوضية بالإنابة217المادة 
 في أي حالة  كون ف ها:

 منصب رئ س المفوض ة شاغرا؛ -أ
 أو كان رئ س المفوض ة متغ با أو غ ر قادر ىلى أداء مهام منصبه لأي سبب آخر، -ب

  نوب ىنه قاض بالمحكمة العل ا الاتحاد ة،  رشحه رئ س تلك المحكمة.
 

 : مفوضية الانتخابات218المادة 
لأغراض انتخاب مجلس الشورى (البرلمان) والمجالس الإقل م ة، والانتخاب إلى أي منصب ىام آخر  -1

ل مفوض ة دائمة للانتخابات وفقا لأحكام هذه المادع.   حدده القانون، تُشكَّ
 تتكون مفوض ة الانتخابات من: -2
 رئ س المفوض ة؛ -أ

منهم منصب قاض بالمحكمة الإقل م ة العل ا من كل إقل م،  ع ِّنهم رئ س  وأربعة أىضاء، شغل كل -ب
 .213(ب) من المادع  2(أ) و 2الجمهور ة بذات أسلوب تع  ن رئ س المفوض ة في البند ن 

تتولى مفوض ة الانتخابات تنظ م الانتخابات وإجرائها، واتخاذ الترت بات اللازمة لضمان أن تكون  -3
 ة وىادلة ومنصفة ووفقا للقانون، ومنع الممارسات الفاسدع. الانتخابات نز ه

 
 : واجبات المفوضية219المادة 

 تُكلَّف المفوض ة بالواجبات التال ة:
 إىداد قوائم الناخب ن لانتخابات المجلس الوطني والمجالس الإقل م ة، وتنق ح تلك القوائم سنو ا؛ -أ

أو ملء المقاىد التي تخلو من شاغل ها اىت اد ا في أي غرفة وتنظ م انتخابات مجلس الشورى وإجرائها،  -ب
 برلمان ة أو مجلس إقل مي؛

 وتع  ن اله ئات القضائ ة الانتخاب ة؛ -ج
 وإجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني والمجالس الإقل م ة والحكومات المحل ة؛ -د

 من مجلس الشورى (البرلمان): والمهام الأخرى التي ُ عهد إل ها بها بموجب قانون صادر -هـ
ىلى أن  تولى رئ س المفوض ة الواجبات المحددع في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادع، إلى أن  تم 

، طبقا لقانون (التعد ل 218من المادع  2تع  ن أىضاء المفوض ة لأول مرع وفقا لأحكام الفقرع (ب) من البند 
 ، وتول هم لمهامهم. 2010الثامن ىشر) للدستور، الصادر سنة 

 
 : معاونة السلطات التنفيذية للمفوضية، وأمور أخرى220المادة 
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 قع ىلى ىاتق جم ع السلطات التنف ذ ة الاتحاد ة والإقل م ة واجب معاونة مفوض ة الانتخابات ورئ سها في 
 أدائهما لمهامهما.

 
 

 : الموظفون والمستخدمون221المادة 
لمفوض ة الانتخابات أن تضع قواىد تع  ن موظف ها ومستخدم ها ف ما  تعلق بمهام المفوض ة، وتحدد شروط 
وفترات خدمتهم، بموافقة رئ س الجمهور ة، إلى أن  ضع مجلس الشورى (البرلمان) قواىد أخرى لذلك 

 بموجب قانون. 
 

 الباب الثاني: القوانين الانتخابية وإجراء الانتخابات
 

 : القوانين الانتخابية222دة الما
 ع، بموجب قانون، أحكاما ف ما  تعلق بما  لي:رهنا بأحكام الدستور، لمجلس الشورى (البرلمان) أن  شرِّ 

 ؛51من المادع  4و 3توز ع المقاىد في المجلس الوطني وفق مقتض ات البند ن  -أ
 وترس م الدوائر الانتخاب ة من قبل مفوض ة الانتخابات؛ -ب
إىداد قوائم الناخب ن، ومتطلبات الترشح مثل الإقامة في الدائرع، الفصل في الاىتراضات ىلى قوائم و -ج

 الناخب ن، وإدخال قوائم الناخب ن ح ز النفاذ. 
وإجراء الانتخابات ونظر الالتماسات الانتخاب ة، والفصل في الطعون والنزاىات الناشئة ف ما  تعلق  -د

 بالانتخابات؛
 المتعلقة بالممارسات الفاسدع والمخالفات الأخرى ذات الصلة بالانتخابات؛ والأمور -هـ
 جم ع الأمور الأخرى اللازمة لتشك ل غرفتي المجلس والمجالس الإقل م ة ىلى النحو الواجب؛ -و

ىلى ألاَّ  نتزع أو  نتقص أي قانون من هذا القب ل من صلاح ات رئ س المفوض ة أو صلاح ات المفوض ة 
 حة لهما بموجب هذا الجزء. الممنو

 
 : حظر ازدواج العضوية 223المادة 

 لا  حق لشخص أن  جمع ب ن: -1
 ىضو ة غرفتي مجلس الشورى (البرلمان)؛ -أ

 أو ىضو ة غرفة برلمان ة وىضو ة مجلس إقل مي؛ -ب
 أو ىضو ة المجلس الإقل مي في إقل م ن أو أكثر؛ -ج
 البرلمان ة أو المجلس الإقل مي.أو أكثر من مقعد في نفس الغرفة  -د
شخصا من الترشح لمقعد ن أو أكثر، سواء في ذات الك ان أو في ك ان ن  1لا تمنع أي من أحكام البند  -2

مختلف ن، ولكن إذا انتُخب إلى أكثر من مقعد ن،  تع َّن ىل ه أن  تقدم باستقالته من جم ع المقاىد باستثناء 
إىلان نت جة آخر مقعد، وإذا لم  فعل، تص ر جم ع المقاىد التي حصل ىل ها واحد في خلال ثلاث ن  وما من 

م للترشح له إذا  شاغرع بانقضاء فترع الثلاث ن  وما المذكورع، باستثناء آخر مقعد انتخب له، أو آخر مقعد تقدَّ
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 كان انتخابه لأكثر من مقعد قد أىُلن في ال وم ذاته.
 ك ان" إلى أي من غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) والمجالس الإقل م ة. توض ح: في هذا البند،  ش ر تعب ر "

مقعدا في أي من غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس  2لا  شغل أي شخص  نطبق ىل ه البند  -3
 إلا بعد استقالته من جم ع مقاىده ىدا مقعدا واحدا. ،الإقل مي انتُخب إل ه

ترشَّح ىضو بأي من غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) أو المجالس الإقل م ة ، إذا 2رهنا بأحكام البند  -4
،  ص ر مقعده الحالي شاغرا فور 1إلى مقعد ثان لا  حق له الجمع ب نه وب ن مقعده الحالي، وفقا لأحكام البند 

 إىلان انتخابه إلى المقعد الجد د. 
 

 : موعد الانتخابات والانتخابات التكميلية 224المادة 
تُجرى الانتخابات العامة للمجلس الوطني أو المجلس الإقل مي في خلال فترع الست ن  وما السابقة مباشرع  -1

ىلى تار خ انقضاء فترع المجلس، إلا إذا حُلَّ المجلس قبل ذلك، وتُعلنَ نت جة الانتخابات قبل أربعة ىشر  وما 
 من حلول ذلك التار خ ىلى الأكثر. 

،  ع ِّن 112أو المادع  58المجلس لانقضاء فترته، أو في حالة حلِّه بموجب المادع  في حالة حلِّ  –(أ)  1
 رئ س الجمهور ة أو حاكم الإقل م، بحسب الحال، حكومة تس  ر أىمال:

ىلى أن ُ ع ِّن رئ س الجمهور ة رئ س وزراء حكومة تس  ر الأىمال بالتشاور مع رئ س الوزراء وزى م 
طني المنته ة ولا ته، و ع ِّن الحاكم الوز ر الأول لحكومة تس  ر الأىمال بالتشاور المعارضة في المجلس الو

 مع الوز ر الأول وزى م المعارضة في المجلس الإقل مي المنته ة ولا ته: 
وفي حالة ىدم اتفاق رئ س الوزراء أو الوز ر الأول مع زى م المعارضة المعني ىلى أي شخص ل شغل 

حكومة تس  ر أىمال اتحاد ة، أو منصب الوز ر الأول في حكومة تس  ر أىمال  منصب رئ س الوزراء في
 (أ): 224إقل م ة، بحسب الحال، تُطبَّق أحكام المادع 

ىلى أن ُ ع َّن وزراء حكومة تس  ر الأىمال الاتحاد ة أو حكومة تس  ر الأىمال الإقل م ة، بحسب الحال، بناء 
 الأول. ىلى ترش ح رئ س وزرائها أو وز رها 

لا  جوز لأىضاء حكومة تس  ر الأىمال، بما في ذلك رئ س الوزراء أو الوز ر الأول، أو أفراد  -(ب) 1
 ن، الترشح لانتخابات المجالس الجد دع التال ة مباشرع. وىائلاتهم المباشر

 ن" إلى الزوج والأبناء.وتوض ح: في هذا البند،  ش ر تعب ر "أفراد ىائلاتهم المباشر
حل المجلس الوطني أو أحد المجالس الإقل م ة، تُجرى انتخابات ىامة في خلال تسع ن  وما من حلِّه،  ىند -2

 وتُعلن نت جة الانتخابات بعد أربعة ىشر  وما من انتهاء الاقتراع ىلى الأكثر.
ا إلا قبل لا تُجرى الانتخابات لملء مقاىد مجلس الش وخ التي ستخلو بانتهاء فترع الأىضاء الشاغل ن له -3

 حلول موىد شغور المقاىد بثلاث ن  وما ىلى الأكثر.
إذا شغر مقعد ىام في المجلس الوطني أو المجلس الإقل مي، إلا في حالة حل أ هما، قبل ما  ز د ىن مئة  -4

وىشر ن  وما قبل نها ة فترع المجلس، تُجرى انتخابات لشغل هذا المقعد في خلال ما لا  ز د ىن ست ن  وما 
 وقوع الشغور.  من
 إذا شغر مقعد في مجلس الش وخ، تُجرى انتخابات لشغله في خلال ثلاث ن  وما من وقوع الشغور. -5
في حال شغور مقعد مخصص للنساء أو غ ر المسلم ن في المجلس الوطني أو أحد المجالس الإقل م ة،  -6

المقعد الشخص التالي لذلك العضو في قائمة بسبب الوفاع أو الاستقالة أو التجر د من الأهل ة للعضو ة،  شغل 
والتي  قدمها إلى مفوض ة الانتخابات الحزب الذي  نتمي إل ه العضو الذي كان  شغل  ،مرشحي الحزب
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 المقعد. 
 وفي حال استنفاد قائمة الحزب،  مكن للحزب المعني أن  رشح شخصا من خارجها لملء أي شغور لاحق. 

 
 

 وقف عن طريق لجنة أو عن طريق مفوضية الانتخابات(أ): تسوية الم 224المادة 
في حال ىدم اتفاق رئ س الوزراء وزى م المعارضة في المجلس الوطني المنته ة ولا ته ىلى شخص  -1

ل شغل منصب رئ س وزراء حكومة تس  ر الأىمال في غضون ثلاثة أ ام من حل المجلس الوطني،  قوم كل 
 شكلها رئ س المجلس الوطني في الحال، وتتكون من ثمان ة من منهما بترش ح شخص ن لعضو ة لجنة 

أىضاء من المجلس الوطني المنحل، أو من مجلس الش وخ، أو من كل هما، مناصفة ب ن الحكومة 
 والمعارضة، ُ رشحهم رئ س الوزراء وزى م المعارضة ىلى الترت ب.

الإقل مي المنته ة ولا ته ىلى شخص  في حال ىدم اتفاق الوز ر الأول وزى م المعارضة في المجلس -2
ل شغل منصب الوز ر الأول في حكومة تس  ر الأىمال في غضون ثلاثة أ ام من حل المجلس الإقل مي،  قوم 
كل منهما بترش ح شخص ن للجنة  شكلها رئ س المجلس الإقل مي في الحال، وتتكون من ستة أىضاء من 

ُ رشحهم الوز ر الأول وزى م المعارضة ىلى  ومة والمعارضة،المجلس الإقل مي المنحل، مناصفة ب ن الحك
 الترت ب.

الاخت ار النهائي لرئ س الوزراء في حكومة تس  ر  2أو البند  1تحدد اللجنة المكونة بموجب البند  -3
 الأىمال الاتحاد ة أو الوز ر الأول في حكومة تس  ر الأىمال الإقل م ة، بحسب الحال، في خلال ثلاثة أ ام

 من إحالة الأمر إل ها:
وفي حال لم تستطع اللجنة اتخاذ قرار في الأمر في خلال الفترع المذكورع، تُحال أسماء المرشح ن إلى 

 مفوض ة الانتخابات لإصدار قرار نهائي في الأمر في خلال  وم ن.
ع َّن رئ س وزراء  ستمر رئ س الوزراء والوز ر الأول المنته ة ولا تهما في أداء مهامهما إلى أن  ُ  -4

 حكومة ت س ر الأىمال أو وز رها الأول، بحسب الحال.
، إذا كان أىضاء المعارضة في مجلس 2و 1وبصرف النظر ىن أي من الأحكام الواردع في البند ن  -5

الشورى (البرلمان) أقل من خمسة، أو أقل من أربعة في حالة المجلس الإقل مي،  ص رون جم عا أىضاء في 
 لمشار إل ها في البنود السابقة، وُ عدُّ تشك ل اللجنة صح حا.اللجنة ا
 : النزاعات الانتخابية225المادة 

لا  جوز الطعن ىلى انتخابات أي من غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) أو مجلس إقل مي إلا من خلال 
م إلى اله ئة القضائ ة التي  حددها قانون صادر ىن مجلس ال وىلى  ،شورى (البرلمان)التماس انتخابي ُ قدَّ

 النحو الذي  نص ذلك القانون ىل ه.
 

 : الانتخابات بالاقتراع السري226المادة 
تُجرى جم ع الانتخابات المنصوص ىل ها في هذا الدستور بالاقتراع السري، باستثناء انتخابات رئ س 

 الوزراء والوز ر الأول.
 

 الجزء التاسع: الأحكام الإسلامية
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 الأحكام المتعلقة بالقرآن والسنة: 227المادة 
 لزم توف ق جم ع القوان ن القائمة مع تعال م الإسلام التي جاء بها القرآن الكر م والسُنَّة النبو ة، والتي  -1

 ُ شار إل ها ف ما بعد بتعال م الإسلام، ولا  جوز سن قانون  خالف تلك التعال م.
ل الشخص ة للمسلم ن،  ؤخذ تعب ر "القرآن والسنة النبو ة" توض ح: في تطب ق هذا البند ىلى قانون الأحوا

 ل ش ر إلى تفس ر الطائفة المعن ة لهما.
ل أحكام البند  -2  إلا ىلى النحو الوارد في هذا الجزء. 1لا تُفعَّ
لا  كون لأي مما  رد في هذا الجزء أثر ىلى قوان ن الأحوال الشخص ة لغ ر المسلم ن أو ىلى وضعهم  -3

  ن. كمواطن
 

 : تكوين المجلس الإسلامي وأمور أخرى228المادة 
ُ نشأ مجلس الفكر الإسلامي في خلال تسع ن  وما من دخول هذا الدستور ح ز النفاذ، وُ شار إل ه في هذا  -1

 الجزء بالمجلس الإسلامي.
م رئ س  تكون المجلس الإسلامي مما لا  قل ىن ثمان ة أىضاء ولا  ز د ىن ىشر ن ىضوا،  ختاره -2

الجمهور ة من ب ن من لهم معرفة بأصول الد ن الإسلامي وفلسفته ىلى النحو الوارد في القرآن الكر م 
 والسُنَّة النبو ة، أو ذوي الفهم للمشاكل الاقتصاد ة والس اس ة والقانون ة والإدار ة في باكستان.

 مان ما  لي:في اخت ار أىضاء المجلس الإسلامي،  تع ن ىلى رئ س الجمهور ة ض -3
 تمث ل الاتجاهات الفكر ة المختلفة داخل المجلس، في حدود المستطاع؛ -أ

وأن  كون به ىضوان ىلى الأقل  شغل كل منهما منصب قاض بالمحكمة العل ا الاتحاد ة أو بمحكمة  -ب
 إقل م ة ىل ا، أو سبق له شغل ذلك المنصب؛

رع لا تقل ىن خمسة ىشر ىاما لكل منهم في مجال أن  كون لدى ما لا  قل ىن الثلث من الأىضاء خب -ج
 البحوث الإسلام ة أو تدر س ىلوم الإسلام؛

 أن  كون من ب ن الأىضاء امرأع واحدع ىلى الأقل.  -د
  قوم رئ س الجمهور ة بتع  ن أحد أىضاء المجلس الإسلامي رئ سا له. -4
 فترع ثلاثة أىوام.،  شغل ىضو المجلس الإسلامي منصبه ل6رهنا بأحكام البند  -5
ُ مكن لعضو المجلس أن  ستق ل من منصبه بموجب استقالة مكتوبة بخط  ده وموجهة إلى رئ س  -6

ت أغلب ة أىضاء المجلس الإسلامي قرارا بإقالته.   الجمهور ة، و مكن لرئ س الجمهور ة إقالة ىضو إذا أقرَّ
 

 ى المجلس الإسلامي: رجوع مجلس الشورى (البرلمان) وجهات أخرى إل229المادة 
 جوز لرئ س الجمهور ة أو حاكم الإقل م، و تع ن ىلى أي من الغرفت ن البرلمان ت ن أو المجالس الإقل م ة، إذا 

إجمالي الأىضاء ذلك، الرجوع إلى المجلس الإسلامي طلبا لمشورته ف ما إذا كان قانون مقترح  الب خُمسَ ما طَ 
  خالف تعال م الإسلام أم لا. 

 
 : مهام المجلس الإسلامي230المادة 

 تكون مهام المجلس الإسلامي كما  لي: -1



 ترجمة غير رسمية من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
 

                                                                                                              2012 عام حتى تعديلاته مع 1973 لعام باكستان دستور
                                    81 

 

تقد م التوص ات إلى مجلس الشورى (البرلمان) والمجالس الإقل م ة بشأن طرق وأسال ب تمك ن وتشج ع  -أ
، ىلى مسلمي باكستان ىلى تنظ م ح اتهم، فرادى وجماىات، في جم ع نواح ها وفقا لمبادئ الإسلام ومفاه مه

 النحو الوارد في القرآن الكر م والسُنَّة النبو ة؛
وتقد م المشورع إلى أي غرفة برلمان ة أو مجلس إقل مي، أو رئ س الجمهور ة أو حاكم إقل م، بشأن أي  -ب

 مسألة تُحال إلى المجلس بشأن ما إذا كان قانون مقترح  خالف تعال م الإسلام أم لا؛ 
ب ر توف ق القوان ن القائمة مع تعال م الإسلام، ومراحل دخول هذه التداب ر ح ز وتقد م توص ات بشأن تدا -ج

 النفاذ؛
ل تشر ع ا في صورع ملائمة ل سترشد بها مجلس الشورى  -د ووضع تعال م الإسلام التي  مكن أن تُفعَّ

 (البرلمان) والمجالس الإقل م ة. 
فة برلمان ة أو مجلس إقل مي أو رئ س الجمهور ة في حال إحالة أي مسألة إلى المجلس الإسلامي من غر -2

،  تع َّن ىلى المجلس إخطار الغرفة البرلمان ة أو المجلس الإقل مي أو 299أو حاكم إقل م، بموجب المادع 
رئ س الجمهور ة أو حاكم الإقل م، بحسب الحال، في خلال خمسة ىشر  وما من الإحالة بالمدع التي 

 لمشورع بشأن تلك المسألة.س حتاجها المجلس لتقد م ا
في حال رأت الغرفة البرلمان ة أو المجلس الإقل مي أو رئ س الجمهور ة أو حاكم إقل م، بحسب الحال، أنَّ  -3

من الصالح العام إصدار القانون المقترح الذي أثُ رت بشأنه تلك المسألة دون انتظار مشورع المجلس 
 الإسلامي،  مكن إصداره: 

حال كان رأي المجلس في قانون مُحال إل ه أنَّه  خالف تعال م الإسلام،  تع ن ىلى الغرفة  شر طة أنَّه في
البرلمان ة أو المجلس الإقل مي أو رئ س الجمهور ة أو حاكم الإقل م، بحسب الحال، إىادع النظر في القانون 

 الصادر.
م المجلس الإسلامي تقر ره النهائي في خلال سبعة أىوام من  -4 م كذلك تقر را سنو ا مؤقتا.  قدِّ تع  نه، و قدِّ

وُ طرح التقر ر المؤقت أو النهائي للمناقشة في كل من الغرفت ن البرلمان ت ن وفي كل من المجالس الإقل م ة 
في خلال ستة أشهر من استلامه، و قوم مجلس الشورى (البرلمان) والمجلس الإقل مي المعني بإصدار 

 ىام ن من صدور التقر ر النهائي.  القوان ن المتعلقة في خلال
 

 : اللائحة الداخلية231المادة 
م أىمال المجلس الإسلامي من خلال لائحته الداخل ة، والتي  ضعها المجلس بموافقة رئ س الجمهور ة.  تُنظَّ

 
 الجزء العاشر: أحكام الطوارئ

 
 خرى: إعلان الطوارئ بسبب الحرب أو القلاقل الداخلية، وأمور أ232المادة 

إذا ت قَّن رئ س الجمهور ة من وجود حالة طوارئ خط رع، نت جة لتهد د بالحرب أو العدوان الخارجي،  -1
ىلى أمن باكستان أو أي جزء من أراض ها، أو بسبب قلاقل داخل ة تفوق قدرع الحكومة الإقل م ة ىلى 

 الس طرع، فله أن  صدر إىلانا بفرض حالة الطوارئ:
الطوارئ بسبب قلاقل داخل ة لا تستط ع الحكومة الإقل م ة الس طرع ىل ها،  لزم صدور وفي حال فرض حالة 

 قرار بذلك من المجلس الإقل مي المعني.
وفي حال إصدار رئ س الجمهور ة للقرار من تلقاء نفسه، ُ عرض الإىلان الذي أصدره بفرض حالة 
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 الطوارئ ىلى كلتا غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) لموافقة كل منهما في خلال ىشرع أ ام من صدوره. 
 :وبصرف النظر ىن أي أحكام واردع في الدستور، وأثناء سر ان العمل بإىلان الطوارئ -2
 كون لمجلس الشورى (البرلمان) صلاح ة سن القوان ن لإقل م أو لأي جزء من إقل م، ف ما  تعلق بأي مسألة  -أ

 ل ست متضمنة في القائمة التشر ع ة الاتحاد ة؛
و متد نطاق السلطة التنف ذ ة الاتحاد ة ل شمل إىطاء التوج هات للأقال م ف ما  خص ك ف ة ممارسة السلطة  -ب

 الإقل م ة.  التنف ذ ة
 مكن للحكومة الاتحاد ة بموجب أمر حكومي أن تفوض لنفسها، أو أن توجه حاكم إقل م في أن  فوض  -ج

نفسه بالن ابة ىن الحكومة الاتحاد ة، في أي من مهام الحكومة الإقل م ة أو جم عها، أو أي من الصلاح ات 
ة، باستثناء المجلس الإقل مي. وللحكومة الاتحاد ة أن الممنوحة لأي ه ئة في الإقل م أو التي تمارسها تلك اله ئ

تتخذ التداب ر العارضة والمترتبة ىلى ذلك التي تراها لازمة أو مرغوبة لتحق ق أهداف إىلان الطوارئ، بما 
 في ذلك تعط ل العمل بأي أحكام دستور ة، جزئ ا أو كل ا، تتعلق بأي ه ئة أو سلطة في الإقل م:

ه حاكم ىلى ألا ُ عدُّ أي  مما ورد في الفقرع (ج) بمثابة إذن للحكومة الاتحاد ة في أن تفوض نفسها، أو أن توجِّ
إقل م في أن  فوض نفسه بالن ابة ىنها، في أي من الصلاح ات الممنوحة للمحكمة الإقل م ة العل ا أو التي 

محاكم الإقل م ة العل ا كل ا أو تمارسها تلك المحكمة، أو أن تعطل العمل بأي من أحكام الدستور المتعلقة بال
 جزئ ا. 

تشمل صلاح ات مجلس الشورى (البرلمان) في سن القوان ن للأقال م ف ما  تعلق بأي مسألة، صلاح ة سن  -3
قوان ن تمنح صلاح ات للاتحاد أو ه ئاته أو موظف ه وتُلزمهم بواجبات، أو تسمح بمنحهم صلاح ات وإلزامهم 

 سألة المعن ة. بواجبات، ف ما  تعلق بالم
لا  ق د أي مما ورد في هذه المادع سلطة المجلس الإقل مي في إصدار أي قانون  حق له إصداره بموجب  -4

الدستور، ولكن في حال تعارض أي من أحكام قانون إقل مي مع أحكام قانون أصدره مجلس الشورى 
ون مجلس الشورى (البرلمان) سواء صدر (البرلمان)، و حق له إصداره بموجب هذه المادع، تكون الغلبة لقان

قانونه قبل أو بعد صدور قانون المجلس الإقل مي، و توقف العمل بالقانون الإقل مي، في حدود التعارض، في 
 خلال فترع سر ان العمل بقانون مجلس الشورى (البرلمان) المذكور. 

اختصاصه لولا إىلان الطوارئ، إذا سن مجلس الشورى (البرلمان) قانونا لم  كن ل قع ضمن نطاق  -5
 توقف العمل بذلك القانون، في حدود انعدام الاختصاص، بعد انقضاء ستة أشهر من انتهاء العمل بإىلان 

 الطوارئ، باستثناء ما  تعلق بأي فعل أو إغفال وقع قبل انقضاء تلك الفترع.
ن) بموجب قانون أن  مدد فترع ىمل أثناء سر ان العمل بإىلان الطوارئ،  جوز لمجلس الشورى (البرلما -6

المجلس الوطني لفترع لا تز د ىن ىام واحد، وتنقضي بمرور ستة أشهر ىلى انتهاء العمل بقرار الطوارئ 
 في أي حال. 

ُ عرض إىلان الطوارئ ىلى جلسة مشتركة  دىو رئ س الجمهور ة لانعقادها في خلال ثلاث ن  وما من  -7
 صدوره:

لان الطوارئ بعد شهر ن من صدوره ما لم توافق ىل ه الجلسة المشتركة، بموجب و توقف العمل بإى -أ
 قرار، قبل انقضاء الفترع المذكورع؛

و توقف العمل بإىلان الطوارئ، رهنا بأحكام الفقرع (أ)، في حال صدور قرار برفضه بأغلب ة إجمالي  -ب 
 أىضاء غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) في جلسة مشتركة.

، إذا كان المجلس الوطني منحلا ىند صدور إىلان الطوارئ، 7رف النظر ىن أي من أحكام الفقرع بص -8
 ستمر العمل بإىلان الطوارئ لفترع أربعة أشهر، و توقف العمل به بانقضاء تلك الفترع إذا لم تُجرَ انتخابات 

 قرار قبل ذلك. ىامة للمجلس الوطني الجد د خلالها، ما لم  وافق ىل ه مجلس الش وخ بموجب
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 وأمور أخرى، أثناء فترة الطوارئ : صلاحية تعطيل الحقوق الأساسية،233المادة 

 7، من سلطة الدولة المنصوص ىل ها في المادع 24والمادع  19إلى  15لا تق د أي من أحكام المواد من  -1
، ف ما كان ل غدو من في سن أي قانون أو الق ام بأي ىمل تنف ذي خلال سر ان العمل بقانون الطوارئ

اختصاصها لولا أحكام تلك المواد، ىلى أن  توقف العمل بأي قانون  صدر وفق هذا الحكم، في حدود انعدام 
 الاختصاص، وُ عدُّ لاغ ا ىند صدور قرار برفض إىلان الطوارئ أو انتهاء سر ان العمل به.

بموجب أمر رئاسي أن  وقف، ط لة  أثناء سر ان العمل بإىلان الطوارئ،  جوز لرئ س الجمهور ة -2
استمرار العمل بقرار الطوارئ، الحق في نقل أي محكمة لغرض إنفاذ أي من الحقوق الأساس ة التي  منحها 
الباب الأول من الجزء الثاني، ىلى النحو المحدد في الأمر الرئاسي، وأي دىوى في أي محكمة إذا كانت 

رع أو تنطوي ىلى الفصل في مسألة تتعلق بانتهاك أي منها، و مكن تتعلق بإنفاذ أي من تلك الحقوق المذكو
 لذلك الأمر الرئاسي أن  شمل جم ع أنحاء باكستان أو جزءا منها فحسب. 

 لزم ىرض أي أمر رئاسي صادر بموجب هذه المادع في أقرب وقت ممكن ىلى كلتا غرفتي مجلس  -3
ىلى هذا الأمر  232من المادع  8و 7أحكام البند ن  الشورى (البرلمان) للحصول ىلى موافقتهما، وتنطبق

 الرئاسي قدر انطباقها ىلى إىلان الطوارئ. 
 

 : صلاحية إصدار إعلان رئاسي في حال عجز الآليات الدستورية في الإقليم234المادة 
لأحكام  في حال ت قُّن رئ س الجمهور ة من نشوء وضع لا تمكن ف ه ممارسة الحكم في أحد الأقال م وفقا -1

الدستور، بناء ىلى تقر ر تلقَّاه من حاكم الإقل م في هذا الشأن،  جوز له، أو إذا صدر قرار في هذا الشأن من 
 كل غرفة برلمان ة ىلى حدع،  تع ن ىل ه، بموجب إىلان رئاسي:

مهام  أن  فوض نفسه، أو  وجه حاكم الإقل م لأن  فوض نفسه بالن ابة ىن رئ س الجمهور ة، في أي من -أ
ه ئة أو سلطة في الإقل م أو التي تمارسها  ةالحكومة الإقل م ة أو جم عها، وأي من الصلاح ات الممنوحة لأ 

 تلك اله ئة أو السلطة، باستثناء المجلس الإقل مي؛
وأن  علن ممارسة مجلس الشورى (البرلمان) لصلاح ات المجلس الإقل مي أو خضوع تلك الصلاح ات  -ب

 لسلطته؛
وأن  تخذ التداب ر العرض ة والمترتبة ىلى ذلك التي  راها لازمة أو مرغوبة لتحق ق أهداف إىلان  -ج

الطوارئ، بما في ذلك تعط ل العمل بأي من أحكام الدستور كل ا أو جزئ ا ف ما  تعلق بأي ه ئة أو سلطة في 
 الإقل م:

ه حاكم ىلى ألا ُ عدُّ أي مما ورد في هذه المادع بمثابة إذن لرئ س ال جمهور ة بأن  فوض نفسه، أو أن  وجِّ
الإقل م المعني في أن  فوض نفسه بالن ابة ىنه، في أي من الصلاح ات الممنوحة للمحكمة الإقل م ة العل ا أو 
التي تمارسها تلك المحكمة، أو أن  عطل العمل بأي من الأحكام المتعلقة بالمحاكم الإقل م ة العل ا كل ا أو 

 جزئ ا.
 1ىلى أداء الحاكم لمهامه بموجب البند . 105تنطبق أحكام المادع لا  -2
ُ عرض الإىلان الرئاسي الصادر بموجب هذه المادع ىلى الجلسة المشتركة، و توقف العمل به بانقضاء  -3

فترع شهر ن من صدوره، ما لم توافق ىل ه الجلسة المشتركة بموجب قرار، و جوز لها، بموجب قرار، أن 
بهذا الإىلان الرئاسي لفترع أخرى لا تتجاوز شهر ن في كل تمد د، ىلى ألا  ستمر العمل بالأمر  تمد العمل

  الرئاسي لفترع تز د ىن ستة أشهر في أي حال. 
، إذا كان المجلس الوطني منحلا ىند صدور إىلان رئاسي 3بصرف النظر ىن أي من أحكام البند  -4

لإىلان لفترع ثلاثة أشهر، و توقف العمل به بانقضاء تلك الفترع إذا لم بموجب هذه المادع،  ستمر العمل بذلك ا
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 تُجرَ انتخابات ىامة للمجلس الوطني الجد د خلالها، ما لم  وافق ىل ه مجلس الش وخ بموجب قرار قبل ذلك.
في حال كان الإىلان الصادر بموجب هذه المادع  تضمن ممارسة مجلس الشورى (البرلمان) لصلاح ات  -5

 المجلس الإقل مي أو خضوع تلك الصلاح ات لسلطة،  كون الاختصاص: 
لمجلس الشورى (البرلمان) في جلسة مشتركة، في أن  فوض رئ س الجمهور ة في سن القوان ن بشأن أي  -أ

 أمر متضمن في الاختصاص التشر عي للمجلس الإقل مي؛
جمهور ة في حال تفو ضه بذلك بموجب ولمجلس الشورى (البرلمان) في جلسة مشتركة، أو لرئ س ال -ب

، في سن قوان ن تمنح صلاح ات للاتحاد أو ه ئاته أو موظف ه وتُلزمهم بواجبات، أو تسمح بمنحهم 1البند 
 صلاح ات وإلزامهم بواجبات.

ولرئ س الجمهور ة، في حال ىدم انعقاد مجلس الشورى (البرلمان)، في الإذن بالإنفاق من الصندوق  -ج
د، سواء كان ذلك الإنفاق ممولا من الصندوق بموجب الدستور أم لم  كن، ىلى أن ُ عتمد ذلك الاتحادي  الموحَّ

 الإنفاق من الجلسة المشتركة لمجلس الشورى (البرلمان) لاحقا؛ 
ولمجلس الشورى (البرلمان) في جلسة مشتركة بموجب قرار، في اىتماد الإنفاق الذي أذن به رئ س  -د

 البند (ج).الجمهور ة بموجب 
إذا سن مجلس الشورى (البرلمان) أو رئ س الجمهور ة قانونا لم  كن ل قع ضمن نطاق اختصاصه لولا  -6

صدور إىلان رئاسي بموجب هذه المادع،  توقف العمل بذلك القانون، في حدود انعدام الاختصاص، بعد 
اء ما  تعلق بأي فعل أو إغفال وقع قبل انقضاء ستة أشهر من انتهاء العمل بالإىلان الرئاسي المعني، باستثن

 انقضاء تلك الفترع.
 

 : الإعلان الرئاسي في حالة الطوارئ المالية235المادة 
إذا ت قَّن رئ س الجمهور ة من نشوء وضع  هدد الح اع الاقتصاد ة أو الاستقرار المالي أو الجدارع  -1

ورات مع حاكم الإقل م المعني أو حكام الأقال م المعن ة، الائتمان ة لباكستان أو أي جزء منها،  جوز له، بعد مشا
بحسب الحال، أن ُ صدر إىلانا رئاس ا بذلك، و متد نطاق السلطة التنف ذ ة للاتحاد في خلال فترع سر ان 
العمل بهذا الإىلان الرئاسي ل شمل إصدار توج هات لأي إقل م بمراىاع مبادئ الانضباط المالي التي تنص 

التوج هات، وإصدار أي توج هات أخرى  راها رئ س الجمهور ة لازمة لصالح الح اع الاقتصاد ة ىل ها تلك 
 والاستقرار المالي والجدارع الائتمان ة لباكستان أو أي جزء منها. 

بصرف النظر ىن أي من أحكام الدستور،  مكن أن تتضمن تلك التوج هات أحكاما بتخف ض أجور أو  -2
 الذ ن  تصل ىملهم بشؤون الإقل م أو أي فئة منهم.بدلات جم ع الأشخاص 

أثناء سر ان العمل بإىلان رئاسي صادر بموجب هذه المادع،  جوز لرئ س الجمهور ة إصدار توج هات  -3
 بتخف ض أجور وبدلات جم ع الأشخاص الذ ن  تصل ىملهم بشؤون الاتحاد أو أي فئة منهم.

ىلى الإىلانات الرئاس ة الصادرع بموجب هذه المادع قدر  234من المادع  4و 3تنطبق أحكام البند ن  -4
 انطباقها ىلى الإىلانات الرئاس ة الصادرع بموجب تلك المادع.

 
 : إلغاء إعلان رئاسي وأمور أخرى236المادة 

 ُ مكن تعد ل أو إلغاء إىلان رئاسي صادر بموجب هذا الجزء بإىلان رئاسي لاحق. -1
 لا  مكن الطعن ىلى صحة أي إىلان رئاسي أو أمر رئاسي صادر بموجب هذا الجزء أمام أي محكمة.  -2
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 : صلاحية مجلس الشورى (البرلمان) في سن قوانين عدم المساءلة237المادة 
لا تمنع أي من أحكام هذا الدستور مجلس الشورى (البرلمان) من سن أي قانون بعدم مساءلة أي من العامل ن 
في خدمة الحكومة الاتحاد ة أو إحدى الحكومات الإقل م ة، أو أي شخص آخر، بشأن أي فعل متعلق بحفظ 

 النظام أو استعادته في أي منطقة في باكستان. 
 

 الجزء الحادي عشر: تعديل الدستور
 

 : تعديل الدستور238المادة 
 ىن مجلس الشورى (البرلمان).رهنا بأحكام هذا الجزء،  مكن تعد ل الدستور بموجب قانون صادر 

 
 : مشروعات قوانين تعديل الدستور239المادة 

ُ مكن أن تنشأ مشروىات قوان ن تعد ل للدستور في أي من غرفتي البرلمان، ولا تُحال من مجلس إلى  -1
 آخر إلا في حال موافقة المجلس الأول ىل ها بأغلب ة لا تقل ىن الثلث ن من إجمالي أىضائه. 

قرَّ مشروع قانون لتعد ل الدستور دون إجراء تعد لات ىل ه بأغلب ة لا تقل ىن الثلث ن من إجمالي إذا أُ  -2
 . 4، ُ رفع إلى رئ س الجمهور ة لاىتماده، رهنا بأحكام البند 1أىضاء المجلس الذي أحُ ل إل ه بموجب البند 

قل ىن الثلث ن من إجمالي أىضاء المجلس إذا أقُرَّ مشروع القانون بعد إجراء تعد لات ىل ه بأغلب ة لا ت -3
ه مع التعد ل الذي أجراه ىل ه المجلس 1الذي أحُ ل إل ه بموجب البند  ، ُ ع د مجلس المنشأ النظر ف ه، فإذا أقرَّ

الآخر بأغلب ة لا تقل ىن الثلث ن من إجمالي أىضائه، ُ رفع إلى رئ س الجمهور ة لاىتماده، رهنا بأحكام البند 
4 . 
 جوز رفع مشروع قانون لتعد ل الدستور إلى رئ س الجمهور ة لاىتماده، إذا كان من شأن هذا القانون لا  -4

 أن  غ ِّر حدود أي إقل م، إلا بعد موافقة المجلس الإقل مي المعني ىل ه بأغلب ة الثلث ن من إجمالي أىضائه. 
 ا كان.لا  مكن الطعن ىلى أي تعد ل دستوري أمام أي محكمة لأي سبب أ  -5
لقطع الشك بال ق ن، ُ علن بموجب هذا البند أنَّه لا توجد أي ق ود أ ا كانت ىلى صلاح ة مجلس الشورى  -6

 (البرلمان) في تعد ل أي من أحكام هذا الدستور. 
 

 الجزء الثاني عشر: أحكام متنوعة
 الباب الأول: سلك الخدمة العامة

 
 لباكستان وشروطه: التعيين في سلك الخدمة العامة 240المادة 

وتوضع شروط خدمتهم ىلى  ،ن بسلك الخدمة العامة لباكستانورهنا بأحكام الدستور، ُ ع َّن الأشخاص العامل
 النحو التالي: 

ف ما  خص الأجهزع الاتحاد ة، والمناصب المتعلقة بشؤون الاتحاد والأجهزع التي تخدم ىموم باكستان،  -أ
 (البرلمان) أو بموجب قانون صادر ىن مجلس الشورى (البرلمان)؛بقانون صادر ىن مجلس الشورى 

ف ما  خص الأجهزع الإقل م ة والمناصب المتعلقة بشؤون الأقال م، بقانون صادر ىن المجلس الإقل مي  -ب
 المعني أو بموجب قانون صادر ىن المجلس الإقل مي المعني.
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م باكستان" إلى الأجهزع المشتركة ب ن الاتحاد توض ح: في هذه المادع، تش ر "الأجهزع التي تخدم ىمو
والأقال م، والتي كانت قائمة قبل بدء العمل بهذا الدستور مباشرع، أو التي  نشئها قانون صادر ىن مجلس 

 الشورى (البرلمان). 
 
 

 : استمرار العمل بالقواعد القائمة، وأمور أخرى241المادة 
،  ستمر العمل بجم ع القواىد والأوامر 240نونا بموجب المادع إلى أن تسن السلطة التشر ع ة المختصة قا

السار ة قبل بدء العمل بالدستور مباشرع، ما دامت لا تتعارض مع أحكام الدستور، و مكن للحكومة الاتحاد ة 
 أو للحكومة الإقل م ة، بحسب الحال، تعد لها من آن لآخر.

 
 : مفوضية الخدمة العامة241المادة 

جلس الشورى (البرلمان) ف ما  تعلق بشؤون الاتحاد، وللمجلس الإقل مي ف ما  تعلق بشؤون ُ مكن لم -1
 الإقل م، أن  تخذ التداب ر اللازمة لإنشاء مفوض ة للخدمة العامة، بموجب قانون.

لت ف ما  تعلق بشؤون الاتحاد بناء -(أ) 1 ىلى  ُ ع ِّن رئ س الجمهور ة رئ س مفوض ة الخدمة العامة التي شُكِّ
 مشورع رئ س الوزراء.

لت ف ما  تعلق بشؤون الإقل م بناء ىلى  1 (ب) ُ ع َّن حاكم الإقل م رئ س مفوض ة الخدمة العامة التي شُكِّ
 مشورع الوز ر الأول. 

 تؤدي مفوض ة الخدمة العامة المهام التي  نص ىل ها القانون. -2
 

 الباب الثاني: القوات المسلحة
 

 القوات المسلحة: قيادة 243المادة 
 تكون القوات المسلحة تحت إمرع الحكومة الاتحاد ة وس طرتها. -1
 دون الإخلال بعموم ة أحكام البند السابق، تكون الق ادع العل ا للقوات المسلحة لرئ س الجمهور ة. -2
 رهنا بأحكام القانون،  كون للرئ س الصلاح ة ف ما  لي: -3
 ؛ ة والجو ة الباكستان ة والحفاظ ىل ها وتكو ن قواتها الاحت اط ةحشد قوات الج ش والقوات البحر -أ

 ومنح الرتب العسكر ة بها.  -ب
 ُ ع ِّن رئ س الجمهور ة، بناء ىلى مشورع رئ س الوزراء، كلا ممن  لي: -4
 رئ س الأركان العسكر ة المشتركة؛ -أ

 ورئ س أركان قوات الج ش؛ -ب
 ورئ س أركان القوات البحر ة؛ -ج
 ورئ س أركان القوات الجو ة، -د

 و حدد أجورهم وبدلاتهم.
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 : يمين القوات المسلحة244المادة 

  حلف كل فرد في القوات المسلحة  م نا ىلى النحو الوارد في الجدول الثالث.
 
 

 : مهام القوات المسلحة245المادة 
بناء ىلى توج هات الحكومة  تدافع القوات المسلحة ىن باكستان ضد العدوان الخارجي أو خطر الحرب، -1

 الاتحاد ة، وتعمل، رهنا بأحكام القانون، ىلى معاونة السلطة المدن ة في حال طُلب ذلك منها.
 أمام أي محكمة. 1لا  مكن الطعن ىلى صحة أي توج ه تصدره الحكومة الاتحاد ة بموجب البند  -2
في أي منطقة أثناء ىمل القوات  199لمادع لا  مكن لمحكمة إقل م ة ىل ا أن تمارس أي ولا ة بموجب ا -3

 :245طبقا لأحكام المادع  ،المسلحة بها آنذاك في معاونة السلطة المدن ة
ىلى ألاَّ  كون لهذا البند أثر ىلى ولا ة المحكمة الإقل م ة العل ا ىلى أي دىوى كانت منظورع أمامها قبل  وم 

 باشرع. بدء القوات المسلحة في معاونة السلطة المدن ة م
ل إجراءات أي دىوى ف ما  تعلق بالمنطقة المشار إل ها في البند  -4 مت في  وم بدء القوات  3تُعطَّ تكون قد قدُِّ

 المسلحة في العمل لمعاونة السلطة المدن ة أو بعده، وطوال فترع استمرارها في ذلك.
 

 الباب الثالث: المناطق القبلية
 

 : المناطق القبلية246المادة 
 الدستور:في 

تش ر "المناطق القبل ة" إلى المناطق القبل ة الموجودع في باكستان قبل بدء العمل بهذا الدستور مباشرع،  -أ
 وتشمل ما  لي:

 ؛‘خ بر بختونخوا’و‘ بلوشستان’المناطق القبل ة في إقل مي  -أولا
 السابقة؛‘ سوات’و‘ د ر’و‘ تش ترال’و‘ أمب’وإمارات  -ثان ا
 ق القبل ة الخاضعة للإدارع الإقل م ة" إلى:تش ر "المناط -ب

والمنطقة القبل ة في مقاطعة ‘) كالام’(بما في ذلك  ،‘سوات’و‘د ر’و‘ تش ترال’مقاطعات  -أولا
 السابقة؛ ‘ أمب’وإمارع ‘مانسهره’المحم ة والمنطقة القبل ة الملاصقة لمقاطعة ‘ مالاكاند’ومنطقة ‘كوه ستان’

في مقاطعة ‘ دالباند ن’وتحص ل ‘)دوكي’(باسثناء تحص ل  ،‘رالائيلو’و‘ جوب’مقاطعتي  -ثان ا
 ‘.س بي’القبل ت ن في مقاطعة ‘ بوكتي’و‘ مري’ومنطقتي ‘تشاغاي’

 تش ر "المناطق القبل ة الخاضعة للإدارع الاتحاد ة" إلى:  -ج
 ؛‘ب شاور’المناطق القبل ة المجاورع لمقاطعة  -أولا
 ؛‘كوهات’المجاورع لمقاطعة المناطق القبل ة  -ثان ا
 ؛‘بانو’المناطق القبل ة المجاورع لمقاطعة  -ثالثا
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 ؛‘لكي مروت’المناطق القبل ة المجاورع لمقاطعة  -(أ) ثالثا
 ؛‘سماى ل خانإد رع ’المناطق القبل ة المجاورع لمقاطعة  -رابعا
 ؛‘تنك’المناطق القبل ة المجاورع لمقاطعة  -(أ) رابعا

 ؛‘باجور’ وكالة -خامسا
 ؛‘أوراكزاي’وكالة  -خامسا (أ)

 ؛ ‘مهمند’وكالة  -سادسا
 ؛‘خ بر’وكالة  -سابعا
 ؛‘كورام’وكالة  -ثامنا

 ؛‘وز رستان’وكالة شمال  -تاسعا
 ‘.وز رستان’وكالة جنوب  -ىاشرا

 
 : إدارة المناطق القبلية247المادة 

للاتحاد ل شمل المناطق القبل ة الخاضعة للإدارع رهنا بأحكام الدستور،  متد نطاق السلطة التنف ذ ة  -1
 الاتحاد ة، و متد نطاق السلطة التنف ذ ة للإقل م ل شمل المناطق القبل ة الخاضعة للإدارع الإقل م ة الواقعة ف ه.

إلى حاكم إقل م بشأن منطقة قبل ة تقع داخل الإقل م  ،من آن إلى آخر ،لرئ س الجمهور ة أن  صدر توج هاته -2
و بشأن جزء من تلك المنطقة حسبما  رى لازما، و تع ن ىلى الحاكم الالتزام بهذه التوج هات في ممارسته أ

 لمهامه بموجب هذه المادع. 
لا تنطبق أحكام أي قانون  صدره مجلس الشورى (البرلمان) ىلى منطقة قبل ة خاضعة للإدارع الاتحاد ة  -3

هور ة، ولا تنطبق أحكام أي قانون  صدره مجلس الشورى أو أي جزء منها إلا بتوج ه من رئ س الجم
(البرلمان) أو المجلس الإقل مي ىلى منطقة قبل ة خاضعة للإدارع الإقل م ة إلا بتوج ه من حاكم الإقل م الذي 
تقع به المنطقة القبل ة، بعد موافقة رئ س الجمهور ة. وفي إصداره لتوج هات من هذا القب ل ف ما  تعلق بأي 

ن،  جوز لرئ س الجمهور ة أو للحاكم، بحسب الحال، أن  صدر توج هاته بأن  كون تطب ق ذلك القانون قانو
 في المنطقة القبل ة أو جزء منها خاضعا للاستثناءات والتعد لات التي تحددها التوج هات. 

ضمن في بصرف النظر ىن أي من أحكام الدستور،  جوز لرئ س الجمهور ة، ف ما  تعلق بأي أمر مت -4
الاختصاص التشر عي لمجلس الشورى (البرلمان)، ولحاكم الإقل م ف ما هو متضمن في الاختصاص 
التشر عي للمجلس الإقل مي، بموافقة مسبقة من رئ س الجمهور ة، أن  ضع الضوابط اللازمة من أجل إرساء 

للإقل م المعني أو في جزء من تلك الأمن والأمان والحكم الرش د في أي منطقة قبل ة خاضعة للإدارع الإقل م ة 
 المنطقة. 

بصرف النظر ىن أي من أحكام الدستور،  جوز لرئ س الجمهور ة أن  ضع الضوابط اللازمة من أجل  -5
إرساء الأمن والأمان والحكم الرش د في أي منطقة قبل ة خاضعة للإدارع الاتحاد ة أو في جزء من تلك 

 المنطقة.
لرئ س الجمهور ة، متى شاء، أن  أمر بإلغاء أي منطقة قبل ة أو جزء منها، بموجب أمر رئاسي، و جوز  -6

أن  تضمن ذلك الأمر الرئاسي الأحكام العارضة والمترتبة ىلى ذلك التي  راها رئ س الجمهور ة لازمة 
 وملائمة: 

من آراء سكان المنطقة القبل ة المعن ة،  شر طة أن  تحقق رئ س الجمهور ة، ىلى النحو الذي  راه ملائما،
 ، قبل إصدار أي أمر رئاسي بموجب هذا البند.‘ج رغا’وفق تمث لها في المجالس القبل ة 
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لا  حق للمحكمة العل ا الاتحاد ة أو لمحكمة إقل م ة ىل ا أن تمارس أي ولا ة بموجب الدستور ف ما  تعلق  -7
 ى (البرلمان) ذلك بموجب قانون:بمنطقة قبل ة، إلا إذا قرر مجلس الشور

ىلى ألا  ؤثر أي من أحكام هذا البند ىلى الولا ة التي تمارسها بالفعل المحكمة العل ا الاتحاد ة أو محكمة 
 إقل م ة ىل ا ف ما  تعلق بمنطقة قبل ة حتى بدء العمل بهذا الدستور.

  
 الباب الرابع: عام

 
 كم والوزير وآخرين: حصانات رئيس الجمهورية والحا248المادة 

لا ُ مكن مساءلة رئ س الجمهور ة والحاكم ورئ س الوزراء والوز ر الأول والوز ر الاتحادي والوز ر  -1
الإقل مي ووز ر الدولة أمام أي محكمة بشأن ممارستهم لصلاح اتهم وق امهم بأداء مهام مناصبهم، أو ىلى أي 

 ح ات أو أدائهم لتلك المهام:فعل وقع أو زُىم وقوىه في ممارستهم لتلك الصلا
ر أي من أحكام هذا البند بمعنى تق  د حق أي شخص في إقامة دىوى ضد الاتحاد أو ضد إقل م.  ىلى ألاَّ  فسَّ

لا تجوز إقامة أو استكمال دىوى جنائ ة من أي نوع في أي محكمة ضد رئ س الجمهور ة أو ضد حاكم  -2
 إقل م خلال فترع شغله لمنصبه.

ز لأي محكمة إصدار أمر بالقبض ىلى رئ س الجمهور ة أو ىلى حاكم إقل م أو بسجن أي منهما لا  جو -3
 خلال فترع شغله لمنصبه.

ضد رئ س الجمهور ة أو ضد حاكم إقل م خلال فترع شغله  مدن ة طلبا للانتصافقامة دىوى إلا تجوز  -4
قبل أو بعد تول ه مهام منصبه، ما لم  ،ف ما  تعلق بأي شيء قام به أو لم  قم به بصفته الشخص ة ،لمنصبه

 كن، قبل إقامة الدىوى بست ن  وما، قد سُلِّم أو أرسل إل ه ىلى النحو المنصوص ىل ه في القانون، إخطارا 
دىوى وصفته ومحل إقامته، كتاب ا  نص ىلى طب عة الدىوى وسبب إقامتها، واسم الطرف الذي سُ ق م ال

 وإجراءات الانتصاف المطلوبة. 
 

 : الدعاوى القانونية249المادة 
أي دىاوى قانون ة كان  مكن، لولا الدستور، أن تُقام من قبل الاتحاد أو ضده ف ما  خص مسألة كانت، قبل  -1

من مسؤول ة أحد الأقال م تار خ بدء العمل بالدستور مباشرع، واقعة ضمن مسؤول ة الاتحاد فصارت واقعة ض
بموجب الدستور، تُقام من قبل الإقل م المعني أو ضده؛ وإذا كانت هناك دىاوى قانون ة من هذا القب ل رهن 
النظر أمام أي محكمة قبل تار خ بدء العمل بالدستور مباشرع،  حل الإقل م المعني محل الاتحاد في تلك 

 الدىاوى بدءا من ذلك التار خ. 
وى قانون ة كان  مكن، لولا الدستور، أن تُقام من قبل أحد الأقال م أو ضده ف ما  خص مسألة كانت، أي دىا -2

قبل تار خ بدء العمل بالدستور مباشرع، واقعة ضمن مسؤول ة ذلك الإقل م فصارت واقعة ضمن مسؤول ة 
قانون ة من هذا القب ل رهن لاتحاد بموجب الدستور، تُقام من قبل الاتحاد أو ضده؛ وإذا كانت هناك دىاوى ا

النظر أمام أي محكمة قبل تار خ بدء العمل بالدستور مباشرع،  حل الاتحاد محل الإقل م المعني في تلك 
 الدىاوى بدءا من ذلك التار خ. 

 
 : الأجور والبدلات المستحقة لرئيس الجمهورية وآخرين 250المادة 

ع، بموجب قانون، الأحكام اللازمة لتحد د الأجور في خلال ىام ن من بدء العمل بالدستور، توض -1



 ترجمة غير رسمية من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
 

                                                                                                              2012 عام حتى تعديلاته مع 1973 لعام باكستان دستور
                                    90 

 

والبدلات والامت ازات المستحقة لرئ س الجمهور ة، رئ س المجلس الوطني ونائبه وأىضاء المجلس، رؤساء 
المجالس الإقل م ة ونوابهم وأىضاء تلك المجالس، رئ س مجلس الش وخ ونائبه وأىضاء المجلس، رئ س 

ن ووزراء الدولة، الوزراء الأوائل والوزراء الإقل م  ن، ورئ س مفوض ة الوزراء والوزراء الاتحاد  
 الانتخابات.

 إلى أن توضع أحكام أخرى بموجب قانون: -2
تكون الأجور والبدلات والامت ازات المستحقة لرئ س الجمهور ة، رئ س المجلس الوطني ونائبه وأىضاء  -أ

المجلس، رؤساء المجالس الإقل م ة ونوابهم وأىضاء تلك المجالس، الوزراء الاتحاد  ن ووزراء الدولة، 
الوزراء الأوائل والوزراء الإقل م  ن، ورئ س مفوض ة الانتخابات هي ذاتها الأجور والبدلات والامت ازات 

 رع. المستحقة لكل منهم، بحسب الحال، قبل تار خ بدء العمل بالدستور مباش
د رئ س الجمهور ة، بموجب أمر رئاسي، الأجور والبدلات والامت ازات المستحقة لرئ س مجلس  -ب و حدِّ

 الش وخ ونائبه وأىضاء المجلس ورئ س الوزراء.
 لا  جوز تخف ض الأجور والبدلات والامت ازات المستحقة لكل من  شغل منصب: -3
 رئ س الجمهور ة؛ -أ

 نائبه؛ أو رئ س مجلس الش وخ أو -ب
 أو رئ س المجلس الوطني أو نائبه أو رئ س مجلس إقل مي أو نائبه؛ -ج
 أو الحاكم؛ -د
 أو رئ س مفوض ة الانتخابات؛ -ـه
 أو مراجع الحسابات العام؛ -و

 خلال فترع خدمته.
في أي وقت  كون ف ه رئ س مجلس الشورى أو رئ س المجلس الوطني  قوم بمهام رئ س الجمهور ة،  -4

 ستحق الأجر والبدلات والامت ازات المع نة لهذا المنصب، ولا  حق له ممارسة مهام منصب رئ س مجلس 
والبدلات  الش وخ أو رئ س المجلس الوطني أو ىضو بمجلس الشورى (البرلمان)، ولا  ستحق الأجر

 والامت ازات المع نة لهذه المناصب. 
 

 : اللغة الوطنية251المادة 
اللغة الوطن ة في باكستان هي اللغة الأرُد ة، وتُتَّخذ الترت بات اللازمة لاستخدامها كلغة رسم ة للبلاد وفي  -1

 الأمور الأخرى في خلال خمسة ىشر ىاما من تار خ بدء العمل بالدستور.
، ُ مكن استخدام اللغة الإنجل ز ة للأغراض الرسم ة حتى تُتَّخذ ترت بات إحلال اللغة 1ام البند رهنا بأحك -2

 الأرُد ة محلها.
أن  تَّخذ التداب ر اللازمة  ،بموجب قانون ،دون الإخلال بمكانة اللغة الوطن ة، ُ مكن لمجلس إقل مي -3

 إلى اللغة الوطن ة.لتدر س لغة إقل م ة والترو ج لها واستخدامها بالإضافة 
 

 : أحكام خاصة فيما يتعلق بالموانئ والمطارات الرئيسية252المادة 
بصرف النظر ىن أي مما ورد في الدستور أو في أي قانون،  جوز لرئ س الجمهور ة، في ب ان ىلني،  -1

باق ذلك القانون أن  وجه بعدم انطباق قانون اتحادي أو إقل مي محدد ىلى أي م ناء أو مطار رئ سي، أو بانط



 ترجمة غير رسمية من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
 

                                                                                                              2012 عام حتى تعديلاته مع 1973 لعام باكستان دستور
                                    91 

 

ىلى الم ناء أو المطار الرئ سي رهنا باستثناءات أو تعد لات مع نة، ىلى أن  كون ذلك لفترع لا تز د ىن 
 ثلاثة أشهر تبدأ من تار خ مع ن.

قبل التار خ  إىمال ذلك القانونلا  ؤثر التوج ه الصادر بموجب هذه المادع ف ما  خص أي قانون ىلى  -2
 المحدد في التوج ه. 

 
 

 : الحدود القصوى للملكية، وأمور أخرى253المادة 
  مكن لمجلس الشورى (البرلمان) بموجب قانون: -1
أن  ضع الحدود القصوى للملك ة ىموما أو لفئة من الممتلكات، ف ما  خص ما  جوز لشخص واحد أن  -أ

  ملكه أو  حوزه أو  تحكم ف ه؛
أن أي حرفة أو ىمل تجاري أو صناىة أو خدمة منصوص ىل ها في ذلك القانون تُمارسها أو  وأن  علن -ب

تمتلكها الحكومة الاتحاد ة أو حكومة إقل م ة أو شركة تتحكم بها الحكومة الاتحاد ة أو حكومة إقل م ة، مع 
 . من تلك الممارسة أو الملك ة ،كل ا أو جزئ ا ،استبعاد غ رها من الأشخاص الآخر ن

 كون أي قانون  سمح لشخص أن  كون المالك المستف د أو الحائز المستف د لأراض تز د ىن تلك التي  -2
 كان مسموحا له بملك تها قانونا قبل بدء العمل بهذا الدستور مباشرع باطلا. 

 
 : عدم الامتثال للمتطلبات الزمنية لا يبطل العمل254المادة 

لب الدستور الق ام به في غضون فترع زمن ة محددع، ولم  حدث ذلك في متى كان هناك أي ىمل أو فعل  تط
خلال تلك الفترع، لا  كون الق ام بذلك العمل أو الفعل باطلا، ولا  زول أثره لمحض كونه لم  تم خلال تلك 

 الفترع.
 

 : يمين المنصب255المادة 
ل أن  كون حلف الشخص لل م ن الواجبة بموجب هذا الدستور -1 باللغة الأرُد ة أو بلغة  فهمها ذلك  ُ فضَّ

 الشخص.
ر ذلك لأي سبب، ُ حلف ال م ن أمام  -2 إذا تطلَّب الدستور أن  كون حلف ال م ن أمام شخص بع نه، وتعذَّ

 الشخص الذي  ع ِّنه الشخص الأصلي.
ص قد تولى مهامه إذا تطلَّب الدستور أن  حلف الشخص  م نا قبل تول ه مهام منصبه، ُ عتبر أنَّ ذلك الشخ -3

 في ال وم الذي  حلف ف ه ال م ن. 
 

 : حظر الجيوش الخاصة256المادة 
لا  جوز تكو ن أي تنظ م خاص لد ه القدرع ىلى العمل كتنظ م ىسكري، و كون أي تنظ م من هذا القب ل غ ر 

 قانوني.
 

 ‘جامو وكشمير’: الأحكام المتعلقة بإمارة 257المادة 
ر سكان إمارع  د طب عة العلاقة ب ن باكستان وتلك ‘ جامو وكشم ر’ىندما  قرِّ الانضمام إلى باكستان، تُحدَّ
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 الولا ة وفقا لرغبات سكانها. 
 

 : حكومة المناطق الواقعة خارج الأقاليم258المادة 
ر مجلس الشورى (البرلمان) غ ر ذلك بموجب  قانون،  جوز لرئ س رهنا بأحكام الدستور، وإلى أن ُ قرِّ

الجمهور ة أن  ضع الضوابط اللازمة من أجل إرساء الأمن والأمان والحكم الرش د في أي منطقة من 
 باكستان لا تقع داخل إقل م.

 : الإنعامات259المادة 
من أي دولة أجنب ة دون موافقة الحكومة  اأو وسام ،بلقب أو تشر ف ،لا  جوز لمواطن أن  قبل إنعاما -1

 اد ة.الاتح
لا  جوز للحكومة الاتحاد ة أو لحكومات الأقال م أن تُنعِم ىلى أي مواطن بلقب أو تشر ف أو وسام، ولكن  -2

فة في القوات المسلحة، أو التم ز   جوز لرئ س الجمهور ة منح الأوسمة اىترافا بالشجاىة أو الخدمة المشرِّ
 ة، ىلى النحو المنصوص ىل ه في القانون الأكاد مي أو التم ز في مجال الر اضة أو الرىا ة الصح

 الاتحادي. 
تُلغى جم ع الألقاب والتشر فات والأوسمة الممنوحة للمواطن ن من أي سلطة في باكستان قبل تار خ بدء  -3

فة في القوات المسلحة أو للتم ز  العمل بالدستور، باستثناء تلك الممنوحة اىترافا بالشجاىة أو الخدمة المشرِّ
 مي. الأكاد 

 
 الباب الخامس: التفسير

 
 : تعريفات260المادة 

 في الدستور، وما لم  قتض الس اق غ ر ذلك، تش ر التعب رات التال ة إلى المعاني المحددع لها كما  لي: -1
 "ش ر إلى قانون أقره مجلس الشورى  ،)"ناملربلا( ىروشلا سلجم نع رداص نوناق 

 (البرلمان) أو المجلس الوطني واىتمده رئ س الجمهور ة أو اىتُبر معتمدا؛
 ش ر إلى قانون أقره المجلس الإقل مي واىتمده  ،"يميلقإلا سلجملا نع رداص نوناق"و 

 الحاكم أو اىتُبر معتمدا؛
 تعر ف الوارد في س اق القانون المتعلق  ش ر إلى الدخل الزراىي وفق ال ،"يعارزلا لخدلا"و

 بضر بة الدخل؛
 تش ر إلى مادع بالدستور؛  ،"عداملا"و 
 شمل ب ع السناه ات وتُفسر "القروض" وفق ذلك؛ ،"ضارتقالا"و  
 من 49تعني رئ س مجلس الش وخ، بما  شمل، باستثناء المادع  ،"خويشلا سلجم سيئر"و ،

  نوب ىنه في الق ام بأىماله؛
  و"رئ س المحكمة"، ف ما  تعلق بالمحكمة العل ا الاتحاد ة أو بمحكمة إقل م ة ىل ا،  شمل القاضي الذي

  نوب ىن رئ س المحكمة في الق ام بأىماله. 
 وفقا للقانون؛  ،أي مواطن باكستاني ،"نطاوملا"ـب وُ قصد 
 بند في المادع نفسها؛ ،"دنبلا"ـب وُ قصد 
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 تعني أي ضر بة ىلى الدخل ملزمة للشركات وتنطبق ىل ها  ،شركات"لا لخد ىلع عبيرضلا"و
 الشروط التال ة:

 ل ست واجبة ىلى الدخل الزراىي؛ -أ
لا  جوز، بموجب أي قانون  مكن أن  نطبق ىلى الضر بة، استقطاع أي مبالغ من  -ب

 أسهمها؛ الضر بة التي تدفعها الشركات من التوز عات النقد ة التي تدفعها الشركات لحملة
م في الحسبان ىند  -ج ولا توجد أحكام تنص ىلى احتساب الضر بة المدفوىة وفق ما تقدَّ

حساب الضر بة المستحقة ىلى إجمالي دخل حملة الأسهم الحاصل ن ىلى هذه التوز عات 
 النقد ة، أو ىند حساب ضر بة الدخل المستحقة ىلى هؤلاء الأشخاص أو الواجب ردها لهم؛

 تضمن أي التزام متعلق بسداد مبالغ مال ة من خلال الأقساط السنو ة، وأي التزام بناء  ،"نيدلا"و 
ر "مصروفات الد ن" وفقا لذلك؛  ىلى أي ضمان، وتُفسَّ

 عني أي رسوم محتسبة ىلى ق مة التركة الموروثة أو بناء ىل ها؛  ،"عكرتلا مسر"و  
 ؛268من المادع  7 حمل نفس المعنى المنصوص ىل ه في البند  ،"مئاقلا نوناقلا"و 
 عني أي قانون سنَّه مجلس الشورى (البرلمان) أو سُنَّ بموجب سلطته؛ ،"يداحتالا نوناقلا"و  
 ول و؛تموز/تعني سنة تبدأ في الأول من  ،"عيلاملا عنسلا"و  
 تشمل جم ع المواد والبضائع والحوائج؛ ،"علسلا"و 
 تعني حاكم الإقل م، وتشمل من  نوب ىن حاكم الإقل م في الق ام بأىماله مؤقتا؛ ،حاكم"لا"و 
 شمل أي التزام اضطُلع به قبل تار خ بدء العمل بالدستور بدفع مبالغ في حال تحق ق  ،"نامضلا"و 

   ىمل ما لأرباح أقل من المحدد؛
 وطني؛تعني مجلس الش وخ أو المجلس ال ،"عيناملربلا عفرغلا"و 
 تعني جلسة مشتركة للغرفت ن البرلمان ت ن؛ ،"عكرتشملا عسلجلا"و 
 تتضمن رئ س المحكمة، ف ما  تعلق بالمحكمة العل ا الاتحاد ة والمحاكم الإقل م ة  ،"يضاقلا"و

 العل ا، وتتضمن كذلك: 
 ف ما  تعلق بالمحكمة العل ا الاتحاد ة، شخص  قوم بأىمال قاض بالمحكمة؛ -أ

 وف ما  تعلق بمحكمة إقل م ة ىل ا، شخص  شغل منصب قاض إضافي في المحكمة؛ -ب
 لا تشمل أي أشخاص غ ر خاضع ن للقوان ن المتعلقة بأفراد القوات  ،"عحلسملا تاوقلا دارفأ"و

 المسلحة في الوقت الحالي؛
 رسم بعد ف ما  تعلق بأي ضر بة أو رسوم، تعني ىائدات الضر بة أو ال ،"تادئاعلا يفاص"و

 خصم مصروفات التحص ل، وفق ما  تأكد منه و عتمده مراجع الحسابات العام؛ 
 تشمل التأك د؛ ،"نيميلا"و 
 عني جزءا من الدستور؛ ،"ءزجلا"و  
 تعني أي معاش من أي نوع، سواء كان  نطوي ىلى تحص ل اشتراكات أم لم  كن،  ،"شاعملا"و

شمل راتب التقاىد المستحق، والمكافآت المستحقة،  كون واجب الدفع لشخص أو تحت اسمه، و 
لاشتراكات في صندوق ادخار، بفائدع أو أي إضافة أ ا كانت أو  والمبلغ أو المبالغ المستحقة كردّ 

 بدون؛ 
 شمل أي شخص طب عي أو اىتباري؛ ،"صخشلا"و  
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 ن أو  قوم تعني رئ س باكستان و شمل أي شخص  نوب ىن رئ س باكستا ،"عيروهمجلا سيئر"و
بأىماله مؤقتا، وكذلك رئ س الجمهور ة بموجب الدستور المؤقت لجمهور ة باكستان الإسلام ة، ف ما 

  تعلق بما  لزم ىمله بموجب الدستور قبل تار خ بدء العمل به؛
 تشمل أي حق أو سند تملك أو نص ب في أي ممتلكات، سواء منقولة أو ثابتة، وأي  ،"عيكلملا"و

 للإنتاج؛  وسائل وأدوات
 عني قانونا سنَّه المجلس الإقل مي أو سُنَّ بموجب سلطته؛ ،"يميلقإلا نوناقلا"و  
 شمل أي راتب أو معاش؛ ،"رجألا"و  
 تعني جدولا ملحقا بالدستور؛ ،"لودجلا"و 
 شمل أمانها ورفاه تها واستقرارها وسلامة أراض ها وكل جزء منها، ولكن لا  ،"ناتسكاب نمأ"و 

  شمل السلامة العامة في حد ذاتها؛ 
 عني أي ه ئة أو منصب أو إدارع متصلة بشؤون الاتحاد  ،"ناتسكابل عماعلا عمدخلا كلس"و 

قوات المسلحة، وأي ىمل أو أحد الأقال م، وتشمل الأجهزع التي تخدم ىموم باكستان، والخدمة في ال
آخر ُ علن أنَّه متضمن في سلك الخدمة العامة لباكستان بقانون صادر من مجلس الشورى (البرلمان) 
أو مجلس إقل مي أو بموجب قانون صادر من مجلس الشورى (البرلمان) أو مجلس إقل مي. وإنما لا 

أو نائبه، رئ س الوزراء أو رئ س المجلس الوطني أو نائبه، رئ س مجلس الشورى  : شمل مناصب
وز ر اتحادي، وز ر أول أو وز ر إقل مي، المحامي العام الاتحادي أو المحامي العام الإقل مي، أم ن 
برلماني، رئ س لجنة قانون ة أو ىضو بها، رئ س مجلس الفكر الإسلامي أو ىضو به، مساىد خاص 

ز ر الأول أو مستشار للوز ر الأول، لرئ س الوزراء أو مستشار لرئ س الوزراء، مساىد خاص للو
 أو ىضو بغرفة برلمان ة أو بمجلس إقل مي؛

 عني رئ س المجلس الوطني أو رئ س مجلس إقل مي، و شمل أي شخص  ،"سلجملا سيئر"و 
  نوب ىن رئ س المجلس في الق ام بأىماله؛

 و محل ة أو  شمل فرض أي ضر بة أو رسم، سواء كانت الضر بة ىامة أ ،"بئارضلا ضرف"و
ر "الضر بة" وفقا لذلك؛  خاصة، وتُفسَّ

 تشمل ضر بة الأرباح الزائدع وضر بة أرباح الأىمال؛ ،"لخدلا ىلع عبيرضلا"و 
في الدستور، تشمل "القوان ن الصادرع ىن مجلس الشورى (البرلمان)" أو "القوان ن الاتحاد ة" أو  -2

 ئ س الجمهور ة أو الحاكم، بحسب الحال، من مراس م."القوان ن الصادرع ىن مجلس إقل مي" ما  صدره ر
 في الدستور، وفي جم ع القوان ن والصكوك القانون ة الأخرى، ما لم  خالف ذلك الموضوع أو الس اق: -3
 عني شخصا  ؤمن بوحدع الله سبحانه وتعالى ووحدان ته، وبرسالة خاتم النب  ن محمد (صلى الله  ،"المسلم" -أ

ىل ه وسلم)، ولا  ؤمن أو  عترف بأي نبي أو مصلح د ني، أو أي شخص زىم أو  زىم أنَّه نبي بأي معنى 
 أو وصف للكلمة، بعد محمد (صلى الله ىل ه وسلم)؛ 

وتشمل الأشخاص المنتم ن إلى الطوائف المس ح ة والهندوس ة  ، س مسلما عني شخصا ل ،"غ ر المسلم" -ب
والس خ ة والبوذ ة والبارس ة، والأشخاص المنتم ن إلى جماىتي القاد ان ة أو اللاهور ة (الذ ن  سمون أنفسهم 

 بالأحمد ة أو بأي اسم آخر)، والبهائ  ن والأشخاص المنتم ن إلى أي من الطوائف المصنفة.
 

 : عدم اعتبار القائم بأعمال منصب خليفة لشاغله، وأمور أخرى 261ة الماد
لأغراض الدستور، لا ُ عتبر الشخص الذي  قوم بأىمال منصب خل فة لشاغله، أو سلفا لمن س تولى المنصب 

 بعده. 
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 : اعتماد التقويم الميلادي262المادة 

  لادي.لأغراض الدستور، تُحتسب الفترات الزمن ة وفقا للتقو م الم
 
 

 : التذكير والتأنيث والإفراد والجمع 263المادة 
 في الدستور،

ر الكلمات التي تحمل معنى الإشارع للذكور ىلى أنَّها تشمل الإناث؛ -أ  تُفسَّ
ر الكلمات التي تُش ر للجمع ىلى أنَّها  -ب ر الكلمات التي تش ر للمفرد ىلى أنَّها تشمل الجمع، كما تُفسَّ وتُفسَّ

 المفرد.تشمل 
 

 : أثر إلغاء القوانين264المادة 
إذا ألُغي قانون أو اىتبر لاغ ا بالدستور أو بموجبه أو بحُكمه، لا  ؤدي الإلغاء إلى أي مما  لي، إلا إذا نصَّ 

 الدستور ىلى غ ر ذلك:
 الرجوع للعمل بما هو غ ر سار أو قائم وقت وقوع الإلغاء؛ -أ

 للقانون، أو أي مما نُفِّذ أو تعرض له أحد بموجبه بطر قة قانون ة؛ أو التأث ر ىلى التطب ق السابق -ب
 أو التأث ر ىلى أي حق أو امت از أو التزام أو مسؤول ة مكتسبة أو مستحقة أو متكبدع بموجب القانون؛  -ج
 أو التأث ر ىلى أي جزاء أو مصادرع أو ىقوبة فرُضت ىقابا ىلى ارتكاب جر مة ضد القانون؛ -د
التأث ر ىلى أي تحق ق أو دىوى قانون ة أو انتصاف قضائي ف ما  تعلق بأي حق أو امت از أو التزام أو أو  -ـه

 مسؤول ة أو جزاء أو مصادرع أو ىقوبة؛
و جوز بدء إجراءات أي تحق ق أو دىوى قانون ة أو انتصاف قضائي من هذا القب ل، أو الاستمرار في تلك 
الإجراءات أو إنفاذها، كما  جوز فرض أي جزاء أو مصادرع أو ىقوبة من هذا القب ل، كما لو كان القانون لم 

 ُ لغَ. 
 

 الباب السادس: العنوان وبدء العمل والإلغاء
 

 عنوان الدستور وبدء العمل به :265المادة 
 ُ عرف هذا الدستور بدستور جمهور ة باكستان الإسلام ة. -1
،  دخل الدستور ح ز النفاذ في الرابع ىشر من آب/أغسطس، من سنة ألف 4و 3رهنا بأحكام البند ن  -2

جر دع الرسم ة، وتسعمئة وثلاث وسبع ن، أو في التار خ الذي  حدده رئ س الجمهور ة من خلال إىلان في ال
 وُ عرف ذلك ال وم بتار خ بدء العمل بالدستور.

  دخل الدستور فور صدوره ح ز النفاذ بالقدر اللازم: -3
 لتشك ل أول مجلس للش وخ؛ -أ
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 ولانعقاد أول جلسة لغرفة برلمان ة أو جلسة مشتركة؛ -ب
 ولانتخاب رئ س الجمهور ة ورئ س الوزراء؛ -ج
 ي ىمل  لزم الق ام به لأغراض الدستور قبل تار خ بدء العمل به،وللتمك ن من الق ام بأ -د

ولكن لا  تولى الشخص المنتخب لمنصب رئ س الجمهور ة أو رئ س الوزراء مهامه قبل تار خ بدء العمل 
 بالدستور. 

شاء متى كان الدستور  منح صلاح ة إصدار القواىد أو الأوامر ف ما  تعلق بإنفاذ أي من أحكامه، أو بإن -4
أي محكمة أو إدارع، أو تع  ن أي قاض أو مسؤول بمحكمة أو إدارع، أو ف ما  خص الشخص الذي  قوم بأي 
ىمل بموجب تلك الأحكام ووقت ذلك ومكانه، والنحو الذي  جري ىل ه، تجوز ممارسة تلك الصلاح ة في 

 أي وقت ب ن صدور الدستور وتار خ بدء العمل به. 
 

 : الإلغاء266المادة 
لغى الدستور المؤقت لجمهور ة باكستان الإسلام ة، كما تُلغى القوان ن والأوامر الرئاس ة التي تُلغي منه أو  ُ 

له.  تُض ف إل ه أو تُغ ِّر ف ه أحكاما أو تُعدِّ
 

 الباب السابع: أحكام انتقالية
 

 : صلاحية رئيس الجمهورية في إزالة الصعوبات267المادة 
بدء العمل بالدستور، أو قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تار خ بدء العمل به،  جوز في أي وقت قبل تار خ  -1

لرئ س الجمهور ة، بغرض إزالة أي صعوبات، أو بغرض الإىمال الفعال لأحكام الدستور، بموجب أمر 
بها، سواء  نها الأمر الرئاسي بعد إجراء تغ  ررئاسي، أن  أمر بأن تُطبَّق أحكام الدستور خلال الفترع التي  ع ّ 

 بالتعد ل أو الإضافة أو الحذف، ىلى النحو الذي  راه ضرور ا ومناسبا. 
ىلى كلتا غرفتي البرلمان دون تأخ ر لا مبرر له،  1ُ عرض الأمر الرئاسي الصادر بموجب البند  -2

 صدر  و ستمر العمل به إلى أن  صدر قرار من كلتا الغرفت ن برفضه، أو في حال الخلاف ب نهما، إلى أن
 قرار بذلك من الجلسة المشتركة.

 
 (أ): صلاحية إزالة الصعوبات 267المادة 

، والذي 2010إذا ظهرت أي صعوبات في إنفاذ أحكام قانون التعد ل (الثامن ىشر) للدستور الصادر سنة 
لى كلتا ُ شار إل ه ف ما بعد في هذا الجزء بالقانون، أو في إىمال هذه الأحكام بفعال ة، ُ عرض الأمر ى

الغرفت ن في جلسة مشتركة، و جوز لتلك الجلسة المشتركة أن تأمر، بموجب قرار، بأن تُطبَّق أحكام القانون، 
خلال فترع  ع نها القرار، بعد إجراء تغ  ر بها، سواء بالتعد ل أو الإضافة أو الحذف، ىلى النحو الذي تراه 

 ضرور ا ومناسبا:
  ىام واحد من تار خ بدء العمل بالقانون. ىلى أن تُكفل تلك الصلاح ة لفترع

 
 (ب) قطع الشك باليقين 267المادة 

، والتي استُبدلت بقانون التعد ل (السابع ىشر) 195و 179(أ) و 152لقطع الشك بال ق ن، ُ علن أنَّ المواد 
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كما لو  )، وبصرف النظر ىن إلغائه، تُعتبر2003لسنة  3(القانون رقم  2003للدستور ىشر الصادر سنة 
 كانت قد ألُغ ت واستُبدلت بذلك القانون.

 
 : استمرار العمل بقوانين معينة وتكييفها268المادة 

باستثناء ما هو وارد في هذه المادع،  ستمر العمل بجم ع القوان ن القائمة، رهنا بأحكام الدستور، بقدر  -1
 ة المختصة بتغ  رها أو إلغائها أو تعد لها.انطباقها ومع التعد لات اللازمة، إلى أن تقوم السلطة التشر ع 

 [ألُغ ت]. -2
لأغراض تك  ف أحكام أي قانون قائم مع أحكام الدستور (باستثناء الجزء الثاني منه)،  جوز لرئ س  -3

الجمهور ة، بموجب أمر رئاسي، أن  أمر بإجراء تغ  ر به، سواء بالتعد ل أو الإضافة أو الحذف، ىلى النحو 
ضرور ا، في خلال ىام ن من تار خ بدء العمل بالدستور، و صدر هذا الأمر الرئاسي ىلى النحو الذي  راه 

الذي  جعل أثره  بدأ من تار خ بدء العمل بالدستور، ول س قبله ولو ب وم واحد، ىلى النحو المنصوص ىل ه 
 في الأمر الرئاسي. 

صلاح ات الممنوحة لرئ س الجمهور ة  جوز لرئ س الجمهور ة أن  فوض حاكم إقل م في ممارسة ال -4
، في حدود الإقل م، ف ما  تعلق بالقوان ن المتصلة بالأمور التي تكون سلطة التشر ع ف ها 3بموجب البند 

 للمجلس الإقل مي.
لأحكام القانون الذي تصدره السلطة التشر ع ة  4و 3تخضع الصلاح ات الممنوحة بموجب البند ن  -5

 المختصة.
ة أو ه ئة قضائ ة أو سُلطة ملزمة بإنفاذ قانون قائم أو مفوضة في ذلك، وبصرف النظر ىن لأي محكم -6

ر القانون بكل 4أو البند  3ىدم حدوث تغ  ر في ذلك القانون بأمر رئاسي صادر بموجب البند  ، أن تفسِّ
 التغ  رات اللازمة لتك  فه مع أحكام الدستور.

جم ع القوان ن (بما في ذلك المراس م، المراس م بقوان ن، الأوامر،  ،ائمة"في هذه المادع، تعني "القوان ن الق -7
القواىد، اللوائح، اللوائح التنظ م ة، الخطابات التشر ع ة المنشئة لمحكمة إقل م ة ىل ا، وأي إخطارات أو 

ز نطاق صكوك قانون ة أخرى لها سلطة القانون) السار ة في باكستان أو في أي جزء منها أو التي  تجاو
 تنف ذها أراضي باكستان، قبل تار خ بدء العمل بالدستور مباشرع. 

سواء كان  ،ف ما  تعلق بأي قانون، أن  كون لها أثر قانوني ،توض ح: في هذه المادع،  عني تعب ر "السار ة"
 القانون قد أىُمل أم لم  كن.

 
 : المصادقة على القوانين، وأمور أخرى269المادة 

جم ع الإىلانات، والأوامر، واللوائح والأوامر الصادرع بموجب الأحكام العرف ة، وجم ع ُ علن أنَّ  -1
القوان ن التي صدرت في الفترع من العشر ن من كانون الأول/د سمبر من سنة ألف وتسعمئة وواحد وسبع ن، 

صح حة وصادرع والعشر ن من ن سان/أبر ل من سنة ألف وتسعمئة واثن ن وسبع ن (متضمنة كلا التار خ ن) 
من سلطة مختصة، بصرف النظر ىن أي قرار من أي محكمة، ولا  جوز الطعن ىل ها أمام أي محكمة لأي 

 سبب كان.
اع من قِبَل أي سلطة أو أي شخص، والتي  -2 جم ع الأوامر الصادرع، والإجراءات المتَّخذع، والأىمال المؤدَّ

صدرت أو اتُّخذت أو وقعت في الفترع ب ن العشر ن من كانون الأول/د سمبر من سنة ألف وتسعمئة وواحد 
ن (متضمنة كلا التار خ ن) أو زُىم وسبع ن، والعشر ن من ن سان/أبر ل من سنة ألف وتسعمئة واثن ن وسبع 

لها ذلك، في س اق ممارسة صلاح ات مستمدع من أوامر رئاس ة أو من اللوائح والأوامر الصادرع بموجب 
الأحكام العرف ة، أو التشر عات أو الإخطارات أو القواىد أو الأوامر أو اللوائح، أو في س اق تنف ذ أي أوامر 
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ممارسة الصلاح ات المذكورع أو بزىم ذلك، وبصرف النظر ىن أي  أو قرارات من أي سلطة في س اق
قرار من أي محكمة، صح حة وُ عتبر أنَّ صدورها أو اتِّخاذها أو الق ام بها كان دائما صح حا ولا  مكن 

 الطعن ف ها أمام أي محكمة لأي سبب. 
شخص بشأن أي أمر صدر أو لا  مكن رفع أي قض ة أو دىوى قانون ة أمام أي محكمة ضد أي سلطة أو  -3

إجراء اتُّخذ أو فعل وقع أو بناء ىلى ذلك الأمر أو الإجراء أو الفعل أو ف ما  تعلق به، سواء كان ذلك في 
أو بزىم ذلك، أو في س اق التنف ذ أو الامتثال للأوامر أو  2س اق ممارسة الصلاح ات المشار إل ها في البند 

 لك الصلاح ات أو زىم ممارستها.الأحكام الصادرع في س اق ممارسة ت
 : المصادقة المؤقتة على قوانين معينة، وأمور أخرى270المادة 

 مكن لمجلس الشورى (البرلمان)، بموجب قانون  صدره ىلى النحو المقرر للتشر ع في أمر متضمن في  -1
الرئاس ة واللوائح والأوامر  الجزء الأول من القائمة التشر ع ة الاتحاد ة، أن  عتمد جم ع الإىلانات والأوامر

الصادرع بموجب الأحكام العرف ة، وسائر القوان ن الصادرع في الفترع ب ن الخامس والعشر ن من آذار/مارس 
من سنة ألف وتسعمئة وتسع وست ن، والتاسع ىشر من كانون الأول/د سمبر من سنة ألف وتسعمئة وواحد 

 وسبع ن (متضمنة كلا التار خ ن). 
لنظر ىن أي قرار من أي محكمة، لا  مكن الطعن في قانون  صدره مجلس الشورى (البرلمان) بصرف ا -2

 أمام أي محكمة ولأي سبب كان. 1بموجب البند 
، وىن أي قرار من أي محكمة ىلى خلاف ذلك، ولفترع ىام ن من 1بصرف النظر ىن أحكام البند  -3

، أمام 1جم ع الصكوك القانون ة المشار إل ها في البند  تار خ بدء العمل بالدستور، لا  مكن الطعن ىلى صحة
 أي محكمة ولأي سبب كان. 

اع من قِبَل أي سلطة أو أي شخص، والتي  -4 جم ع الأوامر الصادرع، والإجراءات المتَّخذع، والأىمال المؤدَّ
تسعمئة وتسع صدرت أو اتُّخذت أو وقعت في الفترع ب ن الخامس والعشر ن من آذار/مارس من سنة ألف و

وست ن، والتاسع ىشر من كانون الأول/د سمبر من سنة ألف وتسعمئة وواحد وسبع ن (متضمنة كلا 
التار خ ن) أو زُىم لها ذلك، في س اق ممارسة صلاح ات مستمدع من أوامر رئاس ة أو من اللوائح والأوامر 

قواىد أو الأوامر أو اللوائح، أو في الصادرع بموجب الأحكام العرف ة، أو التشر عات أو الإخطارات أو ال
س اق تنف ذ أي أوامر أو قرارات من أي سلطة في س اق ممارسة الصلاح ات المذكورع أو بزىم ذلك، 
صح حة وُ عتبر أنَّ صدورها أو اتِّخاذها أو الق ام بها كان دائما صح حا، وبصرف النظر ىن أي قرار من 

برلمان) بطلان أي مما تقدم في أي وقت في خلال فترع ىام ن من أي محكمة، ما لم ُ علن مجلس الشورى (ال
تار خ بدء العمل بالدستور بقرار من كلتا الغرفت ن، أو في حالة الخلاف ب نهما، بقرار من الجلسة المشتركة، 

 ولا  مكن الطعن ف ها أمام أي محكمة لأي سبب كان.
 

 مور أخرى(أ): المصادقة على الأوامر الرئاسية، وأ 270المادة 
، وسائر الأوامر الرئاس ة والمراس م واللوائح والأوامر 1977ُ عتبر إىلان الخامس من تموز/ ول و  -1

والأمر  ،4 ،1984لسنة  11الصادرع بموجب الأحكام العرف ة، بما في ذلك الأمر الرئاسي بالاستفتاء رقم 
الرئاسي بـ(التعد ل الثاني) للدستور رقم ، والأمر 1985لسنة  14رقم  1973الرئاسي بإىادع العمل بدستور 

، وسائر القوان ن 1985لسنة  24، والأمر الرئاسي بـ(التعد ل الثالث) للدستور رقم 1985لسنة  20
قا  1977الصادرع في الفترع ب ن الخامس من تموز/ ول و من سنة  وتار خ دخول هذه المادع ح ز النفاذ، مصدَّ

ظر ىن أي قرار من أي محكمة، وتُعدُّ صادرع ىلى النحو الصح ح من ىل ها ومعتمدع ومعلنة، بصرف الن
سلطة مختصة، وبصرف النظر ىن أي من أحكام الدستور، لا  مكن الطعن ف ها أمام أي محكمة لأي سبب 

 كان:
ىلى أن تقتصر الأوامر الرئاس ة واللوائح والأوامر الصادرع بموجب الأحكام العرف ة التي صدرت بعد 
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ىلى الأحكام اللازمة لت س ر إلغاء إىلان الخامس من تموز/ ول و  1985من أ لول/سبتمبر لسنة الثلاث ن 
 أو المتعلقة بذلك.  1977

اع من قِبَل أي سلطة أو أي شخص، والتي  -2 جم ع الأوامر الصادرع، والإجراءات المتَّخذع، والأىمال المؤدَّ
وتار خ دخول هذه المادع  1977ن تموز/ ول و من سنة صدرت أو اتُّخذت أو وقعت في الفترع ب ن الخامس م

ح ز النفاذ، أو زُىم لها ذلك، في س اق ممارسة صلاح ات مستمدع من أي إىلانات، أو أوامر أو مراس م 
رئاس ة، أو من اللوائح والأوامر الصادرع بموجب الأحكام العرف ة، أو التشر عات أو الإخطارات أو القواىد 

لوائح، أو في س اق تنف ذ أي أوامر أو قرارات من أي سلطة في س اق ممارسة الصلاح ات أو الأوامر أو ال
المذكورع أو بزىم ذلك، وبصرف النظر ىن أي قرار من أي محكمة، صح حة وُ عتبر أنَّ صدورها أو 

 اتِّخاذها أو الق ام بها كان دائما صح حا، ولا  مكن الطعن ف ها أمام أي محكمة لأي سبب كان.
 ستمر العمل بجم ع الأوامر الرئاس ة والمراس م واللوائح والأوامر الصادرع بموجب الأحكام العرف ة،  -3

والتشر عات والإخطارات والقواىد والأوامر واللوائح السار ة قبل تار خ بدء العمل بالدستور مباشرع إلى أن 
 تقوم السلطة المختصة بتغ  رها أو إلغائها أو تعد لها.

 هذا البند، تكون "السلطة المختصة": توض ح: في
ف ما  تعلق بالأوامر الرئاس ة، والمراس م، واللوائح والأوامر الصادرع بموجب الأحكام العرف ة  -أ

 والتشر عات: هي السلطة التشر ع ة المختصة؛
 ة وضعها وف ما  تعلق بالإخطارات والقواىد والأوامر واللوائح: هي السلطة التي  عط ها القانون صلاح -ب

 أو تغ  رها أو إلغائها أو تعد لها.
لا  مكن رفع أي قض ة أو دىوى ملاحقة قضائ ة أو أي دىوى قانون ة أخرى أمام أي محكمة ضد أي  -4

سلطة أو شخص بشأن أي أمر صدر أو إجراء اتُّخذ أو فعل وقع أو بناء ىلى ذلك الأمر أو الإجراء أو الفعل 
أو بزىم ذلك، أو في  2ذلك في س اق ممارسة الصلاح ات المشار إل ها في البند أو ف ما  تعلق به، سواء كان 

 س اق التنف ذ أو الامتثال للأوامر أو الأحكام الصادرع في س اق ممارسة تلك الصلاح ات أو زىم ممارستها.
اع4و 2و 1في س اق البنود  -5 من قِبَل أي  ، جم ع الأوامر الصادرع، والإجراءات المتخذع والأىمال المؤدَّ

سلطة أو شخص أو زُىم لها ذلك، ُ عتبر أنَّها قد صدرت أو اتُّخذت أو أدُِّ ت بحسن ن ة وللغرض المراد 
 تحق قه منها.

ل القوان ن المشار إل ها في البند  -6 ىلى النحو المنصوص ىل ه  1 مكن للسلطة التشر ع ة المختصة أن تعدِّ
 ف ما  خص تعد ل تلك القوان ن.

  
 (أأ): إعلانات بشأن القوانين واستمرار العمل بها، وأمور أخرى 270المادة 

، وأمر الدستور 1999ُ علن أنَّ إىلان الطوارئ الصادر في الرابع ىشر من تشر ن الأول/أكتوبر لسنة  -1
، وأمر رئ س السلطة 2000لسنة  1، وأمر  م ن تولي المنصب (القضاع) رقم 1999لسنة  1المؤقت رقم 

، وتعد ل الدستور من 2002لسنة  19، وأمر رئ س السلطة التنف ذ ة رقم 2002لسنة  12تنف ذ ة رقم ال
، وأمر رئ س السلطة التنف ذ ة 2002لسنة  24خلال أمر رئ س السلطة التنف ذ ة بـشأن الإطار القانوني رقم 

نف ذ ة بـ(التعد ل الثاني) ، وأمر رئ س السلطة الت2002لسنة  29رقم  2002بـ(تعد ل) الإطار القانوني 
، بصرف النظر ىن أي قرار من أي محكمة بغ ر ذلك بما في ذلك 2002لسنة  32للإطار القانوني رقم 

 المحكمة العل ا الاتحاد ة أو محكمة إقل م ة ىل ا، صدرت دون سلطة قانون ة، ول س لها أي أثر قانوني. 
ام قانون (التعد ل الثامن ىشر) للدستور الصادر سنة ورهنا بأحك 1ف ما ىدا المنصوص ىل ه في البند  -2

،  ستمر العمل بجم ع القوان ن بما في ذلك الأوامر الرئاس ة، القوان ن البرلمان ة، المراس م، أوامر 2010
رئ س السلطة التنف ذ ة، اللوائح التنظ م ة، التشر عات، الإخطارات، القواىد، الأوامر، واللوائح الصادرع في 
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ب ن الثاني ىشر من تشر ن الأول/أكتوبر من سنة ألف وتسعمئة وتسع وتسع ن، والحادي والثلاث ن من  الفترع
كانون الأول/د سمبر من سنة ألف ن وثلاث (متضمنة كلا التار خ ن) ولم تزل سار ة، إلى أن تقوم السلطة 

 المختصة بتغ  رها أو إلغاءها أو تعد لها. 
 كون "السلطة المختصة":، ت6و 2توض ح: لأغراض البند ن 

ف ما  تعلق بالأوامر الرئاس ة والمراس م وأوامر رئ س السلطة التنف ذ ة وسائر القوان ن: هي السلطة  -أ
 التشر ع ة المختصة؛

وف ما  تعلق بالإخطارات والقواىد والأوامر واللوائح: هي السلطة التي  عط ها القانون صلاح ة وضعها  -ب
 أو تعد لها. أو تغ  رها أو إلغائها

، أو أي قرار من أي محكمة بما في ذلك المحكمة 1بصرف النظر ىن أي مما ورد في الدستور أو البند  -3
 العل ا الاتحاد ة ومحكمة إقل م ة ىل ا،  تع ن ىلى:

ن قضاع المحكمة العل ا الاتحاد ة والمحاكم الإقل م ة العل ا ومحكمة الشر عة الاتحاد ة الذ ن كانوا  شغلو -أ
لسنة  1منصب قاض أو ىُ ِّنوا لمنصب قاض، وحلفوا ال م ن بموجب أمر  م ن تولي المنصب (القضاع) رقم 

، ُ عتبر أنَّ استمرارهم في شغلهم لمنصب قاض أو تع  نهم كقضاع، بحسب الحال، كان بموجب 2000
 الدستور، و كون الأثر القانوني لذلك الاستمرار أو التع  ن ىلى هذا الأساس.

قضاع المحكمة العل ا الاتحاد ة والمحاكم الإقل م ة العل ا ومحكمة الشر عة الاتحاد ة الذ ن لم  حلفوا أو  -ب
وتركوا مناصبهم  2000لسنة  1تُحلف أمامهم ال م ن بموجب أمر  م ن تولي المنصب (القضاع) رقم 

وىد إحالتهم للتقاىد، ف ما  خص كقضاع، ُ عتبر أنَّهم استمروا في شغل مناصبهم بموجب الدستور إلى حلول م
 معاش تقاىدهم فقط. 

جم ع الأوامر الصادرع، والإجراءات المتَّخذع، والتع  نات التي تمت، بما في ذلك الإىارات والانتدابات،  -4
والأىمال الواقعة من قِبَل أي سلطة أو شخص في الفترع ب ن الثاني ىشر من تشر ن الأول/أكتوبر من سنة 

وتسع وتسع ن، والحادي والثلاث ن من كانون الأول/د سمبر من سنة ألف ن وثلاث (متضمنة كلا  ألف وتسعمئة
التار خ ن) أو زُىم لها ذلك، في س اق ممارسة الصلاح ات المستمدع من أي سلطة أو قوان ن مذكورع في 

سلطة في س اق ممارسة تلك  ، أو في س اق التنف ذ أو الامتثال للأوامر أو الأحكام الصادرع من قِبَل أي2البند 
، ولا  مكن الطعن 1الصلاح ات أو زىم ممارستها، تُعدُّ صح حة بصرف النظر ىن أي من أحكام البند 

 ىل ها أمام أي محكمة أو منبر لأي سبب كان. 
لا  مكن رفع أي قض ة أو دىوى ملاحقة قضائ ة أو أي دىوى قانون ة أخرى، بما في ذلك أمام أي  -5

نبر ضد أي سلطة أو شخص بشأن أي أمر صدر أو إجراء اتُّخذ أو فعل وقع أو بناء ىلى ذلك محكمة أو م
الأمر أو الإجراء أو الفعل أو ف ما  تعلق به، سواء كان ذلك في س اق ممارسة الصلاح ات المشار إل ها في 

الصادرع في س اق ممارسة أو بزىم ذلك، أو في س اق التنف ذ أو الامتثال للأوامر أو الأحكام  4و  2البند ن 
 تلك الصلاح ات أو زىم ممارستها.

بصرف النظر ىن إلغاء القائمة التشر ع ة المشتركة بقانون (التعد ل الثامن ىشر) للدستور الصادر سنة  -6
،  ستمر العمل بجم ع القوان ن المتعلقة بالأمور المتضمنة في تلك القائمة (بما في ذلك المراس م، 2010

 ،القواىد، اللوائح، اللوائح التنظ م ة، الإخطارات، والصكوك القانون ة الأخرى التي لها قوع القانون)الأوامر، 
والتي كانت سار ة في باكستان أو في أي جزء منها أو التي  تجاوز نطاق تنف ذها أراضي باكستان قبل تار خ 

مباشرع، إلى أن تقوم السلطة المختصة  2010بدء العمل بقانون (التعد ل الثامن ىشر) للدستور الصادر سنة 
 بتغ  رها أو إلغائها أو تعد لها. 

بصرف النظر ىن أي من أحكام الدستور،  ستمر فرض جم ع الضرائب والرسوم المفروضة بموجب  -7
مباشرع، إلى  2010أي قانون سار قبل تار خ بدء العمل بقانون (التعد ل الثامن ىشر) للدستور الصادر سنة 

 السلطة التشر ع ة المختصة بتغ  رها أو إلغائها بموجب قانون.  أن تقوم
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بعد إلغاء القائمة التشر ع ة المشتركة،  تع ن أن تكتمل ىمل ة انتقال الأمور المذكورع ف ها إلى الأقال م قبل  -8
 .عالثلاث ن من حز ران/ ون و من سنة ألف ن وإحدى ىشر

، تنشئ الحكومة الاتحاد ة لجنة للتنف ذ ىلى النحو الذي 8ي البند لأغراض ىمل ة الانتقال المشار إل ها ف -9
تراه ملائما في خلال خمسة ىشر  وما من تار خ بدء العمل بقانون (التعد ل الثامن ىشر) للدستور الصادر 

 . 2010سنة 
 
 

 (ب): اعتبار أنَّ الانتخابات قد جرت بموجب الدستور 270المادة 
الدستور، ُ عتبر أنَّ الانتخابات التي جرت بموجب أمر غرفتي (البرلمان)  بصرف النظر ىن أي من أحكام

، وأمر رئ س السلطة التنف ذ ة بإجراء الانتخابات 1977والمجالس الإقل م ة (بشأن الانتخابات) الصادر سنة 
أثرها ، لتشك ل المجلس ن والمجالس الإقل م ة، قد جرت بموجب الدستور، و كون 2002لسنة  7العامة رقم 

 القانوني ىلى هذا الأساس.
 

 2008(ب ب): الانتخابات العامة لسنة  270المادة 
بصرف النظر ىن أي من أحكام الدستور، أو أي قانون سار في الوقت الحالي، ُ عتبر أنَّ الانتخابات العامة 

شباط/فبرا ر لسنة للمجلس الوطني والمجالس الإقل م ة، والتي جرت في الثامن ىشر من  2008لسنة 
 ، قد جرت بموجب الدستور، و كون أثرها القانوني ىلى هذا الأساس.2008

 
 : أول مجلس وطني271المادة 

 :223و 64و 63بصرف النظر ىن أي من أحكام الدستور، باستثناء المواد 
  تكون أول مجلس وطني من: -أ

تاني القائم قبل تار خ بدء العمل بالدستور الأشخاص الذ ن حلفوا ال م ن في المجلس الوطني الباكس -أولا
 مباشرع؛

الأشخاص الذ ن س نتخبهم أىضاء المجلس الإقل مي، وفقا للقانون، لشغل المقاىد المشار إل ها في البند  -ثان ا
 ]، ألُغ ت[ 51(أ) من المادع  2

و ستمرون في أداء مهامهم إلى الرابع ىشر من آب/أغسطس من سنة ألف وتسعمئة وسبع وسبع ن، ما لم 
ر الإشارع إلى "إجمالي أىضاء" المجلس الوطني ىلى هذا الأساس؛   ُ حل المجلس الوطني قبل ذلك، وتُفسَّ

ت والموانع وتكون مؤهلات وموانع الانتخاب والعضو ة في أول مجلس وطني هي ذات المؤهلا -ب
المنصوص ىل ها في الدستور المؤقت لجمهور ة باكستان الإسلام ة، باستثناء حالة الأىضاء الذ ن  شغلون 

 51(أ) من المادع  2مقاىد شغرت اىت اد ا، أو الذ ن سُ نتخبون لشغل المقاىد الإضاف ة المشار إل ها في البند 
 ] بعد بدء العمل بالدستور:ألُغ ت[

أي شخص  شغل منصبا مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان في ىضو ة أول ىلى ألا  ستمر 
 مجلس وطني بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تار خ بدء العمل بالدستور. 

ىضوا بمجلس إقل مي كذلك قبل بدء  1إذا كان أي من الأشخاص المشار إل هم في الفقرع (أ) من البند  -2
شغل مقعده في المجلس الوطني أو في المجلس الإقل مي المعني إلى أن  ستق ل العمل بالدستور مباشرع، لا  

 من أحد المقعد ن.
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ُ مكن شغل الشغور الاىت ادي في أول مجلس وطني، بما في ذلك ما  قع من شغور في المجلس الوطني  -3
فاع ىضو أو استقالته، أو الباكستاني قبل تار خ بدء العمل بالدستور دون أن ُ شغل حتى ذلك التار خ، نت جة لو

لتحقق أحد موانع العضو ة، أو سقوط العضو ة نت جة لقرار نهائي في التماس انتخابي، بنفس الطر قة التي 
 كان لُ شغل بها قبل بدء العمل بالدستور.

مقعده أو  دلي بصوته في المجلس  1لا  شغل أي من الأشخاص المشار إل هم في الفقرع (أ) من البند  -4
، وإذا لم  قم بحلف ال م ن في خلال واحد 65ني إلى أن  حلف ال م ن المنصوص ىل ها في المادع الوط

وىشر ن  وما من تار خ أول انعقاد للمجلس، بدون إذن بذلك من رئ س المجلس بناء ىلى إبداء سبب معقول، 
  ص ر مقعده شاغرا بانقضاء تلك الفترع.

 : أول تشكيل لمجلس الشيوخ272المادة 
 :223و 63رف النظر ىن أي من أحكام الدستور، باستثناء المادت ن بص

 تكون مجلس الش وخ من خمسة وأربع ن ىضوا، إلى أن  عود أول مجلس وطني إلى الوجود بموجب  -أ
وكلمة "ىشرع"  1كما لو كان تعب ر "أربعة ىشر" في الفقرع (أ) من البند  59الدستور، وتنطبق أحكام المادع 

ر الإشارع إلى "إجمالي أىضاء" في الفقرع ( ب) من البند نفسه، قد استُبدلت بهما كلمتا "خمسة" و"ثلاثة"، وتُفسَّ
 مجلس الش وخ ىلى هذا الأساس؛ 

وُ قسم الأىضاء المنتخبون أو المختارون لمجلس الش وخ إلى مجموىت ن بالقرىة، تتكون المجموىة  -ب
ن المناطق القبل ة الخاضعة للإدارع الاتحاد ة، وىضو الأولى من خمسة أىضاء ىن كل إقل م، وىضو ن ى

واحد ىن منطقة العاصمة الاتحاد ة، وتتكون المجموىة الثان ة من خمسة أىضاء ىن كل إقل م، وىضو واحد 
 ىن المناطق المذكورع، وىضو واحد ىن منطقة العاصمة الاتحاد ة؛ 

 اىدهم سنت ن وأربع سنوات ىلى الترت ب؛وتكون فترع شغل أىضاء المجموىة الأولى والثان ة لمق -ج
وتكون فترع شغل الأشخاص المنتخب ن أو المختار ن لمقاىدهم لخلافة أىضاء مجلس الش وخ ىند انتهاء  -د

 فترات شغلهم لمناصبهم أربع سنوات؛
لذي وتكون فترع الشخص المنتخب أو المختار لشغل شغور اىت ادي هي الفترع المتبق ة من فترع العضو ا -ـه

 انتُخب أو اخت ر ل حل محله؛
وُ نتخب إلى مجلس الش وخ أربعة أىضاء إضاف  ن ىن كل إقل م وىضوان إضاف ان ىن المناطق القبل ة  -و

 الخاضعة للإدارع الاتحاد ة، في أسرع وقت ممكن بعد إجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني؛
البند (و) لمقاىدهم، بالقرىة، هي الفترع المتبق ة  وتكون فترع شغل نصف الأىضاء المنتخب ن بموجب -ز

لأىضاء المجموىة الأولى، وفترع شغل النصف الآخر لمقاىدهم هي الفترع المتبق ة لأىضاء المجموىة 
 الثان ة. 

 
 : أول مجلس إقليمي273المادة 

 :223و 64و 63بصرف النظر ىن أي من أحكام الدستور، باستثناء المواد  -1
 أول مجلس إقل مي لأي إقل م، بموجب الدستور، من الآتي ذكرهم: تكون  -أ

 أىضاء المجلس القائم في ذلك الإقل م قبل تار خ بدء العمل بالدستور مباشرع؛ -أولا
ن الذ ن س نتخبهم أىضاء المجلس، وفقا للقانون، لشغل المقاىد المشار إل ها في ووالأىضاء الإضاف  -ثان ا

  ،106من المادع  3البند 
و ستمرون في شغل مقاىدهم حتى الرابع ىشر من آب/أغسطس من سنة ألف وتسعمئة وسبع وسبع ن، ما لم 
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ر الإشارع إلى "إجمالي أىضاء" المجلس الإقل مي ىلى هذا الأساس؛  ُ حلّ   المجلس الإقل مي قبل ذلك، وتُفسَّ
بالدستور هي ذات المؤهلات وتكون مؤهلات وموانع العضو ة في أول مجلس إقل مي بعد بدء العمل  -ب

والموانع المنصوص ىل ها في الدستور المؤقت لجمهور ة باكستان الإسلام ة، إلا في حالة الأىضاء الذ ن 
من المادع  3 شغلون مقاىد شغرت اىت اد ا أو الذ ن سُ نتخبون لشغل المقاىد الإضاف ة المشار إل ها في البند 

106: 
مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان في ىضو ة المجلس بعد ىلى ألا  ستمر شخص  شغل منصبا 

 انقضاء ثلاثة أشهر من تار خ بدء العمل بالدستور. 
ُ مكن شغل الشغور الاىت ادي في أول مجلس إقل مي، بما في ذلك ما  قع من شغور في المجلس الإقل مي  -2

ى ذلك التار خ، نت جة لوفاع ىضو أو استقالته، أو القائم قبل تار خ بدء العمل بالدستور دون أن ُ شغل حت
لتحقق أحد موانع العضو ة، أو سقوط العضو ة نت جة لقرار نهائي في التماس انتخابي، بنفس الطر قة التي 

 كان لُ شغل بها قبل بدء العمل بالدستور.
لي بصوته في المجلس مقعده أو  د 1لا  شغل أي من الأشخاص المشار إل هم في الفقرع (أ) من البند  -3

، وإذا لم  قم بحلف ال م ن 127في س اق المادع  65الإقل مي إلى أن  حلف ال م ن المنصوص ىل ها في المادع 
في خلال واحد وىشر ن  وما من تار خ أول انعقاد للمجلس، بدون إذن بذلك من رئ س المجلس بناء ىلى 

 لفترع.إبداء سبب معقول،  ص ر مقعده شاغرا بانقضاء تلك ا
 

 : التفويض في الممتلكات والأصول والحقوق والمسؤوليات والالتزامات274المادة 
تُفوض الحكومة الاتحاد ة، بدءا من تار خ بدء العمل بالدستور، في جم ع الممتلكات والأصول التي كانت  -1

تُستخدم لأغراض مفوضة لرئ س الجمهور ة أو للحكومة الاتحاد ة قبل ذلك التار خ مباشرع، ما لم تكن 
صارت، في ذلك التار خ، من ب ن أغراض حكومة إقل م ة، ففي هذه الحالة تُفوض تلك الحكومة الإقل م ة ف ها 

 بدءا من ذلك التار خ. 
 ستمر تفو ض الحكومة الإقل م ة المعن ة، بدءا من تار خ بدء العمل بالدستور، في جم ع الممتلكات  -2

ا قبل ذلك التار خ مباشرع، ما لم تكن تُستخدم لأغراض صارت، في ذلك والأصول التي كانت مفوضة ف ه
التار خ، من ب ن أغراض الحكومة الاتحاد ة، ففي هذه الحالة تُفوض الحكومة الاتحاد ة ف ها بدءا من ذلك 

 التار خ.
، سواء كانت تظل جم ع حقوق الحكومة الاتحاد ة أو أي من الحكومات الإقل م ة ومسؤول اتها والتزاماتها -3

ناجمة ىن تعاقد أو غ ر ذلك، حقوقا والتزامات ومسؤول ات للحكومة الاتحاد ة أو أي من الحكومات 
 الإقل م ة، ىلى الترت ب، بدءا من تار خ العمل بالدستور، باستثناء:

 ة قبل جم ع الحقوق والمسؤول ات والالتزامات المتعلقة بأي أمر كان في نطاق مسؤول ة الحكومة الاتحاد -أ
تار خ بدء العمل بالدستور مباشرع، ولكنه صار بموجب الدستور في نطاق مسؤول ة حكومة إقل م ة، فتؤول 

 إلى تلك الحكومة الإقل م ة؛
جم ع الحقوق والمسؤول ات والالتزامات المتعلقة بأي أمر كان في نطاق مسؤول ة حكومة إقل م ة قبل  -ب

لكنه صار بموجب الدستور في نطاق مسؤول ة الحكومة الاتحاد ة، تار خ بدء العمل بالدستور مباشرع، و
 فتؤول إلى الحكومة الاتحاد ة.

 
 : استمرار الأشخاص في مناصبهم في سلك الخدمة العامة لباكستان، وأمور أخرى275المادة 

،  ستمر أي شخص كان  شغل منصبا 240رهنا بأحكام الدستور وإلى أن  صدر قانون بموجب المادع  -1
في سلك الخدمة العامة لباكستان، قبل تار خ بدء العمل بالدستور مباشرع، في شغل منصبه بعد ذلك التار خ 
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ر ة باكستان الإسلام ة قبل بنفس الشروط والأحكام التي كانت مُطبَّقة ىل ه بموجب الدستور المؤقت لجمهو
 ذلك التار خ مباشرع. 

كذلك ف ما  تعلق بأي شخص  شغل قبل تار خ بدء العمل بالدستور أ ا من المناصب  1تنطبق أحكام البند  -2
 التال ة: 

 رئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة أو قاض بها أو رئ س أي محكمة إقل م ة ىل ا أو قاض بها؛ -أ
 أو حاكم إقل م؛ -ب
 أو الوز ر الأول لإقل م؛ -ج
  ؛أو رئ س المجلس الوطني أو نائبه أو رئ س مجلس إقل مي أو نائبه -د
 أو رئ س مفوض ة الانتخابات؛ -ه
 أو المحامي العام الاتحادي أو محام ىام إقل مي؛ -و
 أو مراجع الحسابات العام. -ز
دأ من تار خ بدء العمل بالدستور،  مكن أن بصرف النظر ىن أي من أحكام الدستور، ولفترع ستة أشهر تب -3

ل للأقال م ووزراء الحكومات الإقل م ة من غ ر   كون الوزراء الاتحاد ون ووزراء الدولة والوزراء الأوَُّ
أىضاء مجلس الشورى (البرلمان) أو المجالس الإقل م ة للأقال م المعن ة، بحسب الحال، و كون للوز ر الأول 

الذي ل س ىضوا في المجلس الإقل مي المعني الحق في التحدث أمام المجلس الإقل مي أو الوز ر الإقل مي 
والمشاركة في أىماله أو أىمال أي لجنة ُ ع َّن بها ىلى أي نحو آخر، ولكن لا  حق لهم التصو ت بموجب 

 هذا البند. 
تطلب حلف  م ن  تع ن ىلى أي شخص  ستمر في شغل منصب بموجب هذه المادع، وكان ذلك المنصب   -4

 ىلى النحو الوارد في الجدول الثالث، أن  قوم بذلك في أقرب وقت ممكن بعد تار خ بدء العمل بالدستور. 
 رهنا بأحكام الدستور والقانون: -5
تستمر جم ع المحاكم المدن ة والجنائ ة والضر ب ة التي كانت تمارس ولا ة ومهامَّ قبل تار خ بدء العمل  -أ

 رع في ممارسة ولا تها ومهامها بدءا من ذلك التار خ؛بالدستور مباش
وتستمر جم ع السلطات والجهات (سواء القضائ ة أو التنف ذ ة أو الضر ب ة أو الوزار ة) التي كانت  -ب

 قبل تار خ بدء العمل بالدستور مباشرع في أداء تلك الوظائف بدءا من ذلك التار خ. هاتمارس مهامَّ 
 

 ل رئيس للجمهورية: يمين أو276المادة 
بصرف النظر ىن أي من أحكام الدستور،  جوز لأول رئ س جمهور ة، في حال ىدم وجود رئ س للمحكمة 

 أمام رئ س المجلس الوطني. 42العل ا الاتحاد ة، أن  حلف ال م ن المشار إل ها في المادع 
 

 : أحكام مالية مؤقتة277المادة 
ح به -1 الذي صادق ىل ه رئ س الجمهور ة للسنة المال ة التي تنتهي في   ظل الجدول أو الإنفاق المصرَّ

الثلاث ن من حز ران/ ون و من سنة ألف وتسعمئة وأربع وسبع ن مرجع ة صح حة للإنفاق من الصندوق 
د لتلك السنة.   الاتحادي الموحَّ

سابقة لتلك التي تبدأ في  جوز لرئ س الجمهور ة، ف ما  تعلق بإنفاق الحكومة الاتحاد ة في أي سنة مال ة  -2
ح به لتلك السنة)، أن  الأول من تموز/ ول و لسنة ألف وتسعمئة وثلاث وسبع ن (ف ما  تجاوز الإنفاق المصرَّ
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د. ح بسحب الأموال من الصندوق الاتحادي الموحَّ   صرِّ
 ىلى الإقل م وف ما  تعلق به، ولذلك الغرض: 2و 1تنطبق أحكام البند ن  -3
 رع إلى رئ س الجمهور ة في تلك الأحكام كإشارع إلى حاكم الإقل م؛تُقرأ الإشا -أ

 وتُقرأ الإشارع إلى الحكومة الاتحاد ة في تلك الأحكام كإشارع إلى حكومة الإقل م؛ -ب
د  -ج د في تلك الأحكام كإشارع إلى الصندوق الإقل مي الموحَّ و تُقرأ الإشارع إلى الصندوق الاتحادي الموحَّ

 الإقل م.لذلك 
 

 : الحسابات التي لم تُراجع قبل تاريخ بدء العمل بالدستور278المادة 
 ؤدي المراجع العام، ف ما  تعلق بالحسابات التي لم تكتمل أو لم تُراجع قبل تار خ بدء العمل بالدستور، ذات 
المهام و مارس ذات الصلاح ات التي  ؤد ها و مارسها ف ما  تعلق بالحسابات الأخرى بموجب الدستور، 

 لازمة. ىلى هذا الأساس، بعد إجراء التغ  رات ال 171وتنطبق أحكام المادع 
 

 : استمرار الضرائب279المادة 
بصرف النظر ىن أي من أحكام الدستور،  ستمر تحص ل جم ع الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أي 
قانون سار قبل تار خ بدء العمل بالدستور مباشرع، إلى أن تقوم السلطة التشر ع ة المختصة بتغ  رها أو 

 إلغائها بموجب قانون. 
 

 تمرار إعلان الطوارئ: اس280المادة 
والعشر ن من تشر ن الثاني/نوفمبر لسنة ألف وتسعمئة وواحد  الثالثُ عتبر إىلان الطوارئ الصادر في 

منها، ُ عتبر صادرا  وم بدء  8و 7، ولأغراض البند ن 232وسبع ن إىلان طوارئ صادرا بموجب المادع 
طبقا لذلك الإىلان، أو بزىم ذلك، صح حا، ولا  مكن  العمل بالدستور، وُ عدُّ أي قانون أو قاىدع أو أمر صدر

 الطعن ف ه أمام أي محكمة بدىوى ىدم توافقه مع الحقوق التي  منحها الباب الأول من الجزء الثاني. 
 

 ملحق
  أ) 2قرار الأهداف (المادة 

 
 بسم الله الرحمن الرح م
كانت السلطة التي منحها لدولة باكستان  لما كانت الس ادع ىلى العالم ن ل تبارك وتعالى وحده، ولما

ىه أمانة مقدسة؛  لتمارسها، من خلال شعبها، في حدود ما شرَّ
 ىزم هذا المجلس التأس سي الممثل لشعب باكستان ىلى وضع دستور لدولة باكستان المستقلة ذات الس ادع؛ 

 ح ث تمارس الدولة صلاح اتها وسلطتها من خلال ممثل ن  ختارهم الشعب؛
ها الإسلام تمام وح  ث تُراىى مبادئ الد مقراط ة والحر ة والمساواع والتسامح والعدالة الاجتماى ة كما أقرَّ

 المراىاع؛
وح ث  تمكن المسلمون من تنظ م ح اتهم، فرادى وجماىات، وفقا لتعال م الإسلام وأحكامه المنصوص ىل ها 
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 في القرآن الكر م والسُنَّة النبو ة؛ 
 التداب ر اللازمة لتُجاهر الأقل ات بد اناتها وتمارسها، وتُنمِّي ثقافاتها؛وح ث تُتَّخذ 

وح ث تشكِّل الأراضي التي تمثِّل في الوقت الراهن جزءا من باكستان أو المنضمة لها، وما ىدا ذلك من 
بالاستقلال ة، في  الأراضي التي قد تمثِّل جزءا من باكستان أو تنضم لها مستقبلا، اتحادا ف درال ا تتمتع وحداته

 إطار الحدود والق ود التي تُفرض ىلى صلاح اتها وسلطتها؛
وح ث تُكفل الحقوق الأساس ة، بما في ذلك التساوي في الدرجة الاجتماى ة، تكافؤ الفرص، المساواع أمام 

دع والعبادع القانون، العدالة الاجتماى ة والاقتصاد ة والس اس ة، وحر ة الفكر والتعب ر والاىتقاد والعق 
 والتنظ م، رهنا بأحكام القانون والأخلاق العامة؛ 

 وح ث تُتَّخذ التداب ر اللازمة لضمان المصالح الشرى ة للأقل ات وللفئات المتأخرع والمعدَمة؛
 وح ث تتمتع السلطة القضائ ة بالاستقلال الكامل؛ 

بما في ذلك حما ة حقوق الس ادع ىلى وح ث تُضمن سلامة الأراضي الاتحاد ة واستقلالها وجم ع حقوقها، 
 الأرض والبحر والجو؛

بهدف تحق ق الرخاء لشعب باكستان وضمان حصوله ىلى المكانة الرف عة التي  ستحقها ب ن الأمم، ومساهمته 
م البشر ة وسعادتها.  الكاملة في تحق ق السلام العالمي وتقدُّ

 
 الجدول الأول
 8من المادة  2و 1القوانين المستثناة من البندين 

 ] 8من المادة  4والبند  3[الفقرة (ب) من البند 
 

 الجزء الأول
 أولا: الأوامر الرئاسية

 
 .1961لسنة  12الأمر الرئاسي بشأن (ممتلكات) الإمارع المنضمة، رقم  -1
 .1972لسنة  1الأمر الرئاسي بشأن الإصلاح الاقتصادي، رقم  -2
 

 ثانيا: اللوائح التنظيمية
 .1972اللائحة التنظ م ة للإصلاح الزراىي،  -1
 .1972، ‘)بلوشستان’الفرى ة بـ‘ بات’اللائحة التنظ م ة للإصلاح الزراىي (بشأن قناع  -2
 .1972اللائحة التنظ م ة للإصلاح الاقتصادي (بشأن حما ة الصناىات)،  -3
 .1974لسنة  2، رقم ‘)تش ترال(’اللائحة التنظ م ة لتوز ع الملك ة  -4
 .1974لسنة  3، رقم ‘)تش ترال(’اللائحة التنظ م ة لتسو ة النزاىات بشأن الممتلكات غ ر المنقولة  -5
(تور ث الملك ة وتوز عها وتسو ة النزاىات بشأن الممتلكات غ ر المنقولة)  اللائحة التنظ م ة (لتعد ل) -6

 .1975لسنة  2، رقم ‘سوات’و‘ د ر’في 
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لسنة  2، رقم ‘)تش ترال(’ ة النزاىات بشأن الممتلكات غ ر المنقولة (تعد ل) اللائحة التنظ م ة لتسو -7
1976. 

 
 ثالثا: القوانين الاتحادية

 .1974لسنة  30قانون (تعد ل) الإصلاح الزراىي، رقم  -1
 .1975لسنة  39قانون (تعد ل) الإصلاح الزراىي، رقم  -2
 .1976سنة ل 57قانون مراقبة مطاحن الدق ق وتطو رها، رقم  -3
 .1976لسنة  58قانون مراقبة مضارب الأرز وتطو رها، رقم  -4
 .1976لسنة  59قانون مراقبة محالج القطن وتطو رها، رقم  -5
 

 رابعا: المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية
، والقانون الاتحادي الصادر ل حل محل هذا 1975لسنة  21مرسوم (تعد ل) الإصلاح الزراىي، رقم 

 .المرسوم
 

 خامسا: القوانين الإقليمية
 .1974لسنة  11، رقم ‘)بلوشستان’للإصلاح الزراىي (تعد ل ‘ بلوشستان’قانون  -1
لسنة  7الفرى ة)، رقم ‘ بات’(اللائحة التنظ م ة لقناع  للإصلاح الزراىي (تعد ل)‘ بلوشستان’قانون  -2

1975. 
 

 سادسا: المراسيم الإقليمية
 .1976الفرى ة)، ‘ بات’(بشأن قناع  للإصلاح الزراىي (تعد ل)‘ بلوشستان’مرسوم 

 
 الجزء الثاني

 أولا: الأوامر الرئاسية
 .1961لسنة  8الأمر الرئاسي بشأن (استخراج ونقل) المعادن، رقم  -1
 .1972لسنة  2الأمر الرئاسي بشأن الشركات (الجهة المسؤولة ىن التنظ م وانتخاب المد ر ن)، رقم  -2
 .1972لسنة  9مر الرئاسي بشأن (إصلاح) التعاون ات، رقم الأ -3
 .1972لسنة  10الأمر الرئاسي بشأن (تأم م) التأم ن ىلى الح اع، رقم  -4
 .1972لسنة  14الأمر الرئاسي بشأن الأحكام العرف ة (الإجراءات المعلَّقة)، رقم  -5
لسنة  15المخصصات والامت ازات الأم ر ة)، رقم الأمر الرئاسي بشأن حكام الإمارات المنضمة (حظر  -6

1972. 
 .1972لسنة  16الأمر الرئاسي بشأن (إلغاء) التصار ح والتراخ ص الصناى ة، رقم  -7
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 .1972لسنة  20الأمر الرئاسي بشأن تعد ل القانون الجنائي (المحكمة الخاصة)، رقم  -8
 

 ثانيا: اللوائح التنظيمية
 .1959التنظ م ة (للاستحواذ ىلى الممتلكات)،  ‘راولبندي’لائحة  -1
 .1960اللائحة التنظ م ة لعاصمة باكستان،  -2
 .1961اللائحة التنظ م ة لفحص المطالبات (ممتلكات الأشخاص الذ ن جرى إجلاؤهم)،  -3
 .1969اللائحة التنظ م ة للضرائب ىلى الدخل (تصح ح الإ رادات والإقرارات الزائفة)،  -4
 .1969ئحة التنظ م ة للحصول ىلى الممتلكات ىلى نحو غ ر سل م، اللا -5
 .1969اللائحة التنظ م ة للإقالة من الخدمة (أحكام خاصة)،  -6
 .1969اللائحة التنظ م ة (لمعاقبة) الع ش في مستوى أىلى مما تكفله الوسائل الظاهرع،  -7
 .1969الاستحواذ غ ر القانوني)، اللائحة التنظ م ة لأراضي الحكومة الزراى ة (استرداد  -8
 .1970اللائحة التنظ م ة لممتلكات العدو (سداد المبالغ المستحقة للعدو)،  -9

 .1971اللائحة التنظ م ة لسحب أوراق النقد (الفئات الكب رع)،  -10
 اللائحة التنظ م ة (لاسترداد) ثمن ممتلكات الأشخاص الذ ن جرى إجلاؤهم والمستحقات العامة، -11

1971. 
 .1971والمناطق القبل ة)، ‘ ب شاور’اللائحة التنظ م ة لتسو ة المنازىات (مقاطعة  -12
 .1971(تدق ق الأموال)، ‘ ىوامي’اللائحة التنظ م ة للرابطة الإسلام ة الإصلاح ة ولرابطة  -13
 .1972اللائحة التنظ م ة لإىادع النقد الأجنبي إلى بلاده،  -14
 .1972التنظ م ة للأصول الأجنب ة (الإفصاح)، اللائحة  -15
 .1972اللائحة التنظ م ة للإقالة من الخدمة (التماس المراجعة)،  -16
 .1972اللائحة التنظ م ة (للاست لاء) ىلى المدارس والكل ات ذات الإدارع الخاصة،  -17
 .1972اللائحة التنظ م ة لممتلكات العدو (إبطال الب ع)،  -18
 .1972، ‘سوات’و‘ د ر’حة التنظ م ة (لتور ث الممتلكات وتوز عها) في اللائ -19
 .1972، ‘سوات’و‘ د ر’اللائحة التنظ م ة (لتسو ة النزاىات بشان الممتلكات غ ر المنقولة) في  -20
 .1972اللائحة التنظ م ة لشركة باكستان الغرب ة للتنم ة الصناى ة (إبطال الب ع أو نقل الملك ة)،  -21
 .1972اللائحة التنظ م ة لإدارع الصحافة الوطن ة (وقف مجلس الأمناء والمد ر ن ىن العمل)،  -22
 .1972، ‘)البنجاب(’ اللائحة التنظ م ة للبنوك التعاون ة (سداد القروض) -23
 .1972، ‘)السند(’ اللائحة التنظ م ة للتعاون ات (سداد القروض) -24

 
 الجمهورية ثالثا: المراسيم الصادرة عن رئيس

 .1959لسنة  13مرسوم مراقبة الشحن، رقم  -1
 .1961لسنة  3(إدارع الممتلكات)، رقم ‘ جامو وكشم ر’مرسوم  -2
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 .1961لسنة  8مرسوم قوان ن الأسرع للمسلم ن، رقم  -3
  .1961لسنة  14مرسوم أمن باكستان (تعد ل)، رقم  -4
 .1961لسنة  20بباكستان، رقم ‘ أسوش  تد برس’مرسوم (الاست لاء ىلى) وكالة  -5
 .1961لسنة  45مرسوم منظمات التجارع، رقم  -6
 
 
 

 رابعا: القوانين الاتحادية
 .1963لسنة  18قانون الرقابة ىلى الأفلام، رقم 

 
 خامسا: المراسيم الصادرة عن حاكم إقليم باكستان الغربية سابقا

 .1960لسنة  11والتدر ب الحكوم ة، رقم مرسوم باكستان الغرب ة بشأن مؤسسات التعل م  -1
 .1961لسنة  28مرسوم أملاك الوقف بباكستان الغرب ة، رقم  -2
 .1962لسنة  9مرسوم تسج ل الجمع ات (تعد ل باكستان الغرب ة)، رقم  -3
ع)، رقم  -4  .1963لسنة  4مرسوم صناىات باكستان الغرب ة (مراقبة الإنشاء والتوسُّ
 

 صادرة عن حاكم إقليم الحدود الشمالية الغربية سابقاسادسا: المراسيم ال
 .1971لسنة  3مرسوم إقل م الحدود الشمال ة الغرب ة بشأن مؤسسات التعل م والتدر ب الحكوم ة، رقم  -1
(مراقبة ومنع ‘ تشاشما’مرسوم إقل م الحدود الشمال ة الغرب ة بشأن مشروع قناع الضفة الشرق ة لـ -2

 .1971لسنة  5الأراضي)، رقم المضاربة ىلى 
(مراقبة ومنع المضاربة ىلى ‘ غومال زام’مرسوم إقل م الحدود الشمال ة الغرب ة بشأن مشروع  -3

 .1971لسنة  8الأراضي)، رقم 
 

 الجدول الثاني
 ]41من المادة  3انتخابات رئيس الجمهورية [البند 

الجمهور ة وتتولى تنظ مها، و كون رئ س تجري مفوض ة الانتخابات الباكستان ة انتخابات رئ س  -1
 المفوض ة هو المشرف العام ىلى تلك الانتخابات.

تع ِّن مفوض ة الانتخابات الباكستان ة رؤساء جلسات، ل ترأسوا اجتماع أىضاء مجلس الشورى (البرلمان)  -2
 واجتماىات أىضاء المجالس الإقل م ة.

ىام، زمان ومكان تقد م طلبات الترش ح وتدق قها،  حدد رئ س مفوض ة الانتخابات، في إخطار  -3
 والانسحابات، إن وجدت، وإجراء الاقتراع، إن لزم. 

في أي وقت قبل حلول ظهر ال وم المحدد للترشح،  مكن لأي ىضو بمجلس الشورى (البرلمان) أو مجلس  -4
إلى رئ س الجلسة،  وقعه إقل مي أن  رشح شخصا مؤهلا لُ نتخب رئ سا للجمهور ة، بتقد م طلب الترش ح 
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بوصفه مقترِح الطلب، و وقعه ىضو آخر في مجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس الإقل مي، بحسب الحال، 
 بب ان  وقعه الشخص المرشَّح  ف د بموافقته ىلى الترش ح:   كون مرفقاً كمؤ د، 

طلب أو مؤ د له، في ذات ولا  حق لأي شخص أن  شترك في أكثر من طلب ترش ح واحد، سواء كمقترح لل
 الانتخابات.

 قوم رئ س مفوض ة الانتخابات بإجراء التدق ق في الزمان والمكان اللذ ن  حددهما، فإذا لم  بقَ بعد  -5
سل م الترش ح،  علن رئ س مفوض ة الانتخابات انتخاب ذلك الشخص، أما إذا بقي  اواحد االتدق ق إلا شخص

سل م الترش ح،  علن رئ س مفوض ة الانتخابات أسماءهم في إخطار ىام، بعد التدق ق أكثر من شخص واحد 
ون بعد ذلك بالمرشح ن.   و سمُّ

 جوز لمرشَّح أن  سحب ترشُّحه في أي وقت قبل حلول ظهر ال وم المحدد لذلك، من خلال تسل م إخطار  -6
م له طلب ترش حه، ولا  جو م إخطارا بسحب كتابي بخط  ده بذلك إلى رئ س الجلسة الذي قدُِّ ز لمرشح قدَّ

 ترشحه بموجب هذا البند أن  لغي ذلك الإخطار.
 إذا انسحب جم ع المرشح ن ىدا واحدا،  علن رئ س مفوض ة الانتخابات انتخاب ذلك المرشح. -7
إذا لم  نسحب أي من المرشح ن، أو إذا تبقى مرشَّحَان اثنان أو أكثر بعد الانسحابات،  علن رئ س  -8

لانتخابات أسماءهم وأسماء من تقدموا بطلبات ترش حهم ومن أ دوهم في إخطار ىام، و قوم بإجراء مفوض ة ا
 اقتراع سري وفقا لأحكام الفقرات اللاحقة. 

دع للترش ح، وتلقى رئ س الجلسة تقر را بتلك الوفاع قبل  -9 إذا توفي أحد المرشح ن المقبول ن بعد الفترع المحدَّ
 س الجلسة فور ت قُّنه من حق قة وفاع المرشح، بإلغاء الاقتراع وإبلاغ رئ س مفوض ة بدء الاقتراع،  قوم رئ

 الانتخابات بالأمر، وتُعاد جم ع إجراءات الانتخابات من جد د كما لو كانت انتخابات جد دع:
 ىلى ألا  تطلب ذلك إىادع ترش ح من كانت أوراق ترش حهم صح حة ىند إلغاء الاقتراع:

م إخطارا بسحب ترشُّحه بموجب البند وىلى ألا ُ حرَ  من هذا الجدول قبل إلغاء الاقتراع من  6م شخص قدَّ
 الحق في الترشح للانتخابات بعد إلغاء الاقتراع المشار إل ه. 

ُ عقد الاقتراع في اجتماىات لمجلس الشورى (البرلمان) ولكل مجلس إقل مي، وُ جر ه رؤساء الجلسات  -10
 الذ ن  ع نوهم لهذا الغرض، بموافقة رئ س مفوض ة الانتخابات.بمعاونة الموظف ن 

 تسلم كل ىضو بمجلس الشورى (البرلمان) وكل ىضو بمجلس إقل مي  تقدم للتصو ت في الاقتراع في  -11
جلسة مجلس الشورى (البرلمان) أو جلسة المجلس الإقل مي الذي هو ىضو ف ه، بحسب الحال، ورقةَ اقتراع 

وفقا  ،إل ه ف ما  لي بالناخب)، و عطي صوته بشخصه ىن طر ق وضع ىلامة ىلى الورقةواحدع (و شار 
 لأحكام الفقرات اللاحقة.

 كون الاقتراع سر ا من خلال أوراق اقتراع تحتوي ىلى أسماء جم ع المرشح ن غ ر المنسحب ن  -12
 الشخص الذي  ود التصو ت له.بالترت ب الأبجدي، وُ دلي الناخب بصوته من خلال وضع ىلامة أمام اسم 

تصدر أوراق الاقتراع من دفتر ذي كعوب مرقمة، وىند تسل م ورقة الاقتراع للناخب، ُ كتب اسمه ىلى  -13
 كعب تلك الورقة، وتُعتمد الورقة بالأحرف الأولى لاسم رئ س الجلسة. 

 رئ س الجلسة. ضع الناخب ورقة الاقتراع التي وضع ىل ها ىلامة في صندوق  وضع أمام  -14
إذا أتلف الناخب ورقة الاقتراع،  جوز له أن  ع دها إلى رئ س الجلسة، الذي  سلمه ورقة اقتراع ثان ة،  -15

 و لغي الأولى و سجل ذلك ىلى الكعب المعني.
 تكون ورقة الاقتراع باطلة: -16

 من خلالها: إذا كان ىل ها أي اسم أو كلمة أو ىلامة،  مكن التعرف ىلى هو ة الناخب -أولا
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 أو إذا لم تتضمن الأحرف الأولى لرئ س الجلسة؛ -ثان ا
 ىلى ىلامة؛ أو إذا لم تحتوِ  -ثالثا

 أو إذا وُضعت ىلامة أمام أسماء مرشح ن اثن ن أو أكثر؛ -رابعا
 أو إذا كان هناك أي شك في هو ة المرشح الذي وُضعت أمام اسمه العلامة. -خامسا

غلق الاقتراع، وبحضور من  رغب من المرشح ن أو ممثل هم المفوض ن،   قوم كل رئ س جلسة، بعد -17
بفتح الصندوق وتفر غه من أوراق الاقتراع الموجودع به، وفحصها، واستبعاد أي أوراق باطلة، ثم  عد 

 الأصوات الصح حة التي حصل ىل ها كل مرشح و خطر رئ س مفوض ة الانتخابات بالعدد. 
18-  
د رئ س  -1  مفوض ة الانتخابات نت جة الانتخابات ىلى النحو التالي: حدِّ
 ىدد الأصوات المدلى بها لصالح كل مرشح في مجلس الشورى (البرلمان)؛ -أ

و قوم بضرب ىدد الأصوات المدلى بها في كل من المجالس الإقل م ة لصالح كل مرشح في إجمالي ىدد  -ب
اىد في ذلك الوقت، وقسمة الناتج ىلى ىدد مقاىد المجلس مقاىد المجلس الإقل مي الأصغر من ح ث ىدد المق

 الإقل مي الذي أدُلي بالأصوات ف ه؛
ُ ضاف ىدد الأصوات المحتسب ىلى النحو المشار إل ه في البند (ب) إلى ىدد الأصوات المعدود في  -ج

 البند (أ).
 المخصصة لغ ر المسلم ن وللنساء.توض ح: في هذه الفقرع،  شمل "إجمالي ىدد المقاىد" المشار إل ه المقاىد 

ب الكسور إلى أقرب رقم صح ح. -2  تُقرَّ
ُ علن رئ س مفوض ة الانتخابات انتخاب المرشح الذي  حصل ىلى أىلى ىدد من الأصوات وفق أسلوب  -19

 18الحساب المنصوص ىل ه في الفقرع .
 جري اخت ار المرشح الفائز إذا تساوى ىدد الأصوات التي حصل ىل ها مرشحان اثنان أو أكثر،  -20

  بالقرىة.
أي اقتراع، وتحد د نت جة التصو ت،  علن رئ س مفوض ة  ىقببعد اكتمال ىمل ة فرز الأصوات  -21

الانتخابات النت جة للحاضر ن، و خطر بها الحكومة الاتحاد ة التي تكون بناء ىلى ذلك مسؤولة ىن إىلان 
 النت جة في إخطار ىام.

ة الانتخابات الباكستان ة أن تضع القواىد اللازمة لتنف ذ أغراض هذا الجدول في إخطار  مكن لمفوض  -22
 ىام، بموافقة رئ س الجمهور ة. 

 
 الجدول الثالث: يمين تولي المناصب

 ]42رئيس الجمهورية [المادة  -أولا

 

 بسم الله الرحمن الرح م

تبارك وتعالى ووحدان ته، وأنَّ القرآن الكر م خاتم كتبه، أقسم، أنا (...)، جازما بأنَّني مسلم، آمنت بوحدع الله 
وأنَّ محمدا صلى الله ىل ه وسلم خاتم أنب ائه ورسله لا نبي بعده، وبال وم الآخر، وبما جاء في القرآن والسنة 

 من أوامر وتعال م.
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 أن أخُلص الن ة والولاء لباكستان:

بأمانة، وبكل ما أوت ت من استطاىة، وبإخلاص، وفقا  وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، كرئ س لباكستان،
لدستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وللقانون، وفي جم ع الأحوال حفاظا ىلى س ادع باكستان وسلامة 

 أراض ها ووحدتها ورفاهها ورخائها:

 وأن أسعى جاهدا لصون النظر ة الإسلام ة التي قامت ىل ها باكستان:

 شخص ة أن تؤثر ىلى سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسم ة:وألا أسمح لمصالحي ال

 وأن أصون دستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وأحم ه وأدافع ىنه:

وأن أىُطي كل ذي حق حقه، في جم ع الأحوال، وفقا للقانون، دونما خوف أو محاباع، منزها ىن الرغبات 
 والأحقاد: 

باشر، إلى أي شخص أي أمر ُ رفع لي أو  نمو إلى ىلمي وألا أنقل أو أكشف، ىلى نحو مباشر أو غ ر م
 كرئ س لباكستان، إلا ما  قتض ه أداء واجباتي كرئ س ىلى أكمل وجه:

  .ىسى أن  كون الله تعالى في ىوني و هد ني إلى سواء السب ل (آم ن)

 

 ]91من المادة  5رئيس الوزراء [البند  -ثانيا

 بسم الله الرحمن الرح م

(...)، جازما بأنَّني مسلم، آمنت بوحدع الله تبارك وتعالى ووحدان ته، وأنَّ القرآن الكر م خاتم كتبه، أقسم، أنا 
وأنَّ محمدا صلى الله ىل ه وسلم خاتم أنب ائه ورسله لا نبي بعده، وبال وم الآخر، وبما جاء في القرآن والسنة 

 من أوامر وتعال م.

 أن أخُلص الن ة والولاء لباكستان:

أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، كرئ س لوزراء باكستان، بأمانة، وبكل ما أوت ت من استطاىة،  وأن
وبإخلاص، وفقا لدستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وللقانون، وفي جم ع الأحوال حفاظا ىلى س ادع 

 باكستان، وسلامة أراض ها ووحدتها ورفاهها ورخائها:

 م ة التي قامت ىل ها باكستان:وأن أسعى جاهدا لصون النظر ة الإسلا

 وألا أسمح لمصالحي الشخص ة أن تؤثر ىلى سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسم ة:

 وأن أصون دستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وأحم ه وأدافع ىنه:

وأن أىُطي كل ذي حق حقه، في جم ع الأحوال، وفقا للقانون، دونما خوف أو محاباع، منزها ىن الرغبات 
 لأحقاد: وا

وألا أنقل أو أكشف، ىلى نحو مباشر أو غ ر مباشر، إلى أي شخص أي أمر ُ رفع لي أو  نمو إلى ىلمي 
 كرئ س لوزراء باكستان، إلا ما  قتض ه أداء واجباتي كرئ س للوزراء ىلى أكمل وجه:

  .ىسى أن  كون الله تعالى في ىوني و هد ني إلى سواء السب ل (آم ن)
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 ] 92من المادة  2الاتحادي أو وزير الدولة [ البند الوزير  -ثالثا

 بسم الله الرحمن الرح م

 أقسم، أنا (...)، جازما، أن أخُلص الن ة والولاء لباكستان:

وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، كوز ر اتحادي (أو وز ر دولة)، بأمانة، وبكل ما أوت ت من استطاىة، 
باكستان الإسلام ة وللقانون، وفي جم ع الأحوال حفاظا ىلى س ادع وبإخلاص، وفقا لدستور جمهور ة 

 باكستان وسلامة أراض ها ووحدتها ورفاهها ورخائها:

 وأن أسعى جاهدا لصون النظر ة الإسلام ة التي قامت ىل ها باكستان:

 وألا أسمح لمصالحي الشخص ة أن تؤثر ىلى سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسم ة:

 ر جمهور ة باكستان الإسلام ة وأحم ه وأدافع ىنه:وأن أصون دستو

وأن أىُطي كل ذي حق حقه، في جم ع الأحوال، وفقا للقانون، دونما خوف أو محاباع، منزها ىن الرغبات 
 والأحقاد: 

وألا أنقل أو أكشف، ىلى نحو مباشر أو غ ر مباشر، إلى أي شخص أي أمر ُ رفع لي أو  نمو إلى ىلمي 
أو وز ر دولة)، إلا ما  قتض ه أداء واجباتي كوز ر اتحادي (أو وز ر دولة) ىلى أكمل وجه، كوز ر اتحادي (

 وما  أذن به رئ س الوزراء ىلى وجه التحد د:

  .ىسى أن  كون الله تعالى في ىوني و هد ني إلى سواء السب ل (آم ن)

 

 ]61والمادة  53من المادة  2رئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس الشيوخ [البند  -رابعا

 بسم الله الرحمن الرح م

 أقسم، أنا (...)، جازما، أن أخُلص الن ة والولاء لباكستان:

وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، كرئ س للمجلس الوطني (أو مجلس الش وخ) أو متى طُلبت للق ام بأىمال 
ور جمهور ة باكستان رئ س الجمهور ة، بأمانة، وبكل ما أوت ت من استطاىة، وبإخلاص، وفقا لدست

الإسلام ة وللقانون، ووفقا للائحة المجلس الوطني بصفتي رئ سا له (أو وفقا للائحة مجلس الش وخ بصفتي 
 رئ سا له) وفي جم ع الأحوال حفاظا ىلى س ادع باكستان، وسلامة أراض ها ووحدتها ورفاهها ورخائها:

 ل ها باكستان:وأن أسعى جاهدا لصون النظر ة الإسلام ة التي قامت ى

 وألا أسمح لمصالحي الشخص ة أن تؤثر ىلى سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسم ة:

 وأن أصون دستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وأحم ه وأدافع ىنه:

وأن أىُطي كل ذي حق حقه، في جم ع الأحوال، وفقا للقانون، دونما خوف أو محاباع، منزها ىن الرغبات 
 والأحقاد: 

  . كون الله تعالى في ىوني و هد ني إلى سواء السب ل (آم ن)ىسى أن 
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 ]61والمادة  53من المادة  2نائب رئيس المجلس الوطني أو نائب رئيس مجلس الشيوخ [البند  -خامسا

 بسم الله الرحمن الرح م

 أقسم، أنا (...)، جازما، أن أخُلص الن ة والولاء لباكستان:

ي متى طُلبت للق ام بأىمال رئ س المجلس الوطني (أو رئ س مجلس وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهام
الش وخ)، بأمانة، وبكل ما أوت ت من استطاىة، وبإخلاص، وفقا لدستور جمهور ة باكستان الإسلام ة 
وللقانون، وللائحة المجلس الوطني (أو مجلس الش وخ) وفي جم ع الأحوال حفاظا ىلى س ادع باكستان 

 حدتها ورفاهها ورخائها:وسلامة أراض ها وو

 وأن أسعى جاهدا لصون النظر ة الإسلام ة التي قامت ىل ها باكستان:

 وألا أسمح لمصالحي الشخص ة أن تؤثر ىلى سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسم ة:

 وأن أصون دستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وأحم ه وأدافع ىنه:

وأن أىُطي كل ذي حق حقه، في جم ع الأحوال، وفقا للقانون، دونما خوف أو محاباع، منزها ىن الرغبات 
 والأحقاد: 

  .ىسى أن  كون الله تعالى في ىوني و هد ني إلى سواء السب ل (آم ن)

 

 ]65عضو المجلس الوطني أو عضو مجلس الشيوخ [المادة  -سادسا

 بسم الله الرحمن الرح م

 ا (...)، جازما، أن أخُلص الن ة والولاء لباكستان:أقسم، أن

وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كعضو في المجلس الوطني (أو ىضو في مجلس الش وخ)، بأمانة، وبكل ما 
أوت ت من استطاىة، وبإخلاص، وفقا لدستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وللقانون، وللائحة المجلس 

وفي جم ع الأحوال حفاظا ىلى س ادع باكستان وسلامة أراض ها ووحدتها الوطني (أو مجلس الش وخ) 
 ورفاهها ورخائها:

 وأن أسعى جاهدا لصون النظر ة الإسلام ة التي قامت ىل ها باكستان:

 وأن أصون دستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وأحم ه وأدافع ىنه:

  .السب ل (آم ن)ىسى أن  كون الله تعالى في ىوني و هد ني إلى سواء 

 

 ]102حاكم الإقليم [المادة  -سابعا

 بسم الله الرحمن الرح م

 أقسم، أنا (...)، جازما، أن أخُلص الن ة والولاء لباكستان:
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وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كحاكم لإقل م (...)، بأمانة، وبكل ما أوت ت من استطاىة، وبإخلاص، وفقا 
م ة وللقانون، وفي جم ع الأحوال حفاظا ىلى س ادع باكستان وسلامة لدستور جمهور ة باكستان الإسلا

 أراض ها ووحدتها ورفاهها ورخائها:

 وأن أسعى جاهدا لصون النظر ة الإسلام ة التي قامت ىل ها باكستان:

 وألا أسمح لمصالحي الشخص ة أن تؤثر ىلى سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسم ة:

 ستان الإسلام ة وأحم ه وأدافع ىنه:وأن أصون دستور جمهور ة باك

وأن أىُطي كل ذي حق حقه، في جم ع الأحوال، وفقا للقانون، دونما خوف أو محاباع، منزها ىن الرغبات 
 والأحقاد: 

وألا أنقل أو أكشف، ىلى نحو مباشر أو غ ر مباشر، إلى أي شخص أي أمر ُ رفع لي أو  نمو إلى ىلمي 
  قتض ه أداء واجباتي كحاكم، ىلى أكمل وجه:كحاكم لإقل م (...)، إلا ما 

  .ىسى أن  كون الله تعالى في ىوني و هد ني إلى سواء السب ل (آم ن)

 

 ]132من المادة  2والبند  130من المادة  5الوزير الأول لإقليم أو الوزير الإقليمي [البند  -ثامنا

 بسم الله الرحمن الرح م

 لن ة والولاء لباكستان:أقسم، أنا (...)، جازما، أن أخُلص ا

وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كوز ر أول (أو وز ر) في حكومة إقل م (...)، بأمانة، وبكل ما أوت ت من 
استطاىة، وبإخلاص، وفقا لدستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وللقانون، وفي جم ع الأحوال حفاظا ىلى 

 ا ورخائها:س ادع باكستان وسلامة أراض ها ووحدتها ورفاهه

 وأن أسعى جاهدا لصون النظر ة الإسلام ة التي قامت ىل ها باكستان:

 وألا أسمح لمصالحي الشخص ة أن تؤثر ىلى سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسم ة:

 وأن أصون دستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وأحم ه وأدافع ىنه:

وأن أىُطي كل ذي حق حقه، في جم ع الأحوال، وفقا للقانون، دونما خوف أو محاباع، منزها ىن الرغبات 
 والأحقاد: 

وألا أنقل أو أكشف، ىلى نحو مباشر أو غ ر مباشر، إلى أي شخص أي أمر ُ رفع لي أو  نمو إلى ىلمي 
كوز ر، وما  أذن به الوز ر الأول ىلى  كوز ر أول (أو وز ر)، إلا ما  قتض ه أداء واجباتي كوز ر أول (أو

 وجه التحد د)، ىلى أكمل وجه:

  .ىسى أن  كون الله تعالى في ىوني و هد ني إلى سواء السب ل (آم ن)

 

 ]127والمادة  53من المادة  2رئيس المجلس الإقليمي [البند  -تاسعا

 بسم الله الرحمن الرح م
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 والولاء لباكستان:أقسم، أنا (...)، جازما، أن أخُلص الن ة 

وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كرئ س للمجلس الإقل مي لإقل م (...)، ومتى طُلبت للق ام بأىمال الحاكم، 
بأمانة، وبكل ما أوت ت من استطاىة، وبإخلاص، وفقا لدستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وللقانون، وللائحة 

 باكستان وسلامة أراض ها ووحدتها ورفاهها ورخائها: المجلس، وفي جم ع الأحوال حفاظا ىلى س ادع

 وأن أسعى جاهدا لصون النظر ة الإسلام ة التي قامت ىل ها باكستان:

 وألا أسمح لمصالحي الشخص ة أن تؤثر ىلى سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسم ة:

 وأن أصون دستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وأحم ه وأدافع ىنه:

ذي حق حقه، في جم ع الأحوال، وفقا للقانون، دونما خوف أو محاباع، منزها ىن الرغبات وأن أىُطي كل 
 والأحقاد: 

  .ىسى أن  كون الله تعالى في ىوني و هد ني إلى سواء السب ل (آم ن)

 

 ]127والمادة  53من المادة  2عاشرا: نائب رئيس المجلس الإقليمي [البند 

 بسم الله الرحمن الرح م

 (...)، جازما، أن أخُلص الن ة والولاء لباكستان: أقسم، أنا

وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي متى طُلبت للق ام بأىمال رئ س المجلس الإقل مي لإقل م (...)، بأمانة، وبكل 
ما أوت ت من استطاىة، وبإخلاص، وفقا لدستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وللقانون، وللائحة المجلس، 

 حوال حفاظا ىلى س ادع باكستان وسلامة أراض ها ووحدتها ورفاهها ورخائها:وفي جم ع الأ

 وأن أسعى جاهدا لصون النظر ة الإسلام ة التي قامت ىل ها باكستان:

 وألا أسمح لمصالحي الشخص ة أن تؤثر ىلى سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسم ة:

 ع ىنه:وأن أصون دستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وأحم ه وأداف

وأن أىُطي كل ذي حق حقه، في جم ع الأحوال، وفقا للقانون، دونما خوف أو محاباع، منزها ىن الرغبات 
 والأحقاد: 

  .ىسى أن  كون الله تعالى في ىوني و هد ني إلى سواء السب ل (آم ن)

 

 ]127و 65حادي عشر: عضو المجلس الإقليمي [المادتان 

 بسم الله الرحمن الرح م

 أنا (...)، جازما، أن أخُلص الن ة والولاء لباكستان:أقسم، 

وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كعضو بالمجلس الإقل مي لإقل م (...)، بأمانة، وبكل ما أوت ت من 
استطاىة، وبإخلاص، وفقا لدستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وللقانون، وللائحة المجلس، وفي جم ع 

 باكستان، وسلامة أراض ها ووحدتها ورفاهها ورخائها: الأحوال حفاظا ىلى س ادع
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 وأن أسعى جاهدا لصون النظر ة الإسلام ة التي قامت ىل ها باكستان:

 وأن أصون دستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وأحم ه وأدافع ىنه:

  .ىسى أن  كون الله تعالى في ىوني و هد ني إلى سواء السب ل (آم ن)

 

 ]168من المادة  2حسابات العام [البند ثاني عشر: مراجع ال

 بسم الله الرحمن الرح م

 أقسم، أنا (...)، جازما، أن أخُلص الن ة والولاء لباكستان:

وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كمراجع ىام للحسابات، بأمانة وإخلاص، وفقا لدستور جمهور ة باكستان 
ستطاىة وتقد ر، دونما خوف أو محاباع، منزها ىن الإسلام ة وللقانون، وبكل ما أوت ت من معرفة وا

 الرغبات والأحقاد، وألا أسمح لمصالحي الشخص ة أن تؤثر ىلى سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسم ة.

  .ىسى أن  كون الله تعالى في ىوني و هد ني إلى سواء السب ل (آم ن)

 

لإقليمية العليا أو القاضي بالمحكمة العليا رئيس المحكمة العليا الاتحادية أو رئيس المحكمة ا -ثالث عشر
 ]194و 178الاتحادية أو القاضي بالمحكمة الإقليمية العليا [المادتان 

 بسم الله الرحمن الرح م

 أقسم، أنا (...)، جازما، أن أخُلص الن ة والولاء لباكستان:

ض بالمحكمة العل ا الاتحاد ة أو وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كرئ س للمحكمة العل ا الاتحاد ة (أو كقا
كرئ س للمحكمة الإقل م ة العل ا لإقل م (...) أو كقاض بالمحكمة الإقل م ة العل ا لإقل م (...))، بأمانة، وبكل ما 

 أوت ت من استطاىة، وبإخلاص، وفقا لدستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وللقانون:

 لقضاء الأىلى:وأن التزم بقواىد السلوك الصادرع من مجلس ا
 وألا أسمح لمصالحي الشخص ة أن تؤثر ىلى سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسم ة:

 وأن أصون دستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وأحم ه وأدافع ىنه:

وأن أىُطي كل ذي حق حقه، في جم ع الأحوال، وفقا للقانون، دونما خوف أو محاباع، منزها ىن الرغبات 
 والأحقاد: 

  . كون الله تعالى في ىوني و هد ني إلى سواء السب ل (آم ن)ىسى أن 

 

 7رئيس محكمة الشريعة الاتحادية أو القاضي بمحكمة الشريعة الاتحادية [الفقرة (ج) من البند  -رابع عشر
 ]203من المادة 

 بسم الله الرحمن الرح م

 أقسم، أنا (...)، جازما، أن أخُلص الن ة والولاء لباكستان:
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أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كرئ س لمحكمة الشر عة الاتحاد ة (أو كقاض بمحكمة الشر عة الاتحاد ة)، وأن 
 بأمانة، وبكل ما أوت ت من استطاىة، وبإخلاص، وفقا لدستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وللقانون:

 وألا أسمح لمصالحي الشخص ة أن تؤثر ىلى سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسم ة:

 أن التزم بقواىد السلوك الصادرع من مجلس القضاء الأىلى:و
 وأن أصون دستور جمهور ة باكستان الإسلام ة وأحم ه وأدافع ىنه:

وأن أىُطي كل ذي حق حقه، في جم ع الأحوال، وفقا للقانون، دونما خوف أو محاباع، منزها ىن الرغبات 
 والأحقاد: 

  .إلى سواء السب ل (آم ن) ىسى أن  كون الله تعالى في ىوني و هد ني

 ]241رئيس مفوضية الانتخابات أو عضو مفوضية الانتخابات [المادة  -خامس عشر 

 بسم الله الرحمن الرح م

أقسم، أنا (...)، جازما، أن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كرئ س لمفوض ة الانتخابات أو كعضو بمفوض ة 
وت ت من استطاىة، وبإخلاص، وفقا لدستور جمهور ة باكستان الانتخابات، بحسب الحال، بأمانة، وبكل ما أ

الإسلام ة وللقانون، دونما خوف أو محاباع، منزها ىن الرغبات والأحقاد، وألا أسمح لمصالحي الشخص ة أن 
 تؤثر ىلى سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسم ة:

  .ىسى أن  كون الله تعالى في ىوني و هد ني إلى سواء السب ل (آم ن)

 

 ]244أفراد القوات المسلحة [المادة  –سادس عشر 

 بسم الله الرحمن الرح م

أقسم، أنا (...)، جازما، أن أخُلص الن ة والولاء لباكستان، وأن أصون دستور جمهور ة باكستان الإسلام ة 
د  لاص في رادع الشعب، وألا أنخرط في أي ىمل س اسي أ ا كان، وأن أخدم باكستان بأمانة وإخإالذي  جسِّ

 الج ش الباكستاني (أو القوات البحر ة أو الجو ة) ىلى النحو الذي  قتض ه القانون وبموجبه. 

  .ىسى أن  كون الله تعالى في ىوني و هد ني إلى سواء السب ل (آم ن)

 

 الجدول الرابع: القوائم التشريعية
 ]70من المادة  4القائمة التشريعية الاتحادية [البند 

 
 الجزء الأول

الدفاع ىن الاتحاد أو أي جزء منه في السلم أو الحرب، وقوات الج ش والقوات البحر ة والجو ة  -1
الاتحاد ة، وأي قوات أخرى  حشدها الاتحاد أو  ق مها؛ وأي قوات مسلحة أخرى غ ر تابعة للاتحاد وإنما 

لمدن ة المسلحة؛ ومكتب ملحقة بأي من القوات المسلحة الاتحاد ة أو تعمل معها، بما في ذلك القوات ا
خارج ة أو أمن باكستان لالمخابرات الاتحادي؛ والحبس الاحت اطي لأسباب س اد ة متعلقة بالدفاع أو الشؤون ا

أو أي جزء منها؛ والأشخاص المحتجزون لتلك الأسباب؛ والصناىات التي  علنها القانون الاتحادي ضرور ة 
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 لأغراض الدفاع وشن الحرب.   
ات الج ش والقوات البحر ة والجو ة؛ والحكم الذاتي المحلي في مناطق الثكنات العسكر ة، أىمال قو -2

وتشك ل السلطات داخل الثكنات العسكر ة وصلاح ات تلك السلطات، وتنظ م السكن في تلك المناطق، وإىادع 
 ترس م حدودها. 

اث ق والاتفاقات التعل م ة والثقاف ة مع الشؤون الخارج ة، وتنف ذ المعاهدات والاتفاقات، بما في ذلك المو -3
 البلدان الأخرى؛ وتسل م المطلوب ن، بما في ذلك تسل م المجرم ن والمتهم ن لحكومات خارج باكستان.

 الجنس ة والمواطنة والتجن س. -4
 الهجرع من إقل م أو من منطقة العاصمة الاتحاد ة أو إلى أي منهما أو التوطن بأي منهما. -5
ح بدخول الأراضي الباكستان ة والهجرع إل ها والطرد منها، بما في ذلك ما  تعلق بتنظ م حركة السما -6

 الأشخاص غ ر المق م ن داخلها، أو الحج ج إلى أماكن خارج باكستان.
خدمات البر د والتلغراف، بما في ذلك الهاتف والاتصالات اللاسلك ة، والبث وسائر وسائل الاتصال  -7

 ك الادخار التابع لمكتب البر د.  المشابهة، وبن
 العملة وسكها وتحد د العملات المقبولة. -8
 النقد الأجنبي؛ والش كات والكمب الات والسندات الإذن ة وسائر الصكوك المشابهة.  -9

د، والقروض  -10 المد ون ة العامة للاتحاد، بما في ذلك اقتراض الأموال بضمان الصندوق الاتحادي الموحَّ
 ونات الأجنب ة.والمع
 أجهزع الخدمة العامة الاتحاد ة ومفوض ة الخدمة العامة الاتحاد ة. -11
رواتب التقاىد الاتحاد ة، بمعنى رواتب التقاىد التي  لتزم الاتحاد بدفعها أو تُدفع من الصندوق الاتحادي  -12

د.  الموحَّ
 أم ن المظالم الاتحادي. -13
 دار ة المختصة بموضوىات اتحاد ة.المحاكم واله ئات القضائ ة الإ -14
لها. -15  المكتبات والمتاحف، وسائر المؤسسات المشابهة التي  د رها الاتحاد أو  موِّ
الأجهزع والمؤسسات الاتحاد ة القائمة ىلى أغراض البحوث أو التدر ب المهني والتقني أو دىم  -16

 الدراسات الخاصة.
 تان  ن في البلاد الأجنب ة والطلاب الأجانب في باكستان.التعل م ف ما  تعلق بالطلاب الباكس -17
 الطاقة النوو ة، بما ف ها: -18

 الموارد المعدن ة اللازمة لتول د الطاقة النوو ة؛ -أ
 وإنتاج الوقود النووي وتول د الطاقة النوو ة واستخدامها؛ -ب
 والإشعاىات المؤ َّنة؛ -ج
 والغلا ات. -د
الحجر الصحي في الموانئ، ومستشف ات البحارع والمستشف ات البحر ة والمستشف ات المتعلقة بالحجر  -19 

 الصحي في الموانئ.
 الشحن والملاحة البحر  ن، بما في ذلك الشحن والملاحة في م اه المد والجزر وولا ة الأركان البحر ة. -20
 [ألُغ ت]. -21
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 وتوف ر المطارات ووضع قواىد المرور الجوي والمطارات وتنظ مها.الطائرات والملاحة الجو ة،  -22
المنارات، بما في ذلك المنارات العائمة والأضواء الاسترشاد ة، واللوازم الأخرى لتأم ن السفن  -23

 والطائرات.
 نقل الركاب أو السلع بحرا أو جوا. -24
 مات التجار ة وىلامات السلع.حقوق التأل ف والطبع والنشر والاختراع والتصم م والعلا -25
 الأف ون، ف ما  تعلق بتصد ره للخارج. -26
الاست راد والتصد ر ىبر المنافذ الجمرك ة التي تحددها الحكومة الاتحاد ة، والتبادل التجاري والتجارع  -27

رع إلى خارج ف ما ب ن الأقال م، والتبادل التجاري والتجارع مع الدول الأجنب ة، ومعا  ر جودع السلع الم صدَّ
 باكستان.     

البنك المركزي الباكستاني، ونظام البنوك، بمعنى إدارع الأىمال البنك ة من خلال شركات غ ر تلك التي  -28
  ملكها أو  تحكم بها أحد الأقال م وتقوم بعملها داخل ذلك الإقل م وحده.

ه أحد الأقال م، وتنظ م الق ام بأىمال التأم ن، قانون التأم ن، ف ما ىدا ما  تعلق بالتأم ن الذي  ضطلع ب -29
ف ما ىدا التأم ن الذي  ضطلع به أحد الأقال م بموجب وقوع ذلك الأمر في الاختصاص التشر عي للمجلس 

 الإقل مي. 
 أسواق الأوراق المال ة وأسواق المشتقات، ما لم تكن قاصرع ىلى إقل م واحد، مكانا وىملا. -30
تنظ م إنشاء الشركات التجار ة وس ر ىملها وتصف تها، بما في ذلك البنوك  الشركات، بمعنى -31

والمؤسسات التأم ن ة والمال ة، باستثناء الشركات التي  متلكها أو  تحكم بها أحد الأقال م، وتمارس ىملها داخل 
وتصف تها، سواء حدود ذلك الإقل م وحده، وباستثناء التعاون ات، وكذلك تنظ م إنشاء الشركات وس ر ىملها 
 كانت تجار ة أم لم تكن، التي لا تقتصر في ىملها ىلى أحد الأقال م، بما في ذلك الجامعات. 

 المعاهدات الدول ة والاتفاق ات والاتفاقات والتحك م الدولي. -32
 [ألُغ ت]. -33
 سترات ج ة.الطرق السر عة والإ -34
 وج ة ومنظمات الأرصاد الجو ة الاتحاد ة.المسوح الاتحاد ة، بما في ذلك المسوح الج ول -35
 ص د السمك والمصا د خارج الم اه الإقل م ة. -36
لة للحكومة لأغراض اتحاد ة (ىدا أىمال الج ش والقوات البحر ة  -37 الأىمال والأراضي والمباني المخوَّ

والجو ة)، ىلى أن تخضع الممتلكات الواقعة في أحد الأقال م دوما للتشر ع الإقل مي، إلا إذا استثناها قانون 
 اتحادي من ذلك. 

 [ألُغ ت]. -38
 ا  س.وضع معا  ر الأوزان والمق -39
 [ألُغ ت]. -40
الانتخابات لمنصب رئ س الجمهور ة أو للمجلس الوطني أو مجلس الش وخ أو المجالس الإقل م ة، أو  -41

 لرئاسة مفوض ة الانتخابات والمفوض ات الانتخاب ة.
الأجور والبدلات والامت ازات المستحقة لرئ س الجمهور ة، رئ س المجلس الوطني ونائبه، رئ س  -42

الش وخ ونائبه، رئ س الوزراء، الوزراء الاتحاد  ن، ووزراء الدولة. والأجور والبدلات والامت ازات مجلس 
المستحقة لأىضاء مجلس الش وخ والمجلس الوطني، وىقوبة الأشخاص الممتنع ن ىن تقد م إفادتهم أو تقد م 
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 وثائق مطلوبة منهم إلى أي من لجان المجلس ن. 
 في ذلك رسوم التصد ر. الرسوم الجمرك ة، بما -43
المكوس، شاملة المكوس ىلى الملح، وإنما غ ر شاملة المكوس ىلى المشروبات الكحول ة والأف ون  -44

 وسائر المواد المخدرع.
 [ألُغ ت]. -45
 [ألُغ ت]. -46
 الضرائب ىلى الدخل، ىدا الدخل الزراىي. -47
 الضرائب ىلى الشركات. -48
السلع المستوردع والمصدرع والمنتجة والمصنعة والمستهلكة، ف ما ىدا الضرائب ىلى ب ع وشراء  -49

 الضرائب ىلى الخدمات. 
 الضرائب ىلى الق مة الرأسمال ة للأصول، باستثناء الضرائب ىلى الممتلكات غ ر المنقولة. -50
 لنوو ة.الضرائب ىلى الز وت المعدن ة والغاز الطب عي والمعادن المستخدمة في تول د الطاقة ا -51
الضرائب والرسوم ىلى الطاقة الانتاج ة لأي مصنع أو آلة أو مشروع أو منشأع أو إدارع ىوضا ىن  -52

 أو ىوضا ىن واحدع منها أو أكثر. 49و 48و 47و 44الضرائب والرسوم المنصوص ىل ها في البنود 
و، والضرائب ىلى الأجور رسوم الم ناء ىلى نقل السلع والركاب بالسكك الحد د ة أو البحر أو الج -53

 والنوال ن المدفوىة.
 الرسوم المتعلقة بأي أمر متضمن في هذا الجزء، ف ما ىدا رسوم المحاكم.  -54
ولا ة جم ع المحاكم وصلاح اتها، باستثناء المحكمة العل ا الاتحاد ة، ف ما  تعلق بأي أمر متضمن في  -55

، وتوس ع ولا ة المحكمة العل ا الاتحاد ة، ومنحها صلاح ات القائمة، بالقدر الذي  نص ىل ه الدستور صراحة
 تكم ل ة.

 الجرائم المرتكبة ضد القانون ف ما  تعلق بأي من الأمور الواردع في هذا الجزء.    -56
 التحق قات والإحصائ ات لأغراض الأمور المتضمنة في هذا الجزء. -57
مجلس الشورى (البرلمان) أو تتعلق بالاتحاد، بموجب الأمور الواقعة في نطاق الاختصاص التشر عي ل -58

 الدستور.
 الأمور العارضة أو المترتبة ىلى أي أمر منصوص ىل ه في هذا الجزء. -59
   

 الجزء الثاني
 السكك الحد د ة. -1
للاشتعال ىلى نحو الم اه المعدن ة والغاز الطب عي، والسوائل والمواد التي  علن القانون الاتحادي أنَّها قابلة  -2

 خط ر.
تطو ر الصناىات، إذا أىلن القانون الاتحادي أنَّ الإدارع الاتحاد ة للتطو ر هي الأفضل للصالح العام،  -3

والمؤسسات والمنشآت واله ئات والشركات التي كانت الحكومة الاتحاد ة تد رها قبل تار خ بدء العمل 
م اه والطاقة الباكستان ة، وشركة باكستان للتنم ة الصناى ة، وجم ع بالدستور مباشرع، بما في ذلك ه ئة تنم ة ال

أىمال تلك المؤسسات والمنشآت واله ئات والشركات، وصناىاتها ومشروىاتها وخططها التي تملكها 
 الحكومة الاتحاد ة أو شركة أنشأتها كل ا أو جزئ ا.   
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 الكهرباء. -4
 وانئ وترس م حدودها، وإنشاء سلطاتها وتحد د صلاح اتها.الموانئ الرئ س ة، بمعنى إىلان تلك الم -5
 جم ع السلطات التنظ م ة المنشأع بموجب قانون اتحادي. -6
 بما في ذلك تخط ط البحوث العلم ة والتقن ة وتنس قها. ،التخط ط الوطني والتنس ق الاقتصادي الوطني -7
 الإشراف ىلى الد ن العام وإدارته.  -8
 التعداد. -9

توس ع نطاق صلاح ات وولا ة أفراد الشرطة التابع ن لأي من الأقال م لتشمل منطقة أخرى في أي إقل م  -10
آخر، دون أن  كون ذلك بمثابة تمك ن لشرطة أي إقل م من ممارسة صلاح ات وولا ة في إقل م آخر دون 

 ن لأي إقل م لتشمل مناطق موافقة حكومة ذلك الإقل م؛ وتوس ع نطاق صلاح ات وولا ة أفراد الشرطة التابع
 السكك الحد د ة الواقعة خارجه.

 المهن القانون ة والطب ة وغ رها من المهن. -11
 المعا  ر في مؤسسات التعل م العالي والبحوث العلم ة والتقن ة. -12
 الإقل م ة والتنس ق ب ن الأقال م.-ب ن المشتركة الأمور -13
 مجلس المصالح المشتركة. -14
 وم المتعلقة بأي أمور متضمنة في هذا الجزء، باستثناء رسوم المحاكم.  الرس -15
 الجرائم المرتكبة ضد القانون ف ما  تعلق بأي من الأمور الواردع في هذا الجزء.    -16
 التحق قات والإحصائ ات لأغراض الأمور المتضمنة في هذا الجزء. -17
 صوص ىل ه في هذا الجزء. الأمور العارضة أو المترتبة ىلى أي أمر من -18

  
 ]205الجدول الخامس: أجور القضاة وشروط وأحكام خدمتهم [المادة 

 المحكمة العليا الاتحادية -أولا
روب ة باكستان ة ولكل قاض آخر  9.900ُ دفع إلى رئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة راتب شهري ق مته  -1

 أىلى  جوز لرئ س الجمهور ة تحد ده من آن لآخر.روب ة باكستان ة، أو راتب  9.500بالمحكمة مبلغ 
 ستحق كل قاض بالمحكمة العل ا الاتحاد ة الامت ازات والبدلات والحقوق المتعلقة بالإجازات ورواتب  -2

التقاىد التي  حددها رئ س الجمهور ة، وإلى أن  قوم رئ س الجمهور ة بذلك، تنطبق الامت ازات والبدلات 
لإجازات ورواتب التقاىد، التي كانت مستحقة لقضاع المحكمة العل ا الاتحاد ة، قبل تار خ والحقوق المتعلقة با

 بدء العمل بالدستور مباشرع.   
لا  قل راتب التقاىد الشهري المستحق لقاض متقاىد من المحكمة العل ا الاتحاد ة أو  ز د ىن المبلغ  -3

 ه كقاض بتلك المحكمة أو بمحكمة إقل م ة ىل ا:المحدد في الجدول التالي، بناء ىلى طول فترع خدمت
و جوز لرئ س الجمهور ة أن  رفع الحد الأدنى أو الأقصى المنصوص ىل هما لراتب التقاىد المحدد، ب ن آن 

 وآخر:
روب ة باكستان ة، والحد الأقصى:  7.000القاضي: رئ س المحكمة العل ا الاتحاد ة، الحد الأدنى:  •

 باكستان ة.روب ة  8.000
روب ة  7.125روب ة باكستان ة والحد الأقصى:  6.250القاضي: سائر قضاع المحكمة، الحد الأدنى:  •

 باكستان ة.
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 تستحق أرملة القاضي بالمحكمة العل ا الاتحاد ة معاشا بالنسب الآت ة: -4
 له؛ن بالمئة من صافي راتب التقاىد المستحق وفي حال وفاع القاضي بعد التقاىد، خمس -أ

أو إذا توفي القاضي بعد فترع خدمة لا تقل ىن ثلاثة أىوام كقاض، وكان لا  زال  شغل منصبه، خمسون  -ب
 بالمئة من الحد الأدنى لراتب التقاىد المستحق له.

 تستحق الأرملة المعاش مدى ح اتها، أو إلى أن تتزوج مرع أخرى. -5
 إذا توف ت الأرملة  كون المعاش مستحقا لكل من: -6
 أبناء القاضي الذ ن لم  بلغوا سن الحاد ة والعشر ن، إلى أن  بلغوا ذلك السن. -أ

بنات القاضي غ ر المتزوجات اللاتي لم  بلغن سن الحاد ة والعشر ن، إلى أن  بلغن ذلك السن أو  -ب
  تزوجن، أ هما أقرب. 

 
 ثانيا: المحكمة الإقليمية العليا

ولكل قاض آخر  ،روب ة باكستان ة 9.400الإقل م ة العل ا راتب شهري ق مته ُ دفع إلى رئ س المحكمة  -1
 روب ة باكستان ة، أو راتب أىلى  جوز لرئ س الجمهور ة تحد ده من آن لآخر. 8.400بالمحكمة مبلغ 

ت  ستحق كل قاض بالمحكمة الإقل م ة العل ا الاتحاد ة الامت ازات والبدلات والحقوق المتعلقة بالإجازا -2
ورواتب التقاىد التي  حددها رئ س الجمهور ة، وإلى أن  قوم رئ س الجمهور ة بذلك، تنطبق الامت ازات 
والبدلات والحقوق المتعلقة بالإجازات ورواتب التقاىد، التي كانت مستحقة لقضاع المحاكم الإقل م ة العل ا، قبل 

 تار خ بدء العمل بالدستور مباشرع.
الشهري المستحق لقاض متقاىد من محكمة إقل م ة ىل ا بعد فترع خدمة خمسة سنوات  لا  قل راتب التقاىد -3

كقاض في تلك المحكمة أو  ز د ىن المبالغ المحددع في الجدول التالي، بناء ىلى طول فترع خدمته كقاض 
 وإجمالي فترع العمل في سلك الخدمة العامة لباكستان، إن وُجدت:

فع الحد الأدنى أو الأقصى المنصوص ىل هما لراتب التقاىد المحدد، ب ن آن و جوز لرئ س الجمهور ة أن  ر
 وآخر:
روب ة باكستان ة، والحد الأقصى:  5,640القاضي: رئ س المحكمة الإقل م ة العل ا، الحد الأدنى:  •

 روب ة باكستان ة. 7,050
 6.300الأقصى: روب ة باكستان ة والحد  5.040القاضي: سائر قضاع المحكمة ، الحد الأدنى:  •

 روب ة باكستان ة.
 تستحق أرملة القاضي بالمحكمة الإقل م ة العل ا معاشا بالنسب الآت ة: -4
 ن بالمئة من صافي راتب التقاىد المستحق له؛وفي حال وفاع القاضي بعد التقاىد، خمس -أ

 شغل منصبه،  أو إذا توفي القاضي بعد فترع خدمة لا تقل ىن خمسة أىوام كقاض، وكان لا  زال -ب
 خمسون بالمئة من الحد الأدنى لراتب التقاىد المستحق له.

 تستحق الأرملة المعاش مدى ح اتها، أو إلى أن تتزوج مرع أخرى. -5
 إذا توف ت الأرملة  كون المعاش مستحقا لكل من: -6
 أبناء القاضي الذ ن لم  بلغوا سن الحاد ة والعشر ن، إلى أن  بلغوا ذلك السن. -أ

بنات القاضي غ ر المتزوجات اللاتي لم  بلغن سن الحاد ة والعشر ن، إلى أن  بلغن ذلك السن أو  -ب
  تزوجن، أ هما أقرب.
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